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الحمد لله رب العالمین» وأشهد أن لا إله إلا الله ولى المتّقین» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله النبي الأمین» والنور المبين يل وعلى اله الطاهرین 
وخلفائه الراشدین» وصحبه الهداة المهدیین» الذين كانوا يهدون بالحق وبه 
كانوا يعدلون. 

وبعد: فقد كانت صحبتي لكتاب (المستصفى من علم الأصول) قديمة» منذ 
كان ابتداء دراستي لعلم الأصول في جامعة الإمام محمد بن سعود» في السنوات 
الأولى لنشأتها المباركة» في كتاب (روضة الناظر) الذي هو مختصر وتهذيب 
للمستصفی . فاقتنيت (المستصفی) كمرجعٍ يمكن منه استيفاء ما يختزله 
الاختصار» ويخل به الایجاز فکان نعم العون على فتح مقفلات هذا العلم . 

ثم اطلعت على ما ذکره العلامة ابن خلدون في أواخر مقدمته (ص40۵) وهو 
قوله: اخسن ما كتت: المتکلمون فی اصول الفقه: البرهان والمستصفی ‏ 
والعهذ لعبد الجبار المعتزلي وشرخه المعتمد لابي الحسین البصري. وهذه 
الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه» ورأيت کثیرا من الاصولیین یکثرون النقل 
لنصوص المستصفى» والاستناد إلى ما حرره مؤلفه من القواعد» والاعتناء بها. 
وكانوا فيها ما بين مستحسن موافق» ومعارض ناقد. 

ونظرتٌ فإذا الكتاب لم يحظ من العناية بما حظي به غيره من كتب الأصول» 
التي هي تراث إسلامي عقليٌ ونقليَّ عظيم. فأردت إخراج هذا الكتاب محرّرا 
متقنا» قدر الطاقة» وعلى الصورة التي يستحقها كتاب له وزنه وقيمته . 

وقد استوقفني أثناء العمل فيه بعض اراء كلاميّة في مسائل الاعتقاد» ذكرها 
الغزالي في أثناء كلامه الأصولي» تجري على مذهب الأشعرية» وتخالف ما 


۵ 


عليه أهل السنة من تابعي السلف في الاعتقاد. وكاد ذلك يصرفني عن متابعة 
العمل في الكتاب» لثلا أكون ممن أحيا باطلا كاد أن يموت أو یندثر» بانتشار 
ضياء علم السلف» وتقبّل أهل العلم له في مشارق الأرض ومغاربها. 

ولكني نظرت فرأيت أن العلوم الاعتقادية السلفيّة قد استقرت في القلوب 
والعقول» لدى أكثر علماء العصرء وطلبة العلم الشرعيّ» وأنهم لذلك لا يخفى 
عليهم فساد مثل هذه الآراء الكلامية» والعقائد المبنيّة على فلسفة آرسطو 
وغيره. فثّت ذلك قدمي على المضي قَدُماً في إخراج الكتاب» قاصداً ما فيه من 
الحق» منبّهاً بعض التنبيه على هذه الأوهام. ورأيت بعض علماء أهل السنة 
أخذوا من كلام أبي حامد واعتنوا به» وتجتبوا - ما أمكنهم - ما فيه من 
المخالفات كما فعل ابن الجوزي في (منهاج القاصدين) الذي اختصر فيه 
(إحياء علوم الدين) وكما فعل الشيخ موفق الدين ابن قدامة في كتابه (روضة 
الناظر) الذي اختصر فيه (المستصفی). 

فامل ممن يطالع هذه العن a‏ ولا يعجل علي بالإنكار» فان 
آراء أبي حامد في المسائل الأصولية» وحسنّ عرضه لهاء واستيفاءة للأخذ والرد 
فیها» مع مأ وي من قوة العارضةء والقدرات العقلية الفائقة.» ودقة البيان 
لمقاصد سل وحشن التمثیل لها بالأمثلة المقنعت وإصابة المفصل في أكثر ما 
ذهب إليه» کل ذلك وغيره جدير بأن يزيد على ما في الكتاب من الزلل أضعافاً 
مضاعفت ویکون ذلك شافع لمزيد العناية به. 


على أنني علقت على کلامه في بعض المواضع من کتابه تنبهات للقاریء 
لئلا ینساق مع ما آورده الغزالي. ولم آستوف التعلیق على کل المواضع» في 
كل مکان یستحق فيه إذ إن ذلك مما یتضخم به الکتاب. 

وإنني أحيل القارىء لمزيد من الاستفادة» إلى (روضة الناظر) لابن قدامت 
ففيها بعض التصحيح لكلام أبي حامد» وزاد شارح الروضة الشيخ عبد القادر 
بدران رحمه الله الأمور إيضاحا. فليلتفت قارىء المستصفى إليهما وليجعلهما 
رفيقين له ودليلين» في طلبه لكنوز علم الأصول من خلال رياض (المستصفی) 
ليتمّ له الخير إن شاء الله . 
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هو أبو حامد» زين الدین محمد بن محمد بن محمد» الغزالي الطوسي . 
وطوس من بلاد العجم. كانت في الموقع الذي فيه الان مدينة مشهد. قال فيه 
ابن كثير: «کان من أذكياء العالم في كل ما يتكلم فيه» وقال الذهبي: «حجة 
الاسلای أعجوبة الزمان صاحب التصانیف» والذكاء المفرط» وقال اين 
النجار: «آبو حامد إمام الفقهاء على الإطلاق» وربَانيَ الأمة بالإتفاق» ومجتهد 
زمان» وعَيْن آوانه». 

وجاءت شهرته ب (الغزالی) من أن آباه كان غرلا یغزل الصوف» فهو على 
هذا بتشديد الزاي . ا مالك من أنه اصلا من قرية «غزالة» من قری 
طوس» فهو بتخفيف الزاي. وصحح القطب الحلبي أنه الغزالي بتشديد الزاي 
نسبة إلى الغزال. قال: والعجم تزيد اء الست في الحرفة . كذا في المعتبر 
للزركشي (ص١77).‏ 

تفقه ببلده طوس آولا» ثم تحوّل إلى نيسابورء ولازم الجويني» فبرع في 
الفقه في مدة قريبة» ودرّس بالنظامیّة» وله أربع وثلاثون سنة. فحضر عنده 
رؤوس العلماء. وقال أبو بكر ابن العربى: «رأيت الغزالى ببغداد يحضر درسه 
أربعمائة عمامة من أكابر الناس وأفاضلهم يأخذون عنه العلم». 


)١(‏ لم نشأ أن نسترسل في الترجمة للغزالي» فإن ما كتب عنه قديماً وحديثاً الشيء الكثيرء 


وكان ممن حضر عنده أبو الخطاب وابن عقيل» الحنيليان. قال ابن 
الجوزي: وكتبوا كلامه في مصنفاتهم. أقول: هذا مع أنهما كانا أكبر منه سنًا. 

ثم لما رأى ما هو عليه من الإعجاب بنفسهء وتعظيم أهل العلم لقدرهء 
انصرف عن ذلك» وأقبل على غيره» أو كما قال: «أقبلت على طريق الآخرة» 
وعلم أسرار الدين الباطنة». 

فرحل إلى الحجاز سنة ۸۸ ه. 

ثم إلى دمشق وبیت المقدس. وبقي هنالك مدة. وألف في مقامه هناك کتابه 
الحافل الذي سماه (احیاء علوم الدین» وغیره . 

ثم عاد إلى نیسابور» فدرّس في النظامية أيضاً. وقيل إنه دخل مصر. 

قال ابن كثير: «ثم عاد إلى بلده طوس فأقام بهاء وابتنئ رباطاء واتخذ دارا 
حسنة» وغرس فيها بستاناً أنيقاًء وأقبل على تلاوة القران وحفظ الأحاديث 
الصحاح» وبها توفي . ۱ 

والغزالي من آعاظم العلمای الذین آثروا في الحياة العلميّة والاخلاقية للامة 
الاسلامية» وآثروها من جوانب عديدة. ولا یزال تأثيره حتی هذا العصر» سواء 
فى العلوم الدينية أو غيرهاء کالفلسفت وعلم النفس» وعلم التربيق والأخلاق» 
وغیرها بالاضافة إلى جهوده فى الفقه وأصوله. 

وقد كر مادحوه واقدوه: قدا وحدیگا. 

والحی اه كاه المفرظ » وایمانه الضادق: زن شاء الله و الحتاسةه 
مد المکتبة الاسلامية بمادة غزيرة في کل العلوم التي تطرّق الیها كالفقهء 
وأصول الفقّه وعلم طريق الآخرة. ورد على الفلاسفت والباطنية» والملاحدة» 
والإمامية» والمعتزلة. وتقوّى به علم آهل السنة» بما آمهم به من حسن 
الاحتجاج» وقوّة البیان لولا ما كان له من الانحرافات فى مسائل من العقائد» 
فهو يجري فيها على مذهب الأشعرية» ولا يعتد بدلالة ما ورد فيها من الآيات 
القرآنية» والأحاديث النبوية» لأنها «ظواهر وأخبار احاد» على حدّ قوله. 


ومما يؤخذ عليه أيضاً متابعة المتصوفة في بعض انحرافاتهمء وما داخل عقله 


من اراء الفلاسفة. 

وقد اطلعت مؤخراً على رسالة للاخ الفاضل العلامة الشیخ یوسف 
القرضاوی» سماها: «الغزالی بين مادحیه وناقدیه» آجاد فیها» وأنصف الغزالی» 
فاعترف بما له من الفضائل. واعترف ببعض ما عليه من المؤاخذات» و له 
عن بعضها . 

وعندي أن ما أخذ عليه كان من أعظم آسبابه عدم اعتنائه بحفظ السنن 
المرويّة النبوية» وعدم حرصه على تعرّف صحیحها من سقيمهاء وعدم انزالها 
فى الاستدلال فى أمور العقيدة منزلتهاء وكان يقول: «أنا مزجي البضاعة 
في الحدیث». ۱ 

ومن آسبابه أيضاً طريقته في الشك» التي جعلته یدخل کل باب» ویتمثل كل 
عنم من الفلسفة وما شاکلها. فدخل عليه من کل ذلك ما انطبع في عقله حتی 
لم يقدر على التخلص منه. حتی قیل في حقه «دخلت الفلسفة في جوف آبي 
حامد» ثم لم تخرج منه» هذا مع أنه رد على الفلاسفة. لکن علق بعقله من 
کلامهم آمور". 

على أن مما یحسن التنبیه عليه من فضائله: قَوَتةٌ على الملاحدة والباطنية» 
وعلى المبتدعة من الإمامية والخوارج والمعترلة. ونقده لشبههم وتخرصاتهم 
وتحكماتهم . وسترى في هذا الكتاب بعضا من ذلك مما يتعلق من كلامهم 
بمسائل علم الأصول» فأتي في الرد عليهم بما يُفحم ویخرس» لو كانوا 
يبصرود . 

وستری آنه -رحمه الله- كان شديد التعظيم للصحابة» والاعتراف بفضلهم؛ 


وا أمحبة لهم» والذود عن حياضهم» والتعظيم لعلمهم وأقوالهم وتصرفاتهم » 
وحملها على أحسن المحامل. فجزاه الله عن الإسلام وحملته وأهله خير 


(1) وما آشبه الليلة بالبارحة!! فقد رد سميّه الشيخ «محمد الغزالي» معاصرنا الذي توفي 
قربا ريه الله » علی المستشرقین ردودا جیّدة لكن علق بقلبه وعقله من كلامهم أمور 
لم يمكنه التخلص منهاء يعرف ذلك كل من مارس السنة النبويّة ونهل من مشاربها ثم 
عل واطلع على آرائه. ورحم الله المحمّدين الغزاليين رحمة واسعة وغفر لهما بجوده 
وكرمه. 


الجزاء . 

كان الغزالي» على غزير علمه» وتوقد ذكائه» مقلّداً في الفقه. فهو شافعي 
المذهب. وقد دافع عن تقديمه للشافعي» وكتب في «المنخول» (ص540) 
فصلا «في تقديم مذهب الشافعي رضي الله عنه على مذاهب سائر الناحلين من 
الائمة» كأبي حنيفة ومالك ومن عداهم» هذه عبارته. ودعا فيه «العوامٌ والفقهاء 
وكل من لم يبلغ منصب المجتهدين إلى تقليد الشافعي دون غيره» وألف كتبه 
(البسیط» و«الوسيط» و«الوجيز) في الفقه» وكلها على مذهب الإمام الشافعي . 

ولم يجاوز في كتبه الفقهية الأصول التي جعلها الامام الشافعي مصادر الفقه 
وهي الكتاب والسنة» والإجماعء والقياس» دون المصالح المرسلة والأعراف 
والاستحسان وعمل أهل المدينة» وغيرها. 

وكل هذا يشعر بأنه كان ملتزماً مذهب الشافعي في الأصول والفروع» ولا 
برق ی ی ا 

لكنه کیت فى ار المستضقن (ن؟9/ )۴۸٤‏ فصلا فى اوجرب الأجهاد علن 
المجتهدء وتحريم التقليد عليه» فهل يشعر هذا بأنه كان يذهب إلى ما ذهب إليه 
الشافعي عن اجتهاد واقتناع» أم يرى أنه لم يحصل الة الاجتهاد كاملة» خاصة 
وقد قال عن نفسه: آنا مزجی البضاعة في الحديث» أم أنه تغيّر وصفه من 
التقليد في أول آمره إلى الاجتهاد في اخر عمره؟! 

إن ذلك بحاجة إلى بحث تضيق عنه هذه العجالة. 

هذا مع أنه وُجد له في المستصفی مخالفات أصولية كثيرة لما ذهب الیه 
الشافعي» منها رأيه في مسألة جواز نسخ القران بالسنة» وقد صرح في بعض 
المواضع بأنه يخالف الشافعي صراحت 27 قال في باب (العموم): «المشترك لا 
يمكن دعوى العموم فيه عندنا» خلافا للشافعي» . 

ومن نظر في كتابه «المستصفی» نظر متأمل» لم يخف عليه أن الغزالي بالغ 
في الأصول رة تبة الاجتهاد بل قمة الاجتهاد. 

ومما يذكر في هذا المقام ما يلاحظ القارىء في كلام الغزالي في المستصفى 
من جهة علوم اللغة» أعني النحو والبلاغة» فإنه يلحظ فيه نوع ضعف» تبدی 


۱ 


في كلامه في مسائل الحقيقة والمجاز (انظر ب۳۶۲/۱) وفي مواضع آخری 
تعرض فيها لمسائل نحوية» وقد عجبت من ذلك» حتى رأيت ما قاله السبكي 
في طبقات الشافعية «ومما كان يعترض به عليه وقوع خلل من جهة النحو يقع 
في أثناء کلامه» ورجوع فيهء فأنصف من نفسهء واعترف بأنه ما مارس ذلك 
الفنء واكتفى بما يحتاج إليه في كلامه... وأذن للذين يطالعون كتبه فيعثرون 
فيها على خلل فيها من جهة اللفظ أن يصلحوه ويعذروه» فما كان قصده إلا 
المعانی وتحقيقهاء دون الألفاظ وتدقيقها» (طبقات الشافعية /۲۱۱- نقلا عن 
مقدمة -التحقيق + لكتاب أساس القياس ص۵۳) وأقول: إن هذا النص قد جرآنی 
بعد الاطلاع عليه على إجراء تغييرات لفظية في مواضع من كلامه. ظاهرٍ 
مخالفتُها للقواعد النحوية -آخذا بإذنه الصريح «المنطوق به» في النص المذكور 
أعلاه. لكن التغييرات التي من هذا النوع قليلة لا تتعدى في تقديري عشرين 
موضعاً ونبهت في بعضها على ذلك التغيير. 
كتب الغزالي في علم الأصول: 
للغزالي في علم الاصول مؤلفات أخرى سوى المستصفى» منها : 
-١‏ المنخول» وهو كتاب موجز جمعه في مقتبل عمره علّقه عن شيخه 
الجويني. وهو مطبوع في بيروت» دار الفكرء بتحقيق وتعليق الشيخ 
۲- تهذيب الأصول: وهو مطوّل» ذكره في المستصفى في مواضع منها ما 
في (ب ۲/ 5). 
۳- شفاء الغليل في بیان مسالك التعليل. وهو مطبوع في بغداد بتحقيق 
وتعليق الدكتور حمد الكبيسي . 
- المكنون في علم الأصول. 
ه- المآخذ» في الخلافيات. 
5- مفصّل الخلاف» في أصول القياس . 


۷- أساس القياس. نشر بالرياض سنة ١5١ه‏ بتحقيق الأستاذ فهد 


۱۱ 


السدحان. وقد ذكره الغزالى فى المستصفی (ب۸۱/۱). 
وقد ذکر الأخ الشيخ محمد حسن هيتو في تقديمه لكتاب «المنخول» 
(ص۳۳) أن للدکتور عبد الرحمن بدوي کتابا بعنوان «مولفات الغزالي». فلیرجع 
إليه للاستزادة. 
مصادر تر جمته : 
هي كثيرة نجتزی منها بما يلي : 
ای کد البداية والنهاية» مطبعة السعادة» القاهرة. ,2۵۳۱۹۳۷۳۵۳ VE‏ 
فى حوادث سنه ۵*۵ ه-. 
۲- الذهبي: سير أعلام النبلاء ۳۲۲/۱۹ بيروت» نشر مؤسسة الرسالة. 
۳ اليك : طبقات الشافعية ۱۰۱/۶ 
-٤‏ الصفدي: الوافی بالوفیات ۳۷/۷/۱ 
0- الزركلي: الاعلام ۲۶۷/۷ 
1- محمد حسن هیتو : مقدمة کتاب المتخول. بیر وت » دار الفکر . 
۷- پو سف القرضاوي : الغزالي بين مادحیه و ناقدیه . 
ارس الدكتور حمد الكبيسى : مقدمتة لکتاب شفاء العليل . 
لاش العربي المالكي . وفيها و صف لحال الغزالي عندما التقى به أبن 
العربي في رحلته الى المشرق . 


17 


/ 


المستصفى من آخر ما ألّفه الغزالي في علم أصول الفقه» بل لعله اخرها. إذ 
إنه ألفه بعد رجوعه من بلاد الشام واستقراره بنیسابور» بعد أن كان قد «ألف 
كتبا كثيرة في أصول الفقه وفروعه» وبعد أن آلف كتابه «إحياء علوم الدين» كما 
صرح بذلك في مقدمته للمستصفى (ب4/۱) 

ومعنى هذا أنه ألفه بعد تمام نضجه في العلی وبعد استقرار آرائه العلمية 
التى تواترت عليها المشكلات والإيرادات من قبل العلماء والطللاب» وبعد كثرة 
الممارسة للتعامل معهاء وكثرة التأليف في هذا العلم وغيره. 

ولا يبعد أن يكون المستصفى آخر تأليف له في علم الأصولء ولا نجزم 
ا 

فإذن لا شك أن المستصفی يمثل خلاصة علم الغزالي في المسائل الاصولية 
وما وجد مخالفاً فى کتبه الأخرى يعد مرجوعاً عنه» لا يمثل قوله. ولعل هذا 
المعنى هو الذي قصده بتسميته كتابه بهذا الاسم. وكذلك اراژه في العلوم 
الأخرى يغلب على الظن عندي أن ما أورده فى المستصفی هو الذي لقي عليه 

مصادر الغزالی فى أ ۳ لمستصفى : 

يمكن القول إن من المصادر الرئيسية التي استقي منها الغزالي ما يلي : 

أولا: الرسالة في أصول الفقه للإمام الشافعي وسائر كتبه الأصولية الاخری. 
وقد نقل الغزالی أقوالاً للشافعی واستند إليها كما في مسألة نسخ القرآن بالسنة. 


( ثم وجدت نقلاً لمحقق كتاب (أساس القياس) للغزالى» عن وفيات الأعيان (۰۲۱۷/۶ 
۸ أن الغزالي فرغ من المستصفى في سادس المحرم سنة ۵۰۳ه-. 
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ونقل عن شارحها أبي بكر الصيرفي كما في مسألة حد البيان. 

ثانيا: البرهان للجويني» وهو شيخه الذي كان يكن له كل التقدير 
والإجلال» وعلق عنه ما ضمنه كتابه «المنخول» لكن لم يصرّح باسمه في 
المستصفى » جرياً على عادته الغالبة فيه بعدم التصريح بأسماء أصحاب الأقوالء 
حرصا على أن يكون القارىء حياديّاء ولا يكون انتماؤه إلى إمام أو شيخ حائلا 
بينه وبين فهم المسألة الأصولية على وجهها. 

جالع : التقریب والارشاد للباقلانی . وقد نقل عنه كثير ا وعرّض اا فی 
كثير من المواضع› وناقشهاء وربما وافقها أو خالفهاء أحيانا مع عدم التصریح 
باسمه» وأحيانا أخرى كثيرة مع التصريح باسمه بقوله «قال القاضي» كما سيتبين 

رابعاً: اك بعض المعتزلة» وخاصة کتاب (المعتمد) 5 الحسن البصري » 
وهذا نقوله ظا بير اي تن ان ولكن مقارنة بعضص 
الأسماء الشرعية مثلاً (انظر ب۳۲۱/۱) من المستصفى و (۲۰/۱) من المعتمد. 

ما يمتاز به المستصفى : 

نبه الغزالی إلى میزتین آساسیتین» آراد أن يركز علیهما فى تألیفه للمستصفى: 

الأولى: الترتیب . فان الملاحظ فى الکتب الأصولية قبل الغزالی اضطرابُها 
فی السیر على ترتیب منطقی معین ۳؟. حتی إن الغزالی نفسه فى کتابه االمنخول» 
سلك سبیل من قبله» فان تتابُعَ الأبواب الرتيسية فيه كان كما يلي: «الأحکام. 
حقاتق العلم. کتاب البیان. القول في اللغات. کتاب الأوامر. القول في 


(۱) من آول من وجدناه تعرض لفکرة ترتیب آبواب علم آصول الفقه القاضي أبو بكر 
الباقلاني (۶۰۳) في کتابه التقریب والارشاد (۳۱۵-۳۱۰/۱) وقد عقد لذلك بابا 
بعنوان (القول في حصر آصول الفقه وترتیبها وتقدیم الأول فالأول منها) وهي عنده 
(۱-الخطاب الوارد من الکتاب والسنة ومنه الأمر والتهي والخصوص والعموم والنسخ 
والبیان الخ ۲- آفعال الرسول ص ۳- الاخبار 5- آخبار الاحاد 4- الاجماع 

- 3 ۷- المفتي والمستفتي ۸- الحظر والاباحة . ثم وجه هذا الترتیب» وبين 
ت التقدب و الا 


۱ یلم برت < 
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النواهي. كتاب العموم والخصوص. كتاب التأويل. كتاب المفهوم. عصمة 
الأنبياء وأفعال النبي ككلِِ. شرائع من قبلنا. الأخبار. النسخ. الإجماع. 
القیاس . الترجیح. الاجتهاد. الفتوی*. 

وهو لم یبیّن في أول «المنخول» الترتیب الذي سیسیر علیه . ولکن بالاستقراء 
تبیّن أنه موافق غالبا لما سار عليه أبو الحسین البصري فى «المعتمد». وقد عقد 
ابو الحسین فصلا لبيان ترقيبه في کتابه» لکنه ترتیب معقدء لا یبنی على فکرة 
موحدة» ولذا لا يحيط به القاریء إلا بعد جهدء ولا یستقر في الذهن طويلاً. 
ومع ذلك تابعه فيه الكثيرء منهم أبو الخطاب"* في «التمهيد» (۱۲۱/۱). 

آما المستصفى فقد قصد فيه الغزالي قصدا أن يسير على نظام ترتیبی جدید» 


واضح یضعه هوء بحسب نظر بصيرته الوقادة . يدر که الدازس من اول وهلة . 
قال فى مقدمته : 


س 5 و ع و 17 
اه فد ۽ واتیت فيه ره ٠‏ لطيف حجیب؛ 8 إلا الناظر في أول وهلة le‏ 


جمیح مفاصد هذا العلی ویفیده الاحتو اء علی جمیح مسارح النظر فیه» وغرضه 
من ذلك «أن تاه لو الطالب فی ابتداء نظره على مجامع علم الأصول ومانبه » 
لیسهل عليه الظفر بأسراره ومّباغیه» . 

وهو قد بني تر ثيبه على أن مدار علم الأصول شيء واحد» هو (الاحکام 
الشرعیة) فمعرفة الحکم لشرعي» وأحواله» هو المطلب الاساسي لطالب علم 
الأصول . و(الحکم) لا بل له من حقیفه في نفسه 6 ۳ من شي ء نجه وه وهو 
الدليل الفقهي» ومن شخص يستنتجه» وهو المجتهد» ومن طريقة یستنتج بهاء 
وهي طريق الاستدلال. فهذه هي الارکان الأربعة لعلم أصول الفقه. 

لكنه استعار لها - تقريباً لذهن الطالب - حالة الثمرة التي يعمل المزارع 
للحصول عليها. فجعل الحكم الفقهي هو الثمرة المطلوبة. 

والشجر المثمر تقابله الأدلة» و طريقة الاستثمار يقابلها طرق الاستدلال» 
وهو باب الدلالات عند الأصوليين : 


(۱) وجه أبو الخطاب فى التمهيد (۱۲۱/۱) ترتیبه» لكن إذا قارنته بترتیب الغزالى ریت 
ونا ها 


۱ 


وكما أن الثمرة لا بد لها من مستتمر» فكذلك الحكم لا بذ له من مجتهد 


فر الغزالئ بذلك جميعَ أبواب علم الأصول إلى هذه (الأقطاب الأربعة). 

فهده سيلة هد و مقنعة» آعادت آبواب علم الاصول ای جذر 
موحد» ی NE‏ وهکذا . 

ثم إن الغزالي جری في آول کلامه على كل (قطب) من الأقطاب الاربعة على 
أن یضع قائمة بالنقط الاساسية التي سیتکلم فيهاء وکذا في آول كل باب أو 
فصل . 

وغرضه من ذلك یوافق انطرائق التربويّة الحديثة. لأن الطالب یتصور بذلك 
«المشکلات» التي ستتعرض لها تلك الجزئية من العلم إجمالاً. فإذا جاء إلى 
التفصیل» وقع کل شيء موقعةء واستقر في ذهنه» وعلم نسبته إلى سائر 
الجزئيات من ذلك العلم فتر ابطت لدیه المعلو مات . ویکون ذلك دعما للفهم 
الذي تنتجه الدراسة التفصيلية . 

ومن أجل ذلك عقد فصلا في المقدمة بعنوان «بيان مرتبة هذا العلم ونسبته 
إلى العلوم» وغرضه من ذلك أن يعرف الدارسٌ موقع علم أصول الفقه في 

الميزة الثانية: حاول الغزالي أن يميز المباحث التي ترد في كتب الأصول» 
ولتت من الأصول رن شىء 6 فانتقد إدخال بعس مسائل الاعتقاد» آو الفمّه ‏ 
أو النحوه أو غير ذلك» وهو الامر الذي كان سببه تعلق بعض الاصولیین بتلك 
العلوم . وكانت هذه محاو لة (قبمة) في وضع الحدود لعلم الأصول ووضع 
الصّى والمعالم لثلا ينشغل طلبة أصول ألفقه بأمور خارجة عنه ۽ آو يلبسوها 
بقواعده. 

لكن الغزالي نفسه وقع في بعض ما حذر منهء فقد غلب عليه ولعه بعلم 
المنطق» فأدخل فى آول كتابه مقدمة منطقية» غير أنه نبّه الطالب إلى أنها ليست 
من علم الأصول شىء . وقال : (فمن شاء آل يكتب هذه المقدمة فليبدأ 


۳ 


بالكتاب من القطب الأولء فإن ذلك هو أول أصول الفقه) . 


ويظهر أن موقف الغزالي هذا قد حدا بأكثر الأصوليين بعده إلى الإعراض عن 
إدخال هذه الأمور الغريبة عن الأصول في مصنفاتهم» ما عدا قلة» منهم الشيخ 
الموفق في «روضته! وابن الحاجب في «مختصره!» وابن ن الهمام في «تحريره»» 
ومحب الله بن عبد الشکور في «مسلم الثبوت*"*. لکن المصنفین في الأصول 
فى العصر الحاضر آعرضوا عن ذلك بالكلية . 

الميزة الثالثة: التحقیق: وهو ما یلاحظه القاریء جيّداء فالغزالي لیس في 
المستصفی مقلدا» بل يجري على طريقة ة النظار والمحققين» » حتی إنه لا يسمي 
أصحاب المذاهب الأصولية والفقهية إلا تتاورا: لان الحق لا يعرف 
الراك وائب سوت الأدلة الصحيحة . وهو يقولء في بيان 
الشبه وتمقيله 007 أما تفصيل الا فیه» ونقل ا المختلفة فى 
تفهميه» فقد اثرت الاعراض عنه لقلة فائدته. ومَنْ طلب الحق من أقاويل الناس 
دار رأست وحار عقله». 

وقد احثل المستصفى بعد الغزالي موقعه المتميز في الدراسات الأصولية› 
وقد عني العلماء به دراسة وبحثا» وأصبح ان أركان علم الأصول كما تقلناه 
عن ابن خلدون في موضع اخر من هذه المقدمة» ومما يدل على ذلك ما نقل 
في كشف الظنون وغيره عن الشيخ فخر ا ل أنه کان 
يحفظ المستصفی غيباً. وفي «المعتبر» للزركشي (ص ۲۷۲) «قيل: إن سيف 
الدين الامدي كان بحفظه» أيضاء وکان تاه أحد .الكتب 00 التى 
لخصها كل من الرازي في المحصول. والامدي في الاحکام . 

و 

۸/۱ يذكر الزركشي في مواضع من كتابه «البحر المحيط» (مثلاً‎ -١ 
و۰)۲۰۸/۳ شرحا للمستصفى نسبه إلى «العبدريٌ». ولم نجد في «سير أعلام‎ 
النبلاء» مَنْ نسيته «العبدريٌ» إلا محمد بن سعدون الأندلسي ثم البغدادي‎ 


)۱( الشيخ عبد العال عطوة في تقديمه لشرح مختصر الروضة (۱۲/۱). 


۱۷ 


المتوفى سنة 0575ه» ويقول فيه الذهبي: كان محدثاً ظاهرياً رمي بالتجسيم. 
وفي هدیه الخا و منهم في (۹۵/۱): آحمد بن علي بن أبي بكرء آبو 
العباس (-570ه) ومنهم فى :)١59/7(‏ محمد بن محمد بن محمد العبدري 
الفاسي المعروف بابن الحاج (-۷۳۷ه) ولكن لم يذكر لأي منهم شيء له علاقة 


الم ا 


اوي هدية العارفين (ص۷۷:) وذيل كشف الظنون (ص ۱۰۲) أن على 
المستصفى شرحا لأبى جعفر أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن 

۳- وعليه شرح ثالث لابي على حسين بن عبد العزيز الفهري البلنسي 
المتوفی سنة 1۷۹ ه (ذكره فى كشف الظنون ص1777١).‏ 

-٤‏ وعليه شرح اسمه «مستقصى الوصول إلى مستصفى الأصول» للشيخ زين 
الدين سريجا بن محمد الملطى» المتوفى سنة ۷۸۸ه. (ذكره فى كشف الظنون 

۵- وعليه «التّكت» ا الحاج الأشبيلى (لعله المتوفى سنة ١50ه)‏ ذكره 
الزرکشی فى البحر المحيط (۸/۱ "۱ و۳/ ۲۸۰ وعٌ/ (EV‏ وعبارة الزرکشی 
في البحر (۸/۱) تفید أن النکت لابن الحاج هي على المستوفی للعبدري وفي 
هدية العارفین (صی۹۵) أن له «حاشية على مشکلات المستصفی. 

2 وعليه تعليق لسليمان بن داود بن محمد الغرناطى المتوفى ۹ه دکره 
فى کشف الظنون (ص ۱۱۷۳ . 

۷ 4- وقال الزركشي (8/1): واختصره ابن رسد واین شاس صاحب 
الجواهر» وأبن رشيق. 


وفاته. وأحال بترجمته على شجرة النور الزكية (ص۲۱۷) لأنه من علماء المالكية . 


۱۸ 


-٠١‏ واختصره السهروردي الحكيم (كشف الظنون ص”1531/7). 

-١‏ واختصره آبو العباس أحمد بن محمد الأشبيلي المعروف بابن الحاج 
المذکور آعلاه» المتوفی 1۵۱ ه (کشف الظنون ص۰۱7۷۳ والبحر المحيط 
cA/|‏ وهدية العارفین ص ۹۵) . 

-۲١‏ واختصره الشيخ موفق الدين ابن قدامة المقدسي المتوفى ١١٠ه‏ في 
کتابه «روضة الناظر وجنة المناظر» كما سبقت الإشارة إليه. قال الشيخ 
عبد القادر بن بدران في شرحه للروضة ص۱۲ الموفق تابع الغزالي» ویعد هذا 
من محسّنات کتابه. لان الغزالي له القذح. شا في هذا الفن» وفي ر 

3 من أعظم کتب الاصول . ولد ی غير کثیرا من کلام الغزالي » وهذب 


کثیر | من مسائله فر حمهما أله . 


على أن الروضة آکثر من أن تکون مجرد مختصر للمستصفی بل مرادنا أن 
صلب الكلام فيها من المستصفی: > وقد تصرف مؤلفها في القول حتى ابتعدت 
عن أصلها قلیلا أو كثيراً. 


۱۹ 


اعتمدنا في تحقيق فيق الكتاب على نسختين : 

الأولى: هی النسخة المطبوعة بالقاهرة سنة 755١ه‏ بالمطبعة التجارية 
الكبرى» يفي اعون عن لبيك ار البولاقية قية التي صدرت سنة ۱۳۲١‏ ف 
ومقابلة عليها مقابلةً دقيقة» دون أن تقابل على نسخ خطية أخرى فيما يبدو. وقد 
رمزنا للنسخة البولاقية نفسها بحرف (ب). 

الثانية: ورمزنا لها بحرف (ن) وهی صورة عن النسخة الخطية الموجودة 
بمکتبة جستربتي؛ في مدينة دبلن بایرلندا» والمحفوظة فیها برقم (۳۸۷۹) وهي 
نسخة جيدة مکتوبة بخط نسخ جيدء مشکولة شکلا جزئیا. وتفع في ۲۸۷ 
ورقة» وبها آثار رطوبة آثرت على وضوح بعض العبارات في آواخر النسخة. 
کتبت هذه النسخة في القرن السادس أو آوائل السابع» على آکثر تقديرء 
واتضح لنا ذلك من إشارة في الورقة ۷۳ منهاء التي فیها عنوان (القسم الثاني 
من الاخباز ما يعلى کنبه) ونص الاشارة «بلغت قراءة علی عماد الدین بن يتس 
مفتي الفرّق» وفي حواشي النسخة |شارات لاحقة للقراءة على هذا الشیخ منها 
فى ق۷۹ «بلغت قراءة على عماد الدین آیده الله». وفی ۰۸۳ ۱۲۱ «بلغت 
قراءةً على المولى عماد الدين حجة الإسلام أيده الله 

وابن يونس هذا هو أحد 5 يونس الذين اشتهر بعضهم بعلم الرياضيات 
والفلك» وكان منهم علماء في الشرعيات. آما عماد الدين نفسه فقد قال فيه 
الذهبي : فو شيخ الشافعية» عماد الدين أبو حامد محمد بن يونس بن منعة 
الأربلي» ٥‏ ثم الموصلي. صلف («المخيط) وأشياء وتخرج به حلق» مات سنة 
۸ هه . ا رقم ۵401 من مختصر سیر أعلام الثبلاء . 

وهذا يدل على أن هذه النسخة کتبت في آواخر القرن السادس أو السنوات 
الأولى من القرن السابع. وأنها قرئت» أو الجزء الأكبر منهاء على هذا العالم 
الجلیل» وله عليها تعليقات يسيرة 0 وفي هوامشها إشارات مقابلة 
وحم ولم نجد ما يدل على اسم 


5 


وقذ:رقمت آوراق هذه النسخة بالأرقام العربية (الإفرنجية) متسلسلة» لکن 


۳۱ 


بعض الأوراق تقديماً وتأخيراً. وفيها سقط بعد الورقة الأولى بقدر أربعة 
أوراق» وسقط أيضاً من أول مقدمتهاء قدر ستة أسطر. وكتب في الصفحة 
الأولى بخط مغاير «هذا كتاب القانون في الأصول» وهو لا شك خطأ من 
كاتبه . 

وتمتاز هذه النسخة بأنها تشتمل على فصل مكون من ثماني أوراق تقريباً 
كانت النسخة البولاقية خالية عنها وهذا الفصل الخ ألحقه الغزالي بكتابه ضمن 
أبواب الاجتهاد. قال في أوله: «هذا فصل به تمام كشف القناع عن غموض 
المسألةء آلحقناه بعد الفراغ من تصنيف الكتاب وانتشار نسخه» وهذا يفسّر سبب 
حلو النسختین المطبوعتین من هذا الفصل . 

ویشتمل هذا الفصل المضاف على تتمیم الغزالي لکلامه في مسألة تصویب 
المجتهدين ولو اختلفوا وتناقضوا 0 بعك أن كلانه فى ذلك آثار کثیرا من 


,2 ۳2 
1 3 | با 1 اه 03 ەر كس |1 ار سم 
الا شكال والنقد والاعتراض في الا وس ط ا لعلمية. راهم بانه نع بايا للرئدقة 
AES‏ له E E SE‏ ۳۹ ا مه ا 


فى ند مه فى دلت الموضع . شا زره إضافة المريد من التقرير لما دشب 


وتمتاز هذه النسخة المخطوطة أيضاً بأنها وجدت فيها على التمام مواضع 
كثيرة كانت ساقطة من النسختين المطبوعتين. وربما كان الساقط في كل موضع 
سطرا أو سطرين. وقد كثرت هذه الإسقاطات فى النصف الثانی من الطبعتين 


المصريتين» فأمكن تداركه من هذه النسخة والحمد لله. 


لصبحة اب 1 


اوا 


ل + 1 ۰ ۰ = 01 ۰ ت سر 
حامه و إن شاء الله ۽ بعذ أن کان 


عملى فى تحقيق هذا الکتاب 

راجعت نسخة من الطبعة القاهرية على النسخة المخطوطة (ن)» وحاولت 
ضبط المتن على الصواب» فحيث اختلفت النسختان أثبتٌ في المتن ما هو 
الصحيح في نظري أو الأصح› ونثيت غل الوجه الآخر في الحواشي» وريما 


۲ 


كان الوجه الذي ذكرته في الحاشية خطأ ظاهراء فلم أحتج للتنبيه على خطئه. 

وقد تجاوزت الاختلافات السيرة التی لا یختلف بها المعنی» أو التی كان 
النشاخون لا یبالون بتبديلهاء فلم أنه عليهاء حذراً من أن يطول الکتاب بما لا 
نفع للقاریء قبه ‏ وخاصة فى هذا العصر الذي ارتفعت فيه اشا الورق 
وتكاليف الطبع . 

على أننا نری أ الإسراف فى الورق» وتكثير البیاضات > وتک الحروف بما 
لا داعي له آمر درج عليه بعض المصنفين في العلوم الشرعية» والناشرين 
لكتبهاء وهو أمرٌ يخالف التوجيهات الشرعية الناهية عن إضاعة المال» والتبذير 
فيه. وفيه رفع لأسعار المطبوعات» مما يؤدى إلى حرمان بعض طلبة العلم من 
الحصول على الكتاب النافع . 

وعلقتٌ على بعض المواضع في الكتاب» توضيحاً أو تنبیهاً أو معارضة» 

ووضعت «لمسائل) الکتاب عناوین من عندي حي رت الکلام پسندعی 
ذلك» وجعلت ما آضفته بين معقوفین لیعرف آنها مزيدة على أصل الکتاب. 

وفصلت الکتاب بالطريقة النموذجية التي جری علیها المعاصرون؛ ثقة بأن 
ذلك يعين على مزید من الفهم دالاستیعاب . 

ورقمت الکتاب حسب الترقيم المعاصر المعتمد من المجامم اللغوية» فان 
لعلامات الترقيم» إذا لحسن استعمالها» قوة في جلاء معنی النصوصء وخاصة 
الترائي منها . 

وقد آضفت بين معقوفین آرقام صفحات الطبعة البولاقية هکذا مثلا [۲۵/۲] 
أي الصفحة ۲۵ من الجزء الثانی» وذلك أن الدراسات الأصولية المعاصرت 
تشیر غالباً إلى صفحات الطبعة البولاقية» وغرضي من ذلك توفیر الوقت على 

وشکلت المشکل من النص» مع الاقتصاد فيه. 

وحرجت آکثر الأحاديث الواردة في الکتاب بإيجازء وکانت آکثر عنايتي 


ور 


بتخريج الأحاديث التي تتضمن معنى اا لأنها تقوْى ثبوت القاعدة 
الأصولية إن وافْقَئُْها وتضعفها إن خالفتها. أما ما ذكر لمجرد التمثيل» فإننا لم 
نستكمل تخريجه لثلا يتضخم به حجم الكتاب» وثقة بأن طلبة العلم ازدادت 
لديهم القدرة على الوصول إلى مواطن إخراج الحديث» بما تيسّر في هذا العصر 
من المعاجم والفهارس والبرامج الحاسوبية ووسائل التكشيف. والحمد لله رب 
ااا 
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مقر لمشت 

۱1 ۲] الحمد لله القويّ القادرء الوليّ الناصرء اللطيف القاهرء المنتقم 
الغافر» الباطن الظاهر» الأول الآخر. الذي جعل العقل أرجح الكنوز 
والذخائر» والعلم آربحخ المکاسب والمتاجر» وأشرف المعالي والمفاخر» وأكرم 
المحامد والماثر: وأحمد الموارد والمصادر - فشرّفث باثباته الأقلامُ والمحابرء 
وتزيّتت بسماعه المحاریب والمنابر» وتَحلّت برُقومه الأوراق والدفاتر» وتقدم 
پشرفه الاصاغر .على الأکابن واستضاءت بهائه الأسرار والضمای وتنوزرت 
بأنواره القلوب والبصائر» واستخقرٌ في ضيائه ضیاء الشمس الباهر على الفلك 
الداتر» واستصغر في نوره الباطن والظاهر" ما ظهر من نور الأحداق والنواظر؛ 
حتی تغلغل بضیائه في آعماق المغمضات جنود الخواطرء وان کل عنها 
النواظر وكثفث علیها الحجبٌ والسواتر. 

والصلاة [۳/۱] على محمد رسوله ذي العنصر الطاهر؛ والمجد المتظاهر 
والشرف المتناصرء والكرّمٌ المتقاطر؛ المبعوث بشيراً للمؤمن ونذيراً للکافر!" 
ونأسخا بشرعه كل شرع غابر ودين داثر؛ المؤيد بالقران المجيد الذي لا يمله 
سامع ولا اثرء ولا يدرك کنهٌ جزالته ناظم ولا ناثر» ولا يحيط بعجائبه وصف 
واصف ولا ذكرُ ذاكرء وكلٌ بليغ دون" فهم جَلیّات أسراره قاصر» وعلى آله 
وأصحابه وسلم كثيراً كثرة ينقطع دونها عمر العا الحاصر. 


أما بعد: 


(1) «والظاهر» زيادة من ن. 
)۲( كذا في ن. وفي ب «للمؤمنين» و«للكافرين». 


؟ فم م هنا یادخ وة 
کي برد ۳ ر 2 


رس 


۳١ 


فقد تَناطقّ على التوافت(۱) قاضي العقل» وهو الحاكم الذي لا يعزل ولا 
تال شاه الشرع ٠"‏ وهو الشاهد المزگی المعدل - بأن الدنيا دار غرور» لا 
دار سرور» ومطية عمل؛ لا مطية کسل» ومنزل عبورء لا مره حبور» ومحل 
تجارق لا مسکن عمارق ومَنجرة!۳ بضاعتها الطاعة» وربحها الفوز یوم تقوم 
الساعة . 


والطاعة طاعتان: عمل وعلم. والعلم اما وا اقا ایض هم 
العمل» ولکنه عمل القلب الذي هو أعرّ الاعضاء. وسَعّي العقل الذي هو آشرّف 
الاشیاء؛ لأنه مركب الديانة» وحامل الامانف إذ عرضت على الأرض والجبال 
والسماء فأشفقن من حملها وین أن یحملنها غاية الاباء. 

ثم العلوم ثلاثة 

عقليئ محض: لا بيحثٌ الشرع عليه» ولا يندب إليه» كالحساب والهندست 
والنجوم؛ وآمثاله من العلوم. فهي بين ظنون كاذية لافو2(*) و«إن بعض الظن 


)۵( 


ثم وبين علوم صادقة لا منفعة لها ونعود بالله من علم لا ینقع ۰ و سک 


() «علی التوافق» زيادة من ۵. 


(؟) في جعله العقل قاضياً» ونصوص الشرع شاهدة؛ نظر» بل الشرع - كما ينص عليه 
الکتاب والسنة الثابتف» هو القاضي - (والله بحکم لا معقب لحکمه) وخاصة في آمور 
الغیب وصفات الله تعالی وشوون الآخرة» فان العقل لا مدخل له فى معرفة ذلك. 
ولشیخ الاسلام ابن تيمية رد على الغزالي وموافقیه في هذه المسألة مواضع من كتبه من 
آوفاها ما آورده فی کتابه المشهور (درء تعارض العقل والتقل» وهو مطبوع فی ۸ 

(۳) ب: اومتجرا. 

20 كذا في الأصل وانظره. کتبه مصحح النسخة البولاقية . ولم يتبيّن نا وجهه. 

(0) أما التنجيم بالمفهوم القديم» فهو ظنون كاذبة. وأما الحساب والهندسة فهما علمان 
صادقان» ونفعهما للبشر مجالات حياتهم لا یخفی . وهما وان لم يكن نفعهما 
الأخروي مباشرا لأنهما ليسا من العبادات» ولکن من قصد بتعلمهما نفع المسلمین 
وتيسير أمور حياتهم » حصل له من الأجر الأخحروي بحسب نيته وعمله . وهما من 
فروض الكفايات كما يبيّن ذلك الأصوليون. وفرض الكفاية أعلى من درجة التطوع » 
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۳۲ 


المنفعة فى الشهوات الحاضرة والنعم الفاخرة» فإنها فانية داثرة» بل النفع 
ثواب دار الآخرة. 

ونقلى محض : كالأحاديث والتفاسير. E‏ في أمثالها يسير » إذ يستوي 
في الاستقلال بها الصغير والكبيرء لأن قوّة الحفظ كافية في النقل» وليس فيها 
۱ 

وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع . واصطحب فيه الرأي والشرع . 
وعلم الفقه وأصوله من هذا القبیل؛ فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء 
السبيل: فلا هو تصرّف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول» ولا هو 
مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد. 


ولأجل شرف علم الفقه وسببه وفر الله دواعي الخلق على طلبه» وكان 
سيت العلماء كنا 00 شان وأكثرهم 5 0 


راان عنفوان شباء المت ا ]ان اكد الدین والدنيا 
1 


وثواب الآخرة 9 ن إليه من مهلة e‏ العمر صدرا وأن 


ا بي سن الحياة قدراء فصنفت كتباً كثيرة في فروع الفقه وأصوله. ثم 
آقبلت بعده على علم طريق الآخرة» ومعرفة أسرار الدين الباطنت فصنفت فيه 
كتبا بسيطة ككتاب (إحياء علوم الدين»» ووجيزة ككتاب «جواهر القران» 
و ککدان اخشیاه: آلنعاده): 


ثم ساقني قدّر الله تعالی إلى معاودة التدریس والافادة. فاقترح علی طائفة 
من مُحَصلي علم الفقه تصتیفاً في آصول الفقه. آصرف العناية فيه إلى 
التلفیق بین الترتیب والتحقیق» وإلى التوسط ب بين الا خلال والاملال على وجه 
یقع في الفهم دون کتاب «تهذیب الاصول» لمیله إلى الاستقصاء والاستکثا 


)۱( هذه النظرة إلى. علم الحدیث وعلم التفسیر فیها نظر . فان توثیق مسائل علم الحديث» 
وجودة الاستنباط منه» ودفع الشبه عنه یحتاج إلى جهود جبارة. وكذلك تفسیر کتاب 
الله تعالی على آصح الوجوه هو في نظري أعلى من علم أصول الفقهء إذ لا بد في 
التفسیر الصحیح من أن 7 الأوضاع اللغوية السديدة» والموافقة للدلالات القرانية 
في سائر الایات» ولما أثرَ عن النبي ية من السنن الثابتة» وللمذاهب الصحيحة في 
الاعتقاد والاحکام . 


۳۳ 


وفوق كتاب «المنخول» لميله إلى الایجاز والاختصار. فأجبتهم إلى ذلك 
وجمعت فيه بين الترتيب والتحقيق لفهم المعانی» فلا مندوحة لأحدهها عن 
الثاني . 
فصنفته» وأتيت فيه بترتيب لطيف عجيب» يطلع الناظرَ في أول وهلة على 
جميع مقاصد هذا العلمء ويقيذه الاحتواء على جميع مسارح النظر فيه . فكل 
علم لا يستولى الطالب في ابتداء نظره على مجامعه ولا مبانیه؛ فلا مطمع له في 
الظفر بأسراره ومباغیه . 


وقد سمیته کتاب المستصفی من علم الأصول. 


والله تعالی هو المسوول لینعم بالتوفیق» ويهدي إلى سواء الطریق. وهو 
بإجابة السائلین حقیق . ۱ 


۳ 


صدر الكتاب 
اعلم آن هذا العلم الملقب بأصول الفقه قد رتناة وجمعناه فی هذا الكثات» 
وبنیناه على مقدمة وأربعة أقطاب. المقدمة لها كالتوطئة والتمهید. والاقطاب 
ولنذكر في صدر الكتاب : معنى أصول الفقه وحلّه وحقیقته آولا؛ ثم مرتبته 
ونسبته إلى العلوم ثانياً؛ ثم كيفية انشعابه إلى هذه المقدمة والأقطاب الأربعة 
ثالماً؛ ثم كيفية اع 8 أقسامه وتفاصيله تيحت الأقطاب الأربعة زا ثم 
وَجْهَ تعلّقه بهذه المقلمة كامسا 


بیان حدٌ أصول الفقه 

اعلم أنك لا تفهم معنى أصول الفقه ما لم تعرف أولاً معنى الفقه. 

الف شاه عن العلم والفهم في أصل الوضع. يقال: فلان يفقه الخير 
والشر » أي يعلمه ويفهمه. ولكن عار عرف العلماء Ca‏ العم بالأحكام 
الشرعية الثابتة لأفعال المکلفین) خاضّة» حتى لا ین - بحکم العادة - اسم 
الفقيه علی-متکلم وفلسفيّ وتخويٌ ومحدّث ومفسر بل یختص بالعلماء بالاحکام 
الشرعية الثابتة للافعال الانسانية کالوجوب» والحظر» والاباحة» والندب». 
والكراهة؛ وكون العقد بدا ا وباطلا ؛ وکون العبادة قضاء » و دا 
وأمثاله . 

ولا يخفى عليك أن للأفعال أحكاماً عقلية - أي مدركة بالعقل - ككونها 
وأمثالها. والعارف بذلك سم متكلما» لا فقیهاً. 

وآما آحکامها من حيث نها وَاجبةً ومحظورة ومباحة ومکروهة ومندوب 
لیها. فانما یتولی الفقیه بیان 


۳6۵ 


[تعريف علم أصول الفقه : ] 

فاذا فهمت هذا فافهم أن (أصول الفقه عبارة عن أدلة هذه الاحکام وعن 
معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصیل) فان 
علم الخلاف من الفقه أيضاً: مشتمل على أدلة الأحكام» ووجوه دلالتها. ولکن 
من حيث التفصیل کدلالة حديث خاص في مسألة النکاح بلا ولي على 
الخصوص» ودلالة اية خاصة في مسألة متروك التسمية على الخصوص. وأما 
الأصول فلا يتعرض فيها لاحدی المسائل الا على طريق ضرب المثال» بل 
يتعرض فيها لأصل الكتاب والسنة والاجماع» ولشرائط صحتها وثبوتهاء ثم 
لوجوه دلالتها الجّمِلْيّة: إما من حيث صيغتّهاء أو مفهومٌ لفظهاء أو فخوئ 
لفظهاء أو معقول لفظها - وهو القياس - من غير أن يتعرّض فيها لمسألة 
خاصة. فبهذا فارق أصول الفقه فروعه. 

وقد عرفت من هذا أن أدلة الأحكام: الکتاب» والسنة» والإجماع. فالعلم 
بطريق ثبوت هذه الأصول الثلاثة» وشروط صحتهاء ووجوه دلالتها على 
الأحكام» هو العلم الذي يعبّر عنه بأصول الفقه. 


وس إلى العلوم 
اعلم أن العلوم تنقسم إلى عقلية كالطب» والحساب» والهندست وليس ذلك 
من غرضنا؛ والی دینیة » کالکلام» والفقه. وأصوله» وعلم الحديث » وعلم 
التفسيو:ة وعلم الباطن» آعنی علم القلب وتطهيره عن الأخلاق الذميمة . 
وكل واحد من العقلية والدينية ينقسم إلى كلية وجزئية. 
فالعلم الكلي من العلوم الدينية هو الکلام» وسائر العلوم من الفقه 


وأصوله» والحديث» والتفسیر علوم جزئیف لأن المفسر لا ينظر إلا فى معنى 
الكتاب خاصة والمحدّث لا ينظر الا فى طريق ثبوت الحديث خاصةء والفقیه 


لا ینظر الا في آحکام أفعال المکلفین خاصة. والأصولي لا بنظر الا في آدلة 


۳۹ 


الموجود. فیقسم الموجود ولا إلى قديم وحادث. ثم يقسم المُحْدَتَ إلى 
جوهر وعرض. ليه یقسم العرض إلى ما تشترط فيه الحياة من العلم 


والارادة والقدرة والکلام ۷ والبصرء وإلى ما يستخني عنها كاللون والريح 
والطعم. ویقسم الجوهر إلى الحیوان والنبات والجماد. ويبيّن أن اختلافها 
بالأنواع أو بالاعراض. ثم ینظر في القدیم: فيبين أنه لا یتکر ولا ینقسم 
انقسام الحوادث. بل لا بد أن یکون واحداء وآن یکون متمیزاً عن الحوادث 
بأوصاف تجب له وبأمور تستحيل علیی وأحكام تجوز في حقه ولا تجب ولا 
ی ویفرق بين الجائز والواجب والمحال في حقه» ثم يبين أن أصل الفعل 
جائز عليهء وآن العال فعله الجائن وأنه لجوازه افتقر إلى محدث. وآن بعثة 
الرسل من آفعاله الجائزة» وأنه قادر علیه. وعلی تعریف صدفهم بالمعجزات » 
وآن هذا الجائز واقع . ۱ 

عند هذا ينقطع کلام المتکلم وينتهي تصرف العقل» بل العقل يدل على 
صدق النبی» ثم یعزل نفسَهٌ ویعترف بأنه یتلقی من النبي بالقبول ما یقوله في الله 
والیوم الآخرء مما لا یستقل العقل بدرکه ولا يقضي آیضا باستحالته. فقد يرد 
ا يقصر العقل عن الاستقلال بادراکه إذ 3 سین العقل بإدراك کون 
الطاعة سبباً للسعادة في الآخرة: وكون المعاصي سبباً للشقاوة لكنه لا يقضي 
باستحالته ایض ويقضي بوجوب صدق من دلت المعجزة على صدقه. فاذا 
آخبر عنه صدّق العقل به بهذه الطریق. فهذا ما يحويه علم الکلام. 

فقد عرفت من هذا أنه يبتدئ نظره في آعم الاشیاء أولاً وهو الموجودء ثم 
ینزل بالتدريج م إلى التفصیل الذي ذکرناه. فیثبت فيه مبادی ساك ثر العلوم الدينبة : 
من الکتاب» والسنة» وصدق الرسول. 

فیأخذ المفسّر من جملة ما نظر فیه فيه المتکلم واحداً خاضاء. .وهو الکتاب 
فینظر في تفسیره. ویأخذ المحدث واحدا خاصاً - وهو السنة - فینظر في طرق 
ها واه ات وا اض وهو فعل المکلف» فينظر في نسبته إلى 
خطاب الشرع من حيث الوجوب والحظر والاباحة . ویأخذ الأصولي لخدا 
اف وهو قول الرسول الذي دل المتكلم على صدقه » فينظر في وجه دلالته 


۳۷ 


على الأحكام: إما بملفوظه» أو بمفهومه» أو بمعقول معناه ومْْتْطه. ولا 
يجاوز نظر الأصولي 0 الرسول عليه السلام ی فإن الكتاب إنما يسمعه 
وقول الرسول كل ا 


فإذاً الكلام هو المتکفل باثبات مبادى العلوم الدينية كلهاء فهي جزئية [۱/ ۷] 
بالاضافة إلى الكلام. فالكلام هو العلم الأعلى في الرتبة؛ إذ منه النزول إلى 
هذه الجزئيات . 

فإن قيل: فليكن من شرط الأصولي والفقيه والمفسر والمحدث أن يكون قد 
حصّل علم الكلام؛ لأنه قبل الفراغ..من الكلي الأعلى: كيف يمكنه النزول إلى 
الجزئي الأسفل؟ 

قلنا: ليس ذلك شرطأٍ في كونه أصولياً وها ورا وميا وان كات 
ذلك شرطاً في كونه عالماً مطلقا مليئاً بالعلوم الدینیف وذلك أنه ما من علم 

من العلوم الجزئية إلا وله مباد توخذ مسلمة بالتقليد في ذلك العلم» ويطلب 

برهان ثبوتها في علم آخر. فالفقیه بنظر في نسبة فعل المکلف [لی خطاب 
الشرع في آمره ونهیه» ولیس عليه إقامة البرهان على إثبات الافعال الاختیاریات 
للمكلفين؛ فقد آنکرت الجَبرية فعل الانسان» وآنکرت طائفة وجود الاعراض 
والفعل عرض ؛ ولا على الفقيه إقامة البرهان على ثبوت خطاب الشرع. وأن لله 
تعالن كلما قاقما .نشته: هو آمز واتهى ‏ ولك باعل قوت الخطات .مرن الله 
تعالى» وثبوت الفعل من المکلف؛ على سبيل التقليد؛ وينظر في نسبة الفعل 
إلى الخطاب. فیکون قد قام بمنتهی علمه. ۱ 

وکذلك الأصولي يأخذ بالتقلید من المتکلم أن قول الرسول بي حجة ودلیل 
واجب الصدق. ثم ینظر في وجوه دلالته وشروط صحته. فكل عالم بعلم من 
العلوم الجزئية فانه مقلد لا محالة في مبادی علمه إلى أن یترقی إلى العلم 
الأعلى » فیکون قد جاوز علمه إلى علم اخر. 
بيان كيفية دورانه على الأقطاب الأربعة: 


اعلم آنك إذا فهمت أن نظر الأصولي في وجوه دلالة الادلة السمعية على 


۳۸ 


الأحكام الشرعية» لم يَحْفَ عليك أن المقصود معرفة كيفية اقتباس الأحكام من 
الأدلة. فوجب النظر في الأحكام» ثم في الأدلة وأقسامهاء ثم في كيفية اقتباس 
الاحکام من الادلت ثم في صفات المُقتس الذي له أن يقتبس الأحكام. فإن 
الأسكام ثمرات وكلٌ ثمرة فلها صفة وحقيقة في نفسهاء ولها من ومستتمر» 
وطریق في الاستثمار. 

والثمرة * ي الأحكام» آعنی الوجوت والحظر والندت والكراهة والاباحف 
والحسن والقبّ والقضاء والآداى والصحة والفساد. وغيرها. 

والمثمر هی الادلت وهی اة الكتابة » والسنت والأجماعء فقط 

وطرق الاستثمار هي وجوه دلالة الأدلة» وهی آربعة: إذ الاقوال ما أن تدل 
على الشيء بصیغتها ومنظومهاء أو بفحواها ومفهومهاء أو باقتضائها 
وضرورتهاء أو بمعقولها ومعناها المستنبط منها. 

والمستثمر هو المجتهد. ولا بد من [۸/۱] معرفة صفاته : شروطه وأحكامه. 

اذا جملة الأصول تدور علی آربعة آقطاب : 

القطب الأول : 4 الأحكامء والبداءة بها أولى ؛ لأنها الثمرة المطلوية . 

القطب الثانی : فى الأدلةء وهي الکتاب» والسنةء والاجماع - وبها التثنية ؛ 
إذ بعد الفراغ من معرفة الثمرة لا آهم من معرفة المثمر . 

القطب الثالث : في طریق الاستثمار» وهو وجوه دلالة الادلت وهي أرمعة : 
دلالة بالمنظوم» و دلالة بالمفهوم ودلالة بالضرورة و الاقتضای ودلالة بالمعنی 
المعقول . 
بیان كيفية اندراج الشعب الكثيرة من أصول الفقه تحت هذه الأقطاب الأربعة : 


لعلك تقول: أصول الفقه تشتمل على آبواب کثيرة وفصول منتشرة» فکیف 
ترم جملتها تحت هذه الأقطاب الاریعة؟ 


۳۹ 


فنقول: القطب الأول هو الحكم. 

وللحكم حقيقة في نفسه وانقسامء وله تعلق بالحاكمء وهو الشارع؛ 
وبالمحكوم عليهء وهو المکلف؛ وبالمحکوم فيه» وهو فعل المکلف؛ 
وبالمظهر له» وهو السبب والعلة. 

ففي البحث عن حقيقة الحكم في نفسه يتبين أنه عبارة عن خطاب الشرع» 
ولیس وضفا للفعل» ولا حسن ولا قبح» ولا مدخل للعقل فيه» ولا حكم قبل 
ورود الشرع . 

وفي البحث عن أقسام الحكم يتبين حدٌ الواجب والمحظورء والمندوب 
والمباح والمكروه» والقضاء والادای والصحة والفسادء والعزيمة والرخصت 
وغير ذلك من أقسام الأحكام. 

وفي البحث عن الحاكم يتبين أن لا حكم إلا لله وأنه لا حكم للرسول» ولا 
للسيد على العبد» ولا لمخلوق على مخلوق» بل كل ذلك حكم الله تعالى 
ررض لا حكم لغيره. 

وفي البحث عن المحكوم عليه يتبين خطاب الناسي» والمکره» والصبي 
وخخطابٌ الكافر بفروع الشرع» وخطابٌ السکران؛ ومن يجوز تكليفه ومن لا 
يجوز . 

وفي البحث عن المحكوم فيه يتبين أن الخطاب يتعلق بالأفعال» لا بالاعیان 
وانه لیس وصفا للأفعال في ذواتها . 

وفي البحث عن مظهر الحکم یتبین تا السیب والعلة والشرط والمحل 
والعلامة . 

فیتناول هذا القطب جملة من تفاریق فصول الأصول» آوردها الاصولیون 
مبددة في مواضع شتی لا تتناسب ولا تجمعها رابطف فلا يهتدي الطالب إلى 
مقاصدهاء ووجه الحاجة إلى معرفتها» وكيفية تعلقها بأصول الفقه . 

القطب الثاني : في المثمرء وهو الکتاب ]٩4/۱[‏ والستة والاجماع . 


وفی البحث عن أصل الكتاب يتبين حد الکتاب» وما هو منه وما ليس منه» 


۶ 


وطریق إثبات الكتاب» وأنه التواتر فقطء وبيان ما يجوز أن يشتمل عليه 
الکتاب» من حقيقة ومجازء وعربية وعجمية. 

وفي البحث عن السنة يتبين م الأقوال والأفعال من الرسول بي وطرق 
من نه تواتر وطرق 0 من مُسند ومرسل» وصفات رواتها: 

ويتصل بالكتاب والسنة كتاب النسخ فانه لا يرد إلا عليهما. وأما الاجماع 
فلا يتطرق النسخ الیه . 

وفى البحث عن أصل الاجماع تتبین حقیقته» ودليله» وآقسامه وإجماع 

لقطب الثالث: في طرق الاستثمار. وهي أربعة: 
الاه ولی : دلالة اللفظط من حيث صيغته. وبه تعلو النظر فی صيغة الاأمرء 
والنهي والعموم والخصوص › والظاهر والمؤول»ء والنص . والنظر فی کتأب 
الاوامر والنواهي والعموم والخصوص نظرٌ في مقتضى الصيغ اللغوية. 

وأما الدلالة من حيث الفحوئ والمفهوم فيشتمل عليه كتاب المفهوم ودليل 
الخطاب . 1 
9 و اللفظ یت و (شارات 
الملك للملتمس. 50 E‏ مقتضاه . 

وأما الدلالة من حيث معقول اللفظ : فهو قوله وق «لا يقضي القاضي وهو 
غضبان) فإنه 2 على بت والمريض و بمعقول معناه . و منه رتشا 
صفات المجتهد. وصفات المقلد؛ والموضع الذي يجري فيه الاجتهاد دون الذي 
لا مجال للاجتهاد فيه » والقول في تصويب المجتهدين» وجملة أحكام الاجتهاد. 

فهذه جملة ما ذكر في علم الأصول. وقد عرفت كيفية انشعابها من هذه 


٤١ 


الأقطاب الأربعة. 


بيان المقدمة ووجه تعلق الأصول بها 

اعلم أنه لمّا رجع حد أصول الفقه إلى (معرفة أدلة الأحكام) اشتمل الحد 
على ثلاثة ألفاظ: المعرفة. والدليل. والحكم. فقالوا: إذا لم يكن بد من معرفة 
«الحكم» حتى كان معرفته أحد الأقطاب الأربعة؛ فلا بد أيضا من معرفة 
«الدليل» ومعرفة «المعرفة» - آعني العلم . 

ثم العلم المطلوب لا وصول إليه إلا بالنظر. فلا بد من معرفة «النظر». 

فشرعوا في بیان حد العلم والدلیل» والنظر. ولم يقتصروا على تعریف 
صور هذه الأمورء ولکن انجرّ بهم إلى (قامة الدلیل على إثبات العلم على 
منكريه [۱۰/۱] من السوفسطائية» وإقامة الدليل على النظر على منكري النظرء 
والی جملة من آقسام جات وأقسام الادلة. 

وَذلك مجاوزة لحَدّ هذا العلم وخلط له بالکلام. 

وانها أكثر فيه المتکلمون من الاصولیین لغلبة الکلام على طبائعهم؛ فحملهم 
حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة» كما حمل حب اللغة والنحو بعض 
الاصولیین على مزج جملة من النحو بالاصول. فذکروا فيه من معاني الحروف» 
ومعاني الاعراب» جملا هي من علم النحو خاصة؛ وکما حمل حب الفقه 
باه من فقهاء ما وراء النهر» كأبي زید"" رحمه الله تعالى» وأتباعه» على 
مزج مسائل كثيرة من تفاریع الفقه بالأصول؛ فانهم وإن آوردوها في معرض 
المثال وكيفية إجراء الأصل في الفروع. فقد آکثروا فیه. وعذرٌ المتکلمین في 
ذکر حد «العلم» و«النظر» و«الدليل» في أصول الفقه» آظهر من عذرهم في إقامة 
البرهان على إثباتها مع المنکرین؛ لأن الحدیث يبت في النفس صور هذه 
الامور ولا أقلّ من تصوّرها إذ كان الکلام یتعلق بهاء كما أنه لا آقل من تصور 


)١(‏ أبو زید: هو آبو زید الدبوسي (1۳۰ه) من متقدمي آصوليي الحنفية. له «تقويم الادلة» 
اسن النظر) وكتاب «الأسرار». 


a 


الإجماع والقياس لمن يخوض في الفقه. 

وأما معرفة حجيّة الاجماع وحجية القياس» فذلك من خاصية أصول الفقه. 

فذكر حجية العلم والنظر على منكريه استجرار الكلام إلى الأصول كما أن 
ذكر حجية الإجماع والقياس وخبر الواحد في الفقه استجرار الأصول إلى 
الفروع . 

وبعد أن عرّفناك إسرافهم في هذا الخلط» فإنا لا نرى أن نخلي هذا المجموع 
عن شيء منه» لأن الفطام عن المألوف شدید. والنفوس عن الغريب نافرة. لكنا 
نقتصر من ذلك على ما تظهر فائدته على العموم في جملة العلوم» من تعريف 
مدارك العقول» وكيفية تدرّجها من الضروريّات إلى النظريات» على وجه يتب 


ع 


فيه حقيقة العلم والنظر والدلیل» وأقسامهاء وحججهاء فين نها كلد عنه 


E 


۳ چو ۳ 
[ لس عطق ] 

نذکر فى هذه المقدمة مدارك العقول» وانحصارها فى «الحد» والبرهان» . 
ونذکر شرط الحد الحقيقي» وشرط البرهان الحقيقي وأقسامَهمَاء على منهاج. 
آوجز مما ذکرناه في کتاب «محكگ النظر»» وکتاب «مغيار العلم». 

ولیست هذه المقدمة من جملة علم الأصول» ولا من مقدماته الخاصة به 
بل هي مقدمة العلوم كلّهاء زع لا ییحی بها فلا فد له تلو الا من 
شاء أن لا یکتب هذه المقدمة فلیبداً بالکتاب القطب الأول؛ فان ذلك 


آول أصول الفقه. وحاجة جمیع العلوم النظرية إلى هذه المقدمة کحاجة آصول 
الفقه . 


بيان حصر مدارك العلوم النظرية في الحد والبرهان : 

اعلم أن إدراك الأمور على ضریین : 

الأول : إدراك الذوات المفردة» کعلمك بمعنی (الجسم» و«الحركة»ء. 
و«العالم»» «والحادث» و«القديم» وسائر ما يدل عليه بالأسامي المفردة. 

الثانی : إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعضء بالنفى أو الإثبات. وهو 
آن تعلم آولا معنى لفظ العالم» وهو آمر مفرد» ومعنى لفظ «الحادث». 
ومعنی لفظ «القدیم». وهما أيضاً آمران مفردان. ثم تنسب مفرداً إلى مفرد؛ 


(۱) هذه مبالغت فعلم المنطق الذي كان یتداوله المنطقیون في ذلك الوقت «لا یحتاج إليه 
الذكي» ولا ينتفع به البليده كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية في آول کتابه المشهور 
«الرد على المنطقيين». وكم من أهل العلم في صدر الاسلام حتى عصرنا هذا من لا 
ی وقد حرمه ابن الصلاح والنووي رحمهما 
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الله . . والصواب إباحتة للمتضلع من الكتاب والسنة كمأ مه إليه العراقي في الفيته . 
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بالنفي أو الاثبات كما ينسب القدم إلى العالم بالنفي» فتقول: ليس العالم 
قديماً. وتنسب الحدوث إليه بالإثيات» فتقول: العالم حادث. 

والضرب الأخير هو الذي يتطرق إليه التصديق والتكذيب. وأما الأول 

وأقل ما يتركب منه جزآن مفردان: وصف» وموصوف. فاذا نسب الوصف 
إلى الموصرف یفی آو ایات حدق او كدت فاما فول القایل : ادكه آو: 
جسم » ا 1 تست تین ولا کذب. 
0 المختلفة آن تختلف آلفا ها الدالة قلي 5 الألفاظ مثل 
فحقها آن تحاذئ بها المعانی . وقد سمی المنطقیون معر فة المفردات «تصیُرا» 
ومعرفة النسية الخبرية بیتهما اد فقالوا: العلم إما تور و اما تصدیق . 
وسمی بعض علماءی(۱) الاول: معرفت والثانی [علما] اسا بقول النساة 2 
قونهم : المعرفة تتعدّی إلى مفعول واحدء إذ تقول: «عرفت زیدا» والظن 
يتعدى إلى مفعولین» إذ تقول «ظننت کته دا عالما» ولا تقول: فلتشف: بیدا 
ولا : ظننت عالما. والعلم من باب الظن » فتقول : ی نك هرا والعادة 
فى هذه الا صطلاحات مختلمة . 

وإذا فهمت افتراق الضربين فلا مُشَاحَةَ في الألقاب. 

فنقول الآن: إن الإدراكات صارت محصورة في المعرفة والعلم» أو في 
التصوّر والتصديق. 
تصوران. فان من لا يعرف المفرد كيف يعلم المركت؟ ومن لا يهم معنی 
(العالم» ومعنی «الحادث» کیف يعلم أن العالم حادث؟ 

ومعر فه 4 المفردات قسمان : رل - وهو الذي لا يطل بالبحث» وهو الذي 
يرتسم معناه فى النفس من غير بحث وطلب» کلفظ «الوجود» و«الشىء». 
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وككثير من المحسوسات؛ ومطلوب - وهو الذي يدل اسمه منه على أمر جَمْليٌ 
غير مفضصّل ولا مفس يطلب تفسيره بالحد . 

۱۲۱1 وكذلك «العلم» ینقسم إلى رل كالضروريات» وإلى مطلوب 
کالنظریات . 

والمطلوب من المعرفة لايقتتص إلا بالحد والمطلوب من العلم الذي 
یتطرق الیه التصدیق والتکذیب لايقتَتّص الا بالبرهان. فالبرهان والحد هو الالة 
التي بها یقتتص سائر العلوم المطلوبة. 


فلتکن هذه المقدمة المرسومة لبیان مدارك العقول مشتملة على دعامتین : 
دعامة فى الحدء ودعامة فى البرهان 


¥۷ 


الزعاست_الأول 
شاعم 


وتشتمل على فنين: فن يجري مجرى القوانین» وفن يجري مجرى 
الامتحانات لتلك القوانين 


الفن الأول 
في القوانين 


0 


وهی سته : 
القانو ن الأول : 


أن الحد إنما | پذکو جوابا ad‏ الا ولا كوه المج جواباً 

والصيغ والمطالب کثیرة ولكن أمهات المطالب أربع : 

المطلب الأول: ما يطلب بصيغة هل : 

يطلب بهذه الصيغة آمران: إما أصلّ الوجود» كقولك: هل الله تعالى 
موجود؟ أو يطلب حال الموجود ووصفه كقولك : هل الله تعالى خالق البشر؟ 
وهل الله تعالى متكلم» وامن وناه؟ 

المطلب الثانی : ما يطلب بصيغة ماء ويطلق لطلب ثلاثة أمور: 

الأول: أن یُطلب به شرح اللفظء كما يقول من لا يدري العقار: ما العُقَار؟ 
فيقال له: الخمر - إذا كان يعرف لفظ الخمر. 

الثاني : أن يطلب لفظ محرّرٌ جامع مانع» يتميّز به المسؤول عنه من غيره 
كيفما كان الكلام» سواء E‏ و البعيدة ة عن حقيقة 


أن عر قاس e‏ الف و ب. الذاة* .العا ض* ع کی ل لقاع ۰ ما 
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الخمر؟ فيقال: هو المائع الذي يقذف بالرَّّدء ثم يستحيل إلى الحموضة» 
ويحفظ في الدَّنْ. والمقصود أن لا يتعرض لحقيقة ذاته» بل يجمع من عوارضه 
ولوازمه ما يساوي بجملته الخمر» بحيث لا يخرج منه خمر ولا يدخل فيه ما 

والثالث: أن يطلب به ماهيّة الشىء وحقيقة ذاته» کمن يقول: ما الخمر؟ 
فيقال: هو شراب مسكر معتّصّر من العنب. فيكون ذلك كاشفاً عن حقيقته. ثم 
یتبعه لا محالة التمییز . ۱ 

واسم «الحذ» في العادة قد یطلق على هذه الأوجه الثلائة بالاشتراك فلنخترع 
لكل واحد اسماء ولنسم الأول «حداً لفظبًاً» إذ السائل لا يطلب به إلا شرح 
اللفظ ؛ 5 الثاني لهذا وشن 3 ی و و بالعلم » غير متشوّف ا 
درك حقيقة حقيقة الشيء؛ ولنسم الثالث «حدا حقيقياً)» ؛ إذ مطلتك الطالب منه درك 
Nas‏ 

وهذا الثالث شرطه أن يشتمل ]۱۳/١1‏ على جميع ذاتيّات الشيء. فإنه لو 
سئل عن حد «الحیوان» فقيل: «جسم حسّاس»۰ فقد جيء بوصف داتي» وهو 
كاف في الجمع والمنع» > ولكنه ناقص» بل حقه أن يضاف إليه «المتحرك 
بالإرادة», فان که حقيقية الحيوان يدركه العقل بمجموع أمرين . فأما المرتسم 
الطالب للت للتمييز فيكتفي ب «الحساس» ؛ وان لم يقل إنه جسم ۳۹ ما 

المطلب الثالث: ما يطلب بصيغة لم. وهو .سوال عن العلة. وجواية 
بالبرهان» على ما سيأتي حقيقته . 

المطلب الرابع: ما يطلب بصيغة أيّ» وهو الذي يُطْلَبُ به تمييز ما عرف 
جملته عما اختلط بهء كما إذا قيل: ما الشجر؟ فقيل: إنه جسمء فينبغي أن 
يقال أي جسم هو؟ فيقول: نام . 

وأما مَطلَبُ كيف» ی وسائر صيغ السؤال» فداخلٌ في مطلب 
«(هل). والمطلوب به صقة الوجود. 

القانون الثاني : 


إن الحاد ینبغی أن بكرف بصیراً بالفرق بين الصفات الذاتية ‏ واللازمت 


والعرضية . وذلك غامض . فلا بد من بيانه. فنقول: 

المعنی إذا نسب إلى المعنی الذي يمكن وصفه به وجد بالإضافة إلى 
الموضوق ما داب 640 وسم عة لسن :ونا لاوما ومس تاها ودا 
عارضاً لا يبعد أن ینفصل عنه في الوجود. " 

ولا بد من تقان هذه النسبة» فإنها نافعة في الحد والبرهان جميعاً. 

آما الذاتی فإنى آعنی به کل داخل فى ماهيّة الشیء وحقيقته دخولاً لا يتصوّر 

قهم المعنی دون و كاللونية للسوادء ا ۷ فان 
وی ننه ايع بیدا موف اكول الصينيي الم و 
الشجرية دخولا به فوّامها في الوجود والعقل» لو 3 عدمها بط" وجود 
الشجرية. وكذا الفرس. ولو قدر خروجها عن الذهن لبطل فهم الشجر والفرس 
من الذهن . وما يجري هذا المجرى فلا بد من إدراجه في حد الشيء» فمن يحد 
النبات يلزمه أن يقول: جسم نام لا محالة. 

وأما اللازم فما لا يفارق الذات ألبتةء ولكن فهم الحقيقة والماهية غير 
موقوف علیه» كوقوع الظل لشخص الفرس والنبات والشجر عند طلوع الشمس» 
فان هذا آم" لازم لا يتصور أن يفارق وجوده عند من يعبر عن مجاري الغادات 
باللزوم ویعتقده ولکنه من توابع الذات ولوازمه ولیس بذاتيٌ له. وأعني به أن 
فهم حقیقته غير موقوف على فهم ذلك له؛إذ الغافل عن وقوع الظل یفهم الفرس 
والنبات» بل یفهم الجسم الذي هو آعم منه. ون لم يخطر بباله ذلك . وکذلك 
كون الأرض مخلوقة وصفٌ لازم للارض لا يُتَصَوَّرُ مقارفته لها. ولکن فهم 
«الارض» غير موقوف على فهم کونها مخلوقة » فقد يدرك حقيقة تیا ار ولس 
من لم يدرك. بعد آنهما مخلوقتان. فانا نعلم او دق هه حقيقة [۱/ ۲۱6 الجسم؛ ثم 
لب با رها كرد ماو هار ولا یمکننا أن نعلم الارض والسماء e‏ 
الجسم . 

وأما ان فأعني به ما لیس من ضرورته آن پلازم» بل یتصور مفارقته» 
اما روا کنو كحمرة الخجل» أو بطيئاً كضفرة الذهب» وزرقة العين» وسواد 
الزنجي . وربما لا یزول في الوجود» كزرقة العین» ولکن یمکن رفعه في 


الوهم . واما کون الارض ارف وکون الجسم الکتیفب. ذا شل مانم. ور 
الشمس ۰ فانه ملازم لا تتصور مفارفته . 1 

ومن مثارات الأغاليط الکثيرة التبا اللازم التابع بالذاتي؛ فانهما مشترکان 

واستقصاء ذلك ۳ هذه المقدمة التی هى كالعلاوة على هذا العلم غير 
ممکن . وقد استقصیناه في کتاب (معیار العلم» . 

فاذا فهمت الفرق بين الذاتن واللازمی فلا تورّد في الحد الحقيقي إلا 
الذاتيات. . وينبغي أن تورد جميع الذاتيات» حتى يتصور بها کنه حقيقة الشيء 
وماهيته. وأعني بالماهية ما يصلح أن يقال في جواب «ما هو؟» فان القائل 
(ما هو يطلب حقيقة الشيء؛ فلا يدخل في جوابه الا الذاتي . 

والذاتي ینقسم إلى عام ویسمی «جنسا» والی خاص ویسمی انوعا». فان كان 
الذاتي العام لا أعمّ منه» سمي «جنس الاجناس» وان كان الذاتي الخاص لا 
آحص من سمی (نوع الانواع» وهو اصطلاح المنطقيين » ولنصالحهم عليه ؛ 
فانه لا ضرر فیه» وهو کالمستعمل آیضاً في علومنا. 

ومثاله أنا إذا قلنا: E‏ وغیر جسم» والجسم ینقسم 
نام وغير نام والنامي د ينقسم إلى حيوان وغیر حیوان» والحيوان تت ۳ 
عاقل وهو الإنسان» وغير 0 فالجوهر «جنس الاجناس »۰ إذ لا آعم مته . 
والإنسان نوع الانواع» إذ لا خصل منه. والنامي نوع بالإضافة إلى الجسمء لانه 
أخص منهء وجنس بالإضافة إلى الحیوان؛ لأنه أعم منه. وكذلك الحیوان بين 

ا a‏ أعمَّ من الجوهر وکونه (مو جودا) عم منه؟ 
وکیف لا یکون شيء آحص من الا تسا وقولنا شيخ وصبي› وطويل وقصير» 
وكاتب وخياط» أخصٌ منه؟ 

قلنا: لم نعن في هذا الاصطلاح بالجنس الأعمٌّ فقط» بل عنينا الأعم الذي 
هو ذاتي للشيء› أي داخل في جواب «ما هو) بحيث لو بطل عن ا 
التصدیق بثبوته بطل المحدود وحقیقته عن الذهن» وخرج عن كونه منهونا 
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للعقل. وعلى هذا الاصطلاح ف«الموجود"'' لا يدخل في الماهيق إذ بطلانه لا 
يوجب زوال الماهية عن الذهن . 

بيانه إذا قال القائل: ما حدّ المثلث؟ فقلنا: شكل يحيط به ثلاثة أضلاع؛ أو 
قال: ما حد المسبّع؟ فقلنا: ۱۵/۱1] شكل يحيط به سبعة أضلاع» فهم السائل 
حدّ المسبع» وان لم يعلم أن المسبّع موجود في العالم اصلا*. فبطلان العلم 
E EGE DEG‏ الس ولو بطل عن ذهنه الشكل لبطل 
المسیع ولم يبق مفهوماً عنذده. 

وأما'فا هو . اخ من «الانثنانة من کونه. طویلان از قفرا او شاه أو 
عدا أو كاتباء أو أبييض » آو محترفا فشيء منه لا يدخل في الماهية ؛ إذ لا 
یتغیر جواب الماهية بتغيره . فإذا فيل لنا: ما هذا؟ فقلا انسان» وكان صغيرأ 
فکیر أو قفي | قطان و فسَئلنا و أخرى (ما هو؟) - ليت افو من هو - 
لكان الجواب ذلك بعينه. ولو أشير إلى ما یتفصل من اويل عند الوقاع 
وقیل : ما هو؟ لقلنا : نطفة . فاذ! صار محا ثم مولودا فقيل: ما هو؟ تغيّر 
الجواب» ولم يحسن أن یقال: نطفة» بل يقال إنسان. وکذلك الماء إذا سخن؛ 
فقیل : ما هو؟ قلنا: ماءء كما في حالة البرودة. ولو استحال بالنار بخاراً ثم 
هواء» ثم فیل : ما هو؟ تغیر الجواب. 

فإذا انقسمت الضفات إلى ما یتبدل الجواب عن الماهية یتبدلها» والی ما لا 
يتبدل . فلنذکر فى الحد الحقیقی ما يدخل فى الماهية . 

وأما الحد اللفظي والرسمي فمؤنتهما خفيفة؛ إذ طالبهما قانع بتبدیل لفظ 
العقار بالخمرء وتببديل لفظ العلم بالمعرفة» أو بما هو وصف عرضي جامع 
لا غیر. 

القانون الثالث : 

إن ما وقع السوال عن ماهیته وأرذت أن تَحدّه حدّا حقيقياًء فعليك فيه 


( ن: «فالوجود) . 
( 


ن (أم لا 
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رظانت لكوت انحن سقف لاد لان کنیا سناد رفيا ار لنظياء 
ويخرج عن كونه معرباً عن حقيقة الشيء» ومصوراً لكنه معناه في النفس . 
[الوظیفة] الأولى: أن تجمع آجزاء الحد من الجنس والفصول» فإذا قال لك 
- مشيراً إلى ما ينبت من الأرض - ما هو؟ فلا بذ أن تقول: جسم. لکن لو 
اقتصرت عليه لبطل عليك ب«الحجراء فتحتاج إلى الزیادق فتقول: ناي 
فتحترز به عما لا پنمو . هذا الاحتراز پسمی فصلاً - أي فصلت به المحدود 
عن غيره. 
الثانية: أن تذكر جميع ذاتياته» وان كانت ألْفاً» ولا تبالى بالتطويل. لكن 
ينبغي أن تقدّم الأَعَمّ على الاخص» فلا تقول: نام جسمء بل بالعکس . وهذه 
لو تركتها لتشوش النظم» ولم تخرج الحقيقة عن كونها 0 مع اضطراب 
اللفظء فالانکار عليك في هذا أقل مما في الأول» وهو أن تقتصر على «الجسم». 
الثالثة: إنك إذا وجدت الجنس القريب» فلا تذکر" البعيد ]١١/١[‏ معه؛ 
فتكون مكرّراًء كما تقول: مائع شراب أو تقتصر على البعيد فتكون مدا 
كما تقول في حد الخمر: جس مسكر مأخوذ من العنب. وإذا ذكرت هذا فقد 
ذكرت ما هو ذاتي ومطرد ومنعکس؛ لكنه مختل قاصر عن تصوير كنه حقيقة 
لحن بل لو قلت: مائع مسكر كان أقرب من الجسم» وهو أيضا ضعيف» بل 
ینبغی أن 0 شراب مسکر؛ فإنه الأقرب الأخص. ولا تجد بعده جنسا 
فإذا ذكرت الجنس فاطلب بعذه الفصل؛ إذ الشراب يتناول سائر الاشربة» 
فاجتهد أن تفصل بالذاتیات» إلا إذا عسرَ عليك ذلك. وهو كذلك عسير في 
أكثر الحدود. فاعدل بعد ذكر الجنس إلى اللوازم» واجتهد أن يكون ما ذكرته 
من اللوازم الظاهرة المعروفة» فان الخفيّ لا يعرف» كما إذا قيل: ما الاسد؟ 
فقلت: سبع أبخرهء ليتميز بالبّخر عن الكلب؛ فإن البخر من خواص 
الأسدء لكنه خفي. ولو قلت: سبع شجاعحٌ عريض الأعالي» لكانت هذه اللوازم 
والأعراض أقرب إلى المقصود لأنها أجلى . 


و کت ا رى فى الكت من الخو زشمتهه اد اة عة جد 

وقد يسهل درك بعض الذاتيات ويعسر بعضها؛ فان درك جميع الذاتيات حتى 
لا يش واحد منها ع والتمييز بين الذاتيّ واللازم عسر » ذوعا الع تيت عم 
لا يبتدأ بالأخص قبل الأعم عسرء وطلب الجنس 0 9 فانك ریما 


تقول في اللأسد إنه حيوان شجاع» ولا يحضرك لفظ السبع » فتجمع أنواعاً من 
العسر . 

وأحسن الرسمیات ما وضع فيه الجنس الأقرب وت تَمّمّ بالخواص المشهورة 
المعروفة . 


الرابعة: أن تحترز من الالفاظ الغريبة الوحشی والمجازية البعیدق 
والمشتركة المترددة. واجتهد فى الایجاز ما قدرت» وفی طلب اللفظ التص ما 
آمکنك» فان أعورَك النصٌّ وافتقرتٌ إلى الاستعارة 8 من الاستعارات ما 
هو آشد مناسبة للغرض. واذكر مراد الال فما کل آمر معقول له عبارة 
صريحة موضوعة للإنباء عنه. ولو وك مطوّل واستعار مستعیر» أو أت بلفظ 
مشترك» وعرّف مراده بالتصريح» أو عرف بالقرينة » فلا ينبغي فض آن تسح صنيعة 
ويبالغ في ذمه إن كان قد كشف عن الحقيقة بذكر جميع الذاتيات» فإنه 
المقصود. وهذه المزايا تحسينات وتزيينات: كالأبازير من الطعام المقصود. 
وإنما المتحذلقون يستعظمون مثل ذلك ویستنکرونه غاية الاستنكار» لميل 
طباعهم القاصرة عن المقصود الأصلي» إلى الوسائل والرسوم والتوابم» حتى 
ربما أنكروا قول القائل في حد العلم: إنه الثقة بالمعلوم أو: إدراك المعلوم 
من حيث إن الثقة مترددة بين الأمانة» والفهم"*. وهذا هَوَّسنٌء لأن الثقة إذا 
قرنت بالمعلوم تعين فيها جهة الفهم. ومن قال: حدٌ اللون: ما يدرك بحاسة 
العين على وجه كذا وكذا؛ فلا ينبغي أن ينكر من حيث إن لفظ العين مشترك 
بين الميزان والشمس والعضو الباصرء لأن قرينة الحاسة آذهبت عنه الاحتمالء 
وحصل التفهيم الذي هو مطلوب السؤال. واللفظ غير مراد لعينه في الحد 
الحقيقي إلا عند المترسم" الذي يحوم حول العبارات» فيكون اعتراضه عليها 


١١‏ ن: «والعلم؛ ندل ام الم 
ب a‏ تین سور . 


0 


۰۰ ۱( 
و سعفه : 


القانون الرابع : في طریق اقتناص"؟ الحدّ: 

اعلم أن الح لا يحصل بالبرهان لانا إذا قلنا في حد الخمر: إنه شراب 
مسكرء فقيل لنا: لم؟ لكان محالاً أن يقام عليه برهان. فان لم يكن معنا 
خصمء وكنا نطلبه» فكيف نطلبه بالبرهان؟ وقولنا: الخمر شراب مسكرء 
دعوى هي قضيةٌء محکومُها الخمر وحكمها أنه شراب مسكر. وهذه القضية 
إن كانت معلومة بلا وسط فلا حاجة إلى البرهان» وإن لم تعلم وافتقرت إلى 
وسطء وهو معنى البرهان - آعنی طلب الوسط كان بيده ذلك الوسط 
للمحكوم علیه» وصحة الحكم للوسط كل واحد قضية واحدة» فيما ذا تعرف 
صحتها؟ فان احتيج إلى وسط تداعی إلى غير نهاية»ء وان وقف في موضع 
بغير وسط فبماذا تعرف في ذلك الموضع صحته؟ فليتخذ ذلك طريقاً في آول 
الف 

مثاله: لو قلنا في حد العلم: إنه المعرفة» فقيل: لم؟ فقلنا: لأن كل علم 
فهو اعتقاد؛ مثلاً» وكل اعتقاد فهو معرفة» فكل علم إذن معرفة» لأن هذا طريق 
البرهان على ما سيأتي» فيقال: ولم قلتم: كل علم فهو اعتقاد؟ ولم قلتم: كل 
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بل الطريق أن النزاع إن كان مع خصم أن يقال: عرفنا صحته باطراده 
وانعکاسه فهو الذي اه الخصم بالضرورة . وأما کونه ورن عن تمام 
الحقيقة ربما ینازع فيه ولا يقر به. فان منم اطراده وانعکاسه على أصل نفسه 
طالبناه بأن پذکر حدّ نفسه وقابلنا احد الحدّین بالآخرء وعرفنا ما فيه التفاوت 
من زيادة أو نقصان» وعرفنا الوصف الذي فيه يتفاوتان. وجردنا النظر الئن ذلك 
الوصف وأبطلناه بطريقه. 


(۱) انظر لشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «الردّ على المنطقيين» (ص ۲۲ وما بعدها) تقويماً 
ونقداً لطريقة الغزالى والمنطقيين فى الحد الحقيقى» وفى الحدود بصفة عامة . 
(۲) ن: «اقتبأاس». 


۵ ۵ 


مضموناًء فقالوا: لا نسلم أن ولد المخصوب مغصوب. قلنا: حد الغصب إثبات 
اليد العادية على مال الغیر» وقد وجد. فربما مت کون اليد عادية» وکونه إثباتاء 
بل نقول: هذا ثبوت» ولكن ليس ذلك من غرضنا. [۱۸/۱] بل ربما قال: 
نسلم أن هذا موجود في ولد المغصوبء لكن لا نسلم أن هذا حدّ الغصب. 
فهذا لا يمكن إقامة برهان عليه. إلا أنا نقول: هو مطرد منعکس» فما الحد 
عندك؟ فلا بد من ذكره حتى ننظر إلى موضع التفاوت» فيقول: بل حد 
الغصب: إثبات اليد المبطلة المزيلة لليد المحقة. فتقول: قد زدت وصفا وهو 
الإزالة» فلينظر هل يمكننا أن نقدر على اعتراف الخصم بثبوت الغصب مع عدم 
هذا الوصك؟ فان قدرنا عل بان آن. الزيادة عليه محذوفة» وذلك أن نقول: 
الغاصب من الغاصب يضمن للمالك» وقد آثبت اليد المبطلة ولم یل المحقة؛ 
فانها كانت زائلة. 

فهذا طريق قطع النزاع مع المُتاظر. 

وأما الناظر مع نفسه إذا تحررت له حقيقة الشيء وتخلص له اللفظ الدال 
على ما تحرر في مذهبی علم أنه واج للحد» فلا يعاند نفسه. 

القانون الخامس : في حصر مداخل الخلل في الحدود: 

وهي ثلاثة: فإنه تارة يدخل من جهة الجنس» وتارة من جهة الفصلء وتارة 
من جهة أمر مشترك بينهما . 

آما الخلل من جهة الجنس: فأن يؤخذ الفصل بدلهء كما يقال في حد 
العشق: إنه إفراط المحبة» وإنما ينبغى أن يقال: إنه المحبة المفرطةء فالافراط 
يفصلها عن سائر أنواع المحبة. ٠‏ ظ 

ومن ذلك أن یوخذ المحل بدل الجنس: كقولك فى الکرسی : إنه خشب 
يُجَلَسسٌ علیی وفي السيف: إنه حدّ'' يقطع بی لفن أن يقال: السیف اله 
صناعية من حدید مستطيلة عرضها کذا ویقطع بها كا فالالة جنس والحدید 
محل الصورة - لا جنس . 


( کذا فى النسختین» والسیاق یقتضی : «حدیدا. 
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انیت مهد أن رخ بذل. الج ها کات مرها والآن لسن رود 
كقولك للرماد: انه خشب محترق وللولد: إنه نطفة مستحیلت فان الحدید 
موجود في السیف في الحال والنطفة والخشب غير موجودین في الولد 
ا ۱ 

ومن ذلك أن يؤخذ الجزء بدل الجنس» كما يقال في حد العشرة إنها خمسة 
وخمسة. 

ومن ذلك أن توضع القدرة موضع المقدور كما يقال: حد العفیف هو الذي 
یقوی على اجتناب اللذات الشهوانية. وهو فاسدء بل: هو الذي یترك» والا 
فالفاسق یقوی على الترك ولا يترك. 

ومن ذلك أن يضع اللوازم التي ليست بذاتية بدل الجنس» کالواحد» 
والموجود» إذا أخذته في حد الشمس أو الأرض مثلا. 


مب 11 


ومن ذلك أن يضع النوع مكان الجنس» كقولك: الشر هو ظلم الناس» 
ا امن ي 

وأما من جهة الفصل: فأن يأخذ اللوازم والعَرّضيات في الاحتراز بدل 
الذاتيات» وأن لا يورد جميع الفصول. 

وأما الأمور المشتركة: فمن ذلك أن يحد الشيء بما هو أخفى منه» كقول 
القائل: حد الحادث ما" به القدرة. 

1 ومن ذلك حد الشيء بما هو مساو له في الخفاءء كقولك: العلم ما 
يعلم به» أو ما تكون الذات به عالمة. 

ومن ذلك أن یعرف الضد بالضدء فیقول: حذ العلم ما ليس بظن ولا جهل 
وهكذا حتي يحصر الأضداد. وحد الرّوْجٍ ما ليس بفرد. ثم يمكنك أن 7 تقول في 
حد الفرد: ما ليس بزوج؛ فيدور الأمرء ولا يحصل له بيان: 


)١(‏ هنا بياض في بء لعله «ما تتعلق به القدرة». ولم يمكن تحريره من ن إذ فيها بياض 
هنا أيضاً كأنه أثر إلصاق ورقة بيضاء. ومن هنا ربما يستنتج أن هذه النسخة ن هي 


/اة 


ومن ذلك أن يأخذ المضاف إليه''' فى حد المضاف» وهما متکافتان فى 
الإضافة» كقول القائل : حل الأب من له این ثم لا یعجز أن یقول: حد الابن 
لام بل ينبغي أن يقول: ا e‏ 
a‏ 

ومن ذلك أن يأخذ المعلول فى حدّ العلت مع أنه لا يُحَدُ المعلول إلا بأن 
تؤخذ العلة في حده» كما يقول في حد الشمس : إنه كوكب يطلع نهاراً. فيقال: 
وما حد النهار؟ فيلزمه أن يقول: النهار زمان من طلوع الشمس إلى غروبهاء إن 
أراد الحد الصنحیح . ولذلك نظائر لا يمكن إحصاؤها. 

في أن المعنى الذي لا تركيب فيه ألبتة لا يمكن حده إلا بطريق شرح اللفظ 
أو بطریق الرسم. وأما الحد الحقيقي فلا. والمعنى الفرد مثل «الموجود). 

فان قيل ما سحل المو جود! ؟ فغايتك آن تقول : هو الشی qz‏ أو الا نٿ 3 
1 اس 0 ا e‏ الهم و ریم ایو 
العضت ؟ فيقال : aN‏ وهذا اشا ا آن 00 ا 
الجواب أشهر من المذكور فى السؤال. ٠‏ ثم لا يكون إلا ريا للفظ وإلا فمن 
يطلب تلخيص ذات الأسد فلا یتخلص() ذلك في عقله إلا بأن يقول: هو سبع 
من صفته كيت وكيت . فأما تكرار الألفاظ المترادفة فلا يغنيه”©. ولو قلت: حد 


() ب: بإسقاط (إليه). 

(؟) ب: «فلا يتخلص». 

(۳) درجت كثير من معاجم اللغة المعاصرة على شرح اللفظ الغريب بتعديد ألفاظ مرادفة 
له؛ وذلك أن بعضها يعين بعضاً على كشف الخفاءء فقد يكون فى بعض الألفاظ 
الشارحة قصور فیکتمل قصوره بذکر اللفظ الاخر. زارفا طالب المعنی ربما كان له 
ذوق في معرفة بعض الالفاظ الشارحة دون غیرها. وأيضاء قد یکون اللفظ الشارح 
مشترکاه کون :دک الاک ما أن المراد أحد معنيي المشترك إلى غير ذلك من 
الفوائد» فقول المصتف: «تکرار الالفاظ المرادفة لا یغنیه» قول فيه نظر . 


2۸ 


الموجود آنه المعلوم» أو المذكور» وقيدته بقيد احترزت ره عن المعدوم» كنت 
ذکرت شيئاً من توابعه ولوازمه وکان حدك رسمیاً غير معزب عن الذات؛ فلا 
یکون حقيقياً. فاذا «الموجود» لا حدّ له» فانه مبداً کل شرح» فکیف یشرح في 


و+ 


وإنما قلنا: المعنى المفرد ليس له الحد الحقيقى» لأن معنى قول القائل: ما 
عن ای فريس من عمق و ما ضف هله الكار 4 وللتار سباك a‏ 
يتهي الحد. فیکون تحدید الدار بذکر جهاتها المختلفة المتعددة التي الدار 
محصورة مسورة بها. فإذا قيل ما حد السواد؟ فكأنه يطلب به المعاني والحقائق 
التي باتتلافها نتم تتم حقيقة السواد» فان السواد سوادء ولون» وموجود» وعرّض 
ومرتي وا 507 وواحد» وكثيرء ومشرق» وبراق» وکدر» وغير 
ذلك [۲۰/۱] من الاوصاف. بعضها عارض يزول» وبعضها لازم لا یزول؛ 
ولکن ليست ذاتية» ککونه معلوم وواحداء وكثيراء وبعضها ذاتي لا يتصور 
نهم اراد دون هه ككوتة وی فطالت ال كانه ول :إلى كم مر 
تنتهي حدود حقيقة السواد لتجمع له تلك المعاني المتعددة؟. ۱ 

ویتخلص بأن يبتدئىٌ بالأعم» ویختم بالأآخص» ولا یتعرض للعوارض وریما 
يطلب أن لا يتعرض اوالوبيل a‏ خاصة. فإذا لم يكن المعنى مؤتلفاً 
من ذاتيات متعددق كالموجودء فكيف يُتَصّوّر تحدیده» فكان السؤال عته كقول 
القائل: ما حدٌ الكرة؟ ويقدّر العالّم کله كرة - فكيف يذكر حده على مثال 
حدود الدار؟ إذ ليس له حدودء فإن حده عبارة عن منقطعه» ومنقطعه سطخه 
الظاهر» وهو سطح واحد متشابه» وليس سطوحاً مختلفة» ولا هو منته إلى 
مختلفة حتى يقال: أحد حدوده ينتهي إلى كذا والآخر إلى کذا. 

فهذا المثال المحسوس» وان كان بعيداً عن المقصود» ربما يهم مقصود هذا 
الکلام . 

ولا يفهم من قولي: السواد مركب من معنی اللونية والسواديت واللونيّة 
جنس» والسوادية نوع : أن في السواد ذوات متعددة متباينة متفاضلت فلا تقل إن 
السواد لون وسوادء بل لون ذلك اللون بعینه هو سواد؛ ومعناه يتركب ویتعدد 


۹ 


تلعقل» حتى يعقل اللونية مطلقاء ولا يخطر له السواد"؟ مثلاء ثم يعقل 
الود فیکون الك ره ی ی يمك جك لامي تي للم 
ولكن لا يمكن أن يعتقد تفاصيله ذ في الوجود. 

ولا تظئْنّ أن منكر الحال د ا ألبتة - والمتكلمون يسمون 
اللونية «حالاً» - لأن منکر الحال إذا ذکر ان واقتصر عليه بطل عليه الحد. 
وإن زاد شیتاً للاحتراز فیقال له: الزيادة عين الأول أو غیره؟ فان كان عينه فهو 
تکرار فاطرحه وان كان غيره فقد اعترف بأمرين. ون قال في حد الجوهر: انه 
موجود» بطل بالعرّض . فان زاد: أنه متحيزء فیقال له : قولك : متحيزء مفهومه 
غير مفهوم الموجود أو عينه؟ فان كان عينه فكأنك قلت: موجود موجود. 
والمترادفة كالمتكررة» فهو إذاً يبطل بالعرض . وان كان غيره حتى اندفع النقض 
بقولك: متحيزء ولم يندفع بقولك: موجود» فهو غير بالمعنى لا باللفظ 
فوجب الاعتراف بتغاير المعنى في العقل . 

والمقصود بيان أن المفرد لا يمكن أن يكون له حد حقيقي» وإنما يحد بحد 
لفظيّ» كقولك في حد الموجود: إنه الشيء؛ أو رسمي. كقولك في 
الموجود: إنه المنقسم إلى الخالق والمخلوق» والقادر والمقدور؛ أو 8 
والكثيرء أو القديم والحادث. أو الباقي والفاني» أو ما شئت من لوازم 
الموجود وتوابعه. وكل ذلك ليس ينبىء عن ذات الموجودء بل عن تابع لازم 
3 لا یفارقه آلبتة. 

واعلم أن المرکب إذا. حددته بذکر احاد الذاتیات توجه السوال عن حد 
الاحاد. فإذا قيل لك: ما حد الشجر؟ فقلت: نبات قائم على ساق. فیقال 
تك : ما حد النبات؟ فتقول جسم نام فیقال: ما حد الجسم؟ فتقول: 
جوهر مؤتلف» آو: الجوهر الطویل العریض العمیق. فیقال وما حد الجوهر؟ 
وهکذا. فان کل مولّف فیه مفردات» فله حقیق وحقیقته A‏ تأتلف من 
مفردات . 


) ن:«الزرقة». 
۱ 


ن: «الزرقه. 


ولا تن أن هذا يتمادى إلى غير نهاية» بل يتتهي إلى مفردات يعرفها العقل 
والحل معرفة أولية لا تحتاج إلى طلب بصيغة الحدء كما أن العلوم التصديقية 
تطلب بالبرهان عليها. وكل برهان ينتظم من مقدمتين. ولا بد لكل مقدمة أيضا 
من برهان يأتلف من مقدمتين وهكذا. فيتمادى إلى أن ینتهی إلى أوليات. فكما 
آن فى الملوم أولیات؛ فکذلك في المعارف. فطالب حدود الأولیات نما یطلب 
شرح اللفظ لا الحقیقة. فان الحقيقة تکون ثابتة في عقله بالفطرة الأولى» 
کثبوت حقيقة الوجود في العقل. فان طلب الحقيقة فهو معاند» کمن يطلب 
البرهان علي أن الائئین آکثر من الواحد . 


فهذا بیان ما آردنا ذکره من القوانین. 


الفن الثانی من دعامة اليحد 
فى الامتحانات للقوانین بحدود مفصلة 

وقد آکثرنا أمثلتها في کتاب «معیار العلم» و«محك النظر». 

ونحن الآن مقتصرون على حدٌ «الحد» وحد «العلم» وحد «الواجب»» لأن 
هذا النمط من الكلام دخيل في علم الأصول» فلا يليق فيه الاستقصاء. 

الامتیحان الأول: اختلف الناس في حد «الحدا» فمن قائل يقول: حد الشيء 

و دي ۱ 5 

هو حقيقتة وذاته. ومن قائل یقول: حد الشیء هو اللفظ المفسّر لمعناه على 
وجه يَمْتَعُ ويَجْمَعُء ومن قائل ثالث یقول: هذه المسألة خلافية» فینصر أ 
الحدین على الاخر . 

فانظر كيف تخبط عقل هذا الثالث» فلم یعلم أن الاختلاف انما یتصور بعد 
التوارد على شيء واحدء وهذان قد تباعدا وتنافرا» وماتواردا على شىء واحد. 
وإنما منشأ هذا الغلط الذهول عن معرفة الاسم المشترك على ما سنذکره» فن 
من يح العين بأنه العضوّ المدرك للالوان بالرؤية لم یخالف من حدّه بأنه 
الجوهر المعدنی الذي هو آشرف النقود. بل خد هذا آمرا مبایناً لحقيقة الأ 
الآخر» وإنما اشترکا في اسم «الحین» فافهم هذاء فإنه قانون کثیر النفع . 


ا 


سے 
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فإن قلت: فما الصحيح عندك في حد الحد؟ 

فاعلم آن کل من طلب المعاني من الألفاظ ضاع و وكان کمن أستدير 
المغرب وهو بطلبه . ومن فرر المعاني وله في عقله ثم آتبع المعاني الالفاظ 
فقد اهتدی . 

فلنقرّر المعاني . فنقول : «الشيء» له في الوجود آربع مراتب : 

الأولى : حقيقتة في نفسه . 

الثانية: ثبوت مثال [۲۲/۱] حقيقته في الذهن» وهو الذي يعبر عنه 
(العلم» . 

الثالثة : تأليف صوت بحروف"؟ تدل علیه. وهو «العبارة» الدالة على المثال 
الذي ف في التفس» 


الرابعة : تألیف رقوم درل بحاسّة البصر دالة على اللفظء وهو «الكتابة». 
فالكتابة تتبع الق إذ تدل عليه ؛ واللفظ يتبع العلم » إذ يدل عليه؛ والعلم يتبع 
المعلوم» د يطابقه ویوافقه . 

وهذه المراتب الاربع متطابقة متوازية» الا أن الأولين موجودان حقیقیان لا 
یختلفان بالاعصار والامم والاخرین وهما اللفظ والکتابة - یختلفان 
بالاعصار والامم لانهما موضوعان بالاختيار . ولکن الاوضاع وان اختلفت 
نها فهي متفقة في أنها تصدّ بها مطابقة الحقیقة . . ومعلوم أن السد مارد 
من المنع» وانما استعیر لهذه المعاني لمشارکته في معنی المنع . فانظر المنع أين 
تجده في هذه الاریعة؟ 

فإذا ابتدأت بالحقيقة لم تشك في آنها حاصرة للشيء مخصوصة به؛ 
إذ حقيقة كل شيء خاصَیهُ التي له وليست لغيره. فإذا الحقيقة جامعة 
اه ۱ 

وإن نظرت إلى مثال الحقيقة في الذهن» وهو العلی وجدته أيضاً كذلك» 
لأنه مطابقٌ للحقيقة المانعةء والمطابقة وجب المشاركة في المنع . 
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وإن نظرت إلى العبارة عن العلم وجدتها أيضاً حاصرة» فإنها مطابقة للعلم 
المطابق للحقيقة» والمطابق للمطابق مطابق . 

وان نظرت إلى الكتابة وجدتها مطابقة للفظ المطابق للعلم المطابق للحقيقة؛ 
فهي أيضاً مطابقة 

فقد وَجَدْتَ المنع في الکل. إلا أن العادة لم تجر باطلاق «الحد» على 
الكتابة ا E Ka ak‏ ف ن 
مختلفان» كلفظ «العین) . 


فإذاً عند الاطلاق على نفس الشي» یکون حدٌ الحد أنه «حقيقة الشيء وذاته» 
وعند الاطلاق الثاني یکون حد الحد أنه «اللفظ الجامع لمانم؛ إلا أن الذين 
أطلقوه على اللفظ أيضاً اصطلاحهم مختلف» كما ذکرناه في الحد اللفظي 
والرسمي والحقيقي . فحد الحد عند من يقنع بتبدیل "* اللفظ کقولك «الموجود 
هو الشیء» والعلم هو المعرفة» والحركة هی النقلة: - هو «تبدیل اللفظ بما 

وأما من حد الحد عند من يقنع بالرسميات» فإنه «اللفظ الشارح للشيء 
نتعد یل صمانه الذاتية» أو کک على وجه يميزه عن غيره تا یطرد 
وینعکس! . 

وأما حده عند من لا یطلق اسم الحد إلا على الحقيقي؛ فهو أنه «القول الدال 
على تمام ماهية الشيء» ولا بحتاج في هذا إلى ذکر الطرد والعکس؛ لأن ذلك 
۳ ۲ ب ۳ ا (MD ٠‏ ايل 
تبع للماهية بالضرورة» ولا یحتاج إلى التعرض للوازم والعوارض""* فانها لا 
تدل على الماهية» بل لا يدل على الماهية الا الذاتیات . 

فقد عرفت أن اسم الحد مشترك في الاصطلاحات بين الحقيقة» وشرح 
1 اللفظ. والجمع بالعوارض» والدلالة على الماهية. فهذه أربعة أمور 
مختلفة» كما دل لفظ «العين» على أمور مختلفة . 


(0).- ب: ابتکریر. 
( ن: «للازم والعرضيٌ». 
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فتعلّمْ صناعة الحدء فإذا در لك اسم وطلب منك حدّهء فانظرء فان كان 
مشتركا فاطلب عدة المعانى التى فيها الاشتراك» فان كانت ثلاثة» فاطلب لها 
او حدود؛ فان الحقائق إا اختلفت فلا بد من اختلاف الحدود. 

فإذا قيل لك : ما الانسان؟ فلا تطمع في حذ واحد. فان «الانسان» مشترك 
بين أمورء إذ یطلق على إنسان العين» وله حد. وعلی الانسان المعروف» وله 
حدّ اخر» وعلی الانسان المصنوع على الحائط المنقوش وله حد آخر» وعلی 
الانسان المیت» وله حد آخرء فان اليد المقطوعة والذکر المقطوع یسمی ذکرا 
وتسمی يداء ولکن بغیر الوجه الذي كانت تسمی به حين كانت غير مقطوعة 
فإنها كانت تسمى به من حيث إنها آلة البطش والة الوقاع» وبعد القطع تسمى به 
من حيث إن شكلها شكل الة البطش» والة الوقاع حتى لو بطل بالتقطيعات 
الكثيرة شكلها سلب هذا الاسم عنهاء ولو صَّبَعَ شكلها من خشب أو حجر 
اعطي الاسم . ۱ 

وكذلك. إذا قيل: ما حد العقل؟ فلا تطمع في أن تحده بحدٌ واحدء فإنه 
هوس؛ لأن اسم «العقل» مشترك يطلق على عدة معان: إذ يطلق على العلوم"۲) 
الضرورية؛ ويطلق على (الغریزة» التي ينها بها الإنسان لدرك العلوم النظرية؛ 
ويطلق على العلوم المستفادة من التجربق» حتى إن من لم تحنکه التجارب بهذا 
الاعتبار لا يسمى عاقلا؛ ويطلق على من له وَقارٌ وهيبة وسکينة في جلوسه 
وکلامه» وهو عبارة عن الهِدُوَ؛ فیقال: فلان عاقل؛ أي فيه هدوٌ. وقد يطلق 
على من جمع العمل إلى العلم» حتى إن المفسد» وان كان في غاية من 
الكياسة » يمنع عن تسميته عاقلا» فلا يقال للحجاج عاقل , بل داه» ولا يقال 
للكافر عاقل» وان كان محيطاً بجملة العلوم الطبية والهندسية» بل اما فاضل» 
وإما دام وإما کیّس. 

فذاً احتلفت: الاصطلاحات فیجب بالضرور: آن تختلف السدوده فیقال فی 
حد العقل باعتبار آحد مسمیاته : انه بعض العلوم الضروریة» کچواز الجائزات: 
واستحالة المستحیلات» كما قاله القاضي آبو بكر الباقلانيی رحمه الله. 


(1) ب: اعلی بعض العلوم». 
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وبالاعتبار الثاني: إنه غريزة يتهیاً بها النظر في المعقولات. وهكذا بقية 
الاعتبارات . 

فإن قلت: فنرى الناس يختلفون في الحدود. وهذا الكلام يكاد يحيل 
الاختلاف في الحدٌ. أترى أن المتنازعين فيه ليسوا عقلاء؟ فاعلم أن الاختلاف 
في الحد يتصور في موضعین : 

أحدهما: أن يكون اللفظ فى كتاب الله تعالی» أو سنة رسول الله كلاف أو 
قول إمام من الآئمة يُقْصّدٌ الاطلاع على مراده به» ویکون ذلك اللفظ مشترکاه 
فيقع النزاع في مراده به» فيكون قد وُجِدَ التواردٌ على مراد القائل» والتبايُنُ بعد 
التوارّد» فالخلاف تباي بعد التواردء وإلا فلا نزاع بين من يقول: [۲۶/۱] 
السماء قديمة» وبين من يقول: الانسان مجبور على الحركات؛ إذ لا توارد. 
فلو كان لفظ الحدّ في كتاب الله تعالى» أو في کتاب إمام» لجاز أن يتتازع في 
مراده» ويكون إيضاح ذلك من صناعة التفسيرء لا من صناعة النظر العقلي . 

الثاني : أن یقع الاختلاف في مسألة أخرى على وجه محقق» ويكون 
المطلوب حده آمرا انیا لا يتحد حده على المذهبين» فيختلف» كما يقول 
المعتزلي: حد «العلم» اعتقاد الشيء على ما هو به. ونحن نخالف في ذكر ٠‏ 
«الشيء» فان المعدوم عندنا ليس بشيء» وهو معلوم. فالخلاف في مسألة أخرى 
يتعدى إلى الحد. 

وكذلك يقول القائل: حد العقل: بعض العلوم الضرورية على وجه كذا 
وكذاء ويخالف من يقول في حده: إنه غريزة يتميز بها الإنسان عن الذئاب 
وسائر الحيوانات - من حيث إن القائل الأول ينكر تميز العين بغريزة عن 
العقب» وتميز الإنسان بغريزة عن الذئاب بها يتهياً للنظر فى العقليات» لكن الله 
ان أجرى العادة بخلق العلم في القلب دون 56 وفي الإنسان دون 
الذئاب» وخلق البصر في العين دون الحقب» لا لتميزه بغريزة استعد يسببها 
لقبوله . فيكون منشاً الاختلاف في الحد الاختلاف في إثبات هذه الغريزة» أو 


فهذه أمور وإن أوردناها فى معرض الامتحان فقد أدرجنا فيها ما يجرى 
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على التحقيق مجرى القوانين. 

امتحان ثان: اختلف في حد «العلم» فقيل: إنه المعرفت وهو حد لفظي» 
وهو أضعف آنواع الحدودء فإنه تكرير لفظ بذكر ما يرادفه» كما يقال: حد 
«الأسد»: الليث» وحد «العقار»: الخمرء وحد «الموجود»: الشیء» وحد 
«الحرکة»: التُقْلّة. ولا يخرج عن كونه لفظياً بأن يقال: معرفة الا على ما 
هو بهء لأنه في حكم تطويل وتكريرء إذ المعرفة لا تطلق إلا على ما هو 
كذلك. فهو كقول القائل: حد ١العوجوة؟»‏ الشيء الذي له ثبوت ووجود فان 
هذا تطويل لا يخرجه عن كونه لفظياً. ولست أمنع من تسمية هذا حذا. . فان 
لفظ «الحد» مباح في اللغة لمن استعاره لما بریده مما فيه نوع من المنع. . هذا 
إذا كان الحد عنده عبارة عن لفظ مانع . وان كان عنده عبارة عن قول شارح 

هيّة الشيء مصوّر کنه حقیقته في ذهن السائل» فقد ظَلَّمَ بإطلاق هذا الاسم 
العلم هو المعرفة. 

وقیل أيضاً: «إنه الذي يُعْلَمُ به» و«إنه الذي تکون الذات به عالمة» وهذا آبعد 
من الأول فانه مساو له في الخلوَ عن الشرح والدلالة على الماهية. ولکن قد 
یتوهم في الأول شرح اللفظ بأن یکون آحد اللفظین عند السائل آشهر من 
الآخرء فیشرخ الأخفى بالاشهر. آما «العالم» وایعلم» فهما مشتقان من نفس 
العلم» و من آشکل عليه المَصّدَرٌ كيف یتضح له بالمشتق منه والمشتق آخفی 
۷3 من المشتق منه؟! وهو کقول القائل في حد الفضة: إنها التي تصاغ 
منها الاواني الفضية . 

وقد قیل في حد «العلم»: إنه الوصف الذي یتأتّی للمتصف به إتقان الفعل 
وإحكامه. وهذا ذكر در بهن الوارم العلمء » فيكون ما وهو آبعد مما قبله» 
من حيث انه أخصٌ من العلی فانه لا يتناول إلا بعض العلوم» ويخرج منه 
العلم بالله وصفاتهء إذ لیس یتأتی به إتقان فعل وإحكامه. ولکنه آقرب مما قبله 
بوجه » فانه ذکر لازم قرفن فن الذات ليفيد شتا وبیانا بخلاف قوله: «ما 
يعلم به»» وما «تكون الذات به عالمة؟ . 


نان قلت : فما حدّ العلم عندك؟ 
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فاعلم أنه اسم مشتر 4 قد يطلق على الإبصار والإحساسء وله حدٌ بحسّيه» 
ويطلق على التخيّل» وله حد بحسبه» ويطلق على الظتّى وله حد آخرء ويطلق 
على «علم الله تعالى» على وجه آحر أعلى وأشرف. ولست أعني به شرفاً بمجرد 
العموم فقطء بل بالذات والحقيقة» لأنه معنى واحد محيط بجميع التفاصیل 
ولا تفاصيل ولا تعدد في ذاته. وقد يطلق على إدراك العقل» وهو المقصود 
بالبيان» وربما يعسر تحديده على الوجه الحقيقي بعبارة محرّرة جامعة للجنس 
والفصل الذاتي. فإنا بیثا أن ذلك عسير في أكثر الأشياءء بل آکثر المُدْرَكات 
الحسّية يتعسر تحديدها. فلو آردنا أن نحد د رائحة المسك» أو طعم العسل؛ 
لم نقدر عليه. وإذا عجزنا عن حد المدرکات» فنحن عن تحديد الإدراكات 


ولكنا نقدر على شرح معنی العلم بتفسیم ومثال: 
ایا 11 أن كم LEE‏ 59 لا = نه تمه غء الا ادي 
اما التقسيم فهو ال نهيرة دا ينبس به. ره ینعی وجه دمیره خن اقرر 


والقدرة» وسائر صقات النقس . وائما يلتم ۷1اه 


س بالا عتقادات» ولا یخفی ایضا وجه 
تمیزه عن الشك والظن» لأن الجزم منتف عنهماء والعلم 
تردّد فيه ولا تجويز. ولا يش القنا وه aE‏ متعلق 
بالمجهول على خلاف ما هو بهء والعلم بطابق للمعلوم. وریما يبقى شا 
باعتقاد المقلّد الشيء على ما هو به عن تلف لا عن بصيرت وعن جزم لا 
عن تردد. 

ولاجله خفيَ على المعتزلة حتى قالوا في حد العلم: إنه اعتقاد الشيء على 
ما هو به. وهو خطاً من وجهین : آحدهما: تخصیص «الشيء»۰ مع أن العلم 
يتعلق بالمعدوم الذي ليس شيئاً عندناء والثانی: أن هذا 3 حاصل 
للمقلد» ولیس بعالم قطعا فانه کما یتصور أذ یعتقد الفيء ء جزماً على خلاف 
ما هو به لا عن بصيرة» کاعتقاد اليهودي والمشرك فانه تصمیم جازم لا تردد 
فیه» يتصور أن يعتقد الشيء بمجرّد التلقین والتلقّف على ما هو به مع الجزم 
الذي لا يخطر بياله جواز غيره. 

فوجه تميز العلم عن الاعتقاد هو أن الاعتقاد معتاه: السبق إلى آحد مُعْتَقَدي 
الشاكٌ مع الوقوف عليه من غير إخطار نقيضه بالبال» ومن غير [۲۱/۱] تمكين 
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نقيضه من الحلول في النفس . فإن الشاك يقول: العالمٌ حادثٌ أم ليس بحادث؟ 
والمعتقد يقول: حادث» ويستمر علیه. ولا يتسع صدره لتجويز القدم. 
والجاهل يقول: قديعٌ» ويستمر عليه. والاعتقاد - وان واف المعتقد - فهو 
جنس الجهل"" في نفسه وإن خالفه بالاضافت فان معتقد کون زيدٍ في الدار لو 

,۳ استمراره عليه حتى خرج لبد من ارس اه كما كان الم ينعي في 
نفسه؛ وانما تخیرت إضافته؛ فانه طابق المعتقد في حالةء وخالفه في حالة. 
وأما العلم فیستحیل تقدیر بقائه مع تخیر المعلوم؛ فانه کشف وانشراح» 
والاعتقاد عقدة على القلب» و غيارة عن انحلال العقد» فهما مختلفان. 
ولذلك لو أصغى المعتقدُ إلى المشکك لوجد لنقيض معَقَدِهِ مجالاً في نفسه» 
والعالمُ لا يجد ذلك أصلاً وان آصفی إلى لش المشککت ولكن إذا سمع 
شبهة»ء- فإما أن يعرف حلها - وان لم تساعده العبارة في الحال - وإما أن 
تساعده العبارة آیضاً على حلها. وعلی کل حال فلا بعك فی بطلان الشبهة 
بخلاف المقلد. ۱ 

وبعد هذا التقسیم والتمییز یکاد یکون العلم مرتسماً في النفس بمعناه وحقیقته 
من غير تکلف تحديد. 

وأما المغال: فهو أن إدراك البصيرة الباطنة همه بالمقايسة بالبصر الظاهرء 
۱ ولا معنی للبصر الظاهر إلا انطباع صورة المْبصَر في القوة الباصرة من انسان 
. العين» كما یتوهم انطباع الصور في المراة مثلا» فکما أن البصر يأخذ صور 
المبصرات» أي ینطبع فیها مثالها المطابق لهاء لا عينهاء فان عين النار لا تنطبع 
في العين» بل مثالٌ یطابق صورتها. وکذلك يُرى مثال النار في المراة» لا عینْ 
النار. فکذلك العقل على مثال مراة تنطبع فیها صور المعقولات على ما هي 
عليها. وأعني بصور المعقولات" : : حقائقها وماهياتها. فالعلم عبارة عن أخذ 
" العقل صور المعقولات وهیاتها في نفسهء وانطباعها فيه» كما يُظنّ - من 
- حيث الوهم - انطبام وی و الكراة: ففي انس اه اة 
الحديد» وصَّفَالتُةُ والصورة المنطبعة فیها. فکذلك جوهر الادمی كحديدة 


) 


۱ 


ب: افهو جنس من الجهل الخ». 


۱( 
۶ مب e‏ £ میم وه 5 و كم ۱ + مه ا 5 
۱ وله . "یصور المععغفو ز ۳ . ااولی آل يمول : ابالمعمو ات . 


1۸ 


المراة" وعقله هيئةٌ «وغريزة» في جوهره ونفسه بها يتهيأ للانطباع 
بالمعقولات» كما أن المرأة - بصقالتها واستدارتها تتهيأ لمحاكاة الصور. 

فحصول الصور في مراة العقل التي هي مثال الأشياءء هو العلم» والغريزة 
التي بها يتهياً لقبول هذه الصور هي العقل» والنفس التي هي حقيقة الآدمي 
المخصوصة بهذه الغريزة المهيأة لقبول حقائق المعقولات» کالمراة. 

فالتقسيم الأول يقطع العلم عن مظان الاشتباه. وهذا المثال يفهمك حقيقة 
العلم. فحقائق المعقولات إذا انطبع بها النفس العاقلة تسمّى علماً. وكما أن 
السماء والأرض والأشجار والأنهار يتصور أن [۲۷/۱] ترى فى المراة حتى 
کانها موجردة ار زکان المراة خاوية لا للت لض الال 
بجملتها یتصور أن تنطبع بها نفس الادمی. والحضرة الالهية عبارة عن جملة 
الموجودات فکلها من الحضرة الالهية إذ لیس في الوجود الا الله تعالی 
وآفعاله""". فإذا انطبعت بها صارت كأنها کل العالی لاحاطتها به. تصوراً 


1 ۱ 
۱ 


وانطباعا. وعند ذلك ربما ظن من لا يدري: الحلول» فیکون کمن ظن أن 
الصورة حالة في المراة. وهو غلط» لأنها ليست في المرآةء ولکن «كأنها في 
المراة) . 

فهذا ما نرى الاقتصار عليه في شرح حقيقة العلم في هذه المقدمة التي هي 
علاوَةٌ على هذا العلم. 

امتحان ثالث: اختلفوا في حد «الواجب». 

فقيل: الواجب ما تعلق به الإيجاب. وهو فاسدء كقولهم: العلم ما يعلم 
به. وقيل: ما یثاب على فعله ويعاقب على تركه؛ وقيل: ما يجب بتركه 
العقاب» وقيل: ما لا يجوز العزم على تركه. وقيل: ما يصير المكلف بتركه 
عاصیا؛ وقيل: ما يلام تاركه شرعاً. 

وأكثر هذه الحدود تعرّض للوازم والتوابع. 

وسبيلك إن أردت الوقوف على حقيقته أن تتوصل إليه بالتقسيم» كما 
۱0( يلاحظ أن المرايا كانت في زمنهم تصنع من الحديد لا من الزجاج. 
() الصحیح أن یقال : اومفعولاته». 
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أرشدناك إليه في حد العلم. 

فاعلم أن الألفاظ في هذا الفن خمسة: الواجب» والمحظورء والمندوب 
والمکروه. والمباح. فدع الألفاظ جانبا» ورد النظر إلى المعنى آولا» فأنت 
تعلم أن الواجب اسم مشترك إذ يطلقه المتكلم في مقابلة الممتنع» ويقول: 
وجود الله تعالی واجب» وقال الله تعالی #وجبت جنوبها» [الحح:۳۱] 
ویقال: وجبت الشمس» وله بكل معنی حل( '“. والمطلوب الان مراد الفقهاء. 
وهذه الألفاظ لا شك آنها لا تطلق على جوهرء بل على عرض . ولا على کل 
عرض» بل من جملتها على الافعال فقط» ومن الافعال على آفعال المکلفین» 
لا على آفعال البهائم. فإذاً تَظَرْكَ إلى أقسام الفعل لا من حيثٌ کوثه مقدورا 
وحادثا» ومعلوماء ومكتسباء ومخترعا» وله بحسب کل نسبة انقسامات إذ 
عوارض | الل 00 كثيرة» فلا نظر فيهاء ولکن اطلاق هذا الاسم علیها 


ا لب ء خط 


تنم الأفعال بالإضافة إلى خطاب الشرع فنعلم أن الافعال تنقسم إلى ما ما لا 
يتعلق به خطاب الشرعء كفعل المجنون أو إلى ما يتعلق به. والذي يتعلق به 
ينقسم إلى ما يتعلق به على وجه التخيير والتسوية بين الإقدام عليه وبين 
الإحجام عنه. ويسمى مباحاً» وإلى ما ترجّح فعله على تركه» وإلى ما ترجح 
تركه على فعله. والذي ترجح فعله على تركه ينقسم إلى ما أشعر بأنه لا عقاب 
على ترکه ويسمى مندوباًء وإلى ما أشعر بأنه يعاقب على تركه ويسمى واجبا. 
ثم ریما خص فريقٌ 1١8/11‏ اسم «الواجب» بما أشعر بالعقوبة عليه ظنَا؛ وما 
أشعر به قطعاً خصوه باسم الفرض . ولا مشاحة في الألفاظ بعد معرفة المعاني . 

وأما المرجح نرکه» فينقسم إلى ما أشعر بأنه لا عقاب على فعله» ويسمى 
كوه وقد يكون منه ما أشعر بعقاب على فعله في الدنياء كقوله ك: ' 
نام بعد العصر قاختّلس عقله فلا لومَنٌ هل وی با تر 
الآخرة على فعله» وهو المسمی محظوراً وحراماً ومعصية. 


(1) ب: «وله بكل معنى عبارة» . 
(۲) حديث «من نام بعد العصر فاختلسس عقله. . .» رواه أبو يعلى (الفتح الكبير). 


۷. 


فان قلت : فما معنى قولك «آشعرٌ»؟ 

کته له قرف ا رین اب وی ی فتاه أن ی تاه 
فعل» أو إشارة. فالاشعار يعم جمیع المدارك. 

فان قلت : فما معنی فولك : عليه عقاب؟ 

قلنا : معناه أنه آخبر أنه سبب العقاب في الآخرة. 

فان قلت: فما المراد یکونه سبا؟ 

فالمراد به ما يفهم من قولنا: الأكل سبب الشبعء وعد الرقة نيب ال نا 
والضرب سیب الألم» والدواء سيب الشفاء . 


فان قلت: فلو كان سبباً لا يتصور أن لا يعاقب» وكم من تارك واجب يعفى 


فأقول: ليس كذلك؛ إذ لا 2 من قولنا: الضرب سبب الألمء والدواء 
5 5 ۰ 0 
اسیا ال منیا > آن ذلك واجب ٠‏ في كل شعخص > أو ني معي مشار إليه» بل يجوز 


أن يَعْرض , في المحل , مر يدقع سب ولا يدل ذلك على بطلان الةم ت 
دواء لا ینفع» ورب ضرب لا يُدْرِكُ المضروبٌ الم لكونه مشغول النفس بشيء 
ا کمن بجر کے تال القتال وهی الا يجين ف اال وكما أن العلة قد 
تستحکم تدقع أثر آثر الدواء» فکذلك قد يكون في سريرة الشخص وباطنه أخلاق 
رضيّةٌ» وخصالٌ محمودة عند الله تعالی مرضيّة» توجبٌ العفو عن جریمته» ولا 
يوجب ذلك خروج الجريمة عن کونها سنا للمقاب. 

فان قال قائل: هل يتصور أن يكون للشيء الواحد حذان؟ 

قلدا: آما الحد اللفظی فیجوز آن یکون ل إذ ذلك بكشرة الأسامي 
ره اه ی را مه أن ا 
ی ی ونوا ديه قل E‏ اندم ]ایس یه قاذ وی أنه رن إلا 
وعدا لأن الذاتیات محصورة» فان لم یذکرها بخ با مها وان ذکر 
مع الذاتيات زيادة فالزيادة حشوء فإذاً هذا الحدّ لا يتعدّدء وان جاز أن تختلف 
العبارات المترادفة» كما يقال في حد الحادث: إنه الموجود بعد العدم أو: 


۷۹ 


الكائن بعد أن لم يكن» أو: الموجود المسبوق بعدم آو: الموجود عن عدم. 
فهذه العبارات لا تؤدي إلا معنى واحداء فإنها في حكم المترادفة. 
ونقتصر فی الامتحانات علی هذا القدر فالتبیه حاصل به ان شاء اله 
۲۹/۱1 ۱ 
الدعامة الثانية من مدارك العقول 
في البرهان الذي به التوصل إلى العلوم التصديقية 
المطلوبة بالبحث والنظر 


وهذه الدغامة تشتمل على ثلاثة فنون: سوابق» ولوَاحق» ومقاصد. 


ويشتمل على : تمهيك كلي» وثلاثة فصول: 
التمهيد 
7 چ و 3 7 م 
اعلم أن «البرهان» عبارة عن «آقاویل مخصوصة ألفث تألیفا مخصوصاء 
بشرط مخصوص» يلزم منه رآ هو مطلوب الناظر بالنظر» . 

وهذه الأقاویل إذا وضعت فى البرهان لاقتباس المطلوب منها سمیت 
«مقدماث» - ۱ 

والخلل فى البرهان تارة يدخل من جهة نفس المقدمات. إذ قد تکون خالية 
عن شروطها؛ وآخری من كيفية الترتیب والتظم» وان كانت المقدمات صحيحة 
يقينية؛ ومرة منهما جميعاً. 

ا من ای سا ا المقة وه عير كن ا فا سب 
في هيئة التأليف بأن تكون الحيطان معوجّةء والسقف منخفضاً إلى موضع قريب 
من الأرض» فيكون فاسدا من حيث الصورة» وان كانت الأحجار والجذوع 
وسائر الالات صحيحة. وتارة يكون البيت صحيح الصورة في تربیعها» ووضع 


y۲ 


حيطانها وسقفهاء ولكن يكون الخلل من رخاوة في الجذوع» وتشعب في 
اللبنات . 

وهذا حكم البرهان» والحدء وكلّ أمر هو مرکّب. 

فان الخلل ما أن يكون في هيئة ترکیبه» وإما أن يكون في الأصل الذي يرد 
عليه الترکیب : كالثوب في القمیص. والخشب في الكرسي» واللبن في الحائط 
والجذوع في السقف. وكما أن من يريد بناء بيت بعيد عن الخلل يفتقر إلى أن 
ید الالات المفردة ولا کالجذوع. واللین والطین ثم إن آراد اللبن افتقر إلى 
إعداد مفرداته وهو التبن» والتراب والمای والقالب الذي فيه يضرب . فيبتدىء 
آولاً بالأجزاء المفردة فيركبهاء ثم يركب المرگب؛ وهكذا إلى آخر العمل. 

وكذلك طالب البرهان» ينبغي أن ينظر في نظمه وصورته» وفي المقدمات 
التي فيها النظم والترتیب . 

وأقل ما ينتظم منه برهان: مقدّمتان أعني علْمّين» يتطرق إليهما التصديق 
والتکذیب . 

وأقل ما تحصل منه مقدمة معرفتان توضع إحداهما مُخبَراٌ عنهاء والأخرى 
را ووا 

فقد انقسم البرهان إلى مقدمتين» وانقسم كل مقدمة إلى معرفتين تنسب 
إحداهما إلى الأخرى. وكل مفرد فهو معنىّ. ويِّدَلٌ عليه لا محالة بلفظ . 


ا E E os‏ مه هر هار ۳۹۳ 
تج صروزة ان ننظر في المعاني المفردة واقسامهاء ندم في الالفاظ 


[۱/ ۳۰ المفردة ووجوه دلالتها. ثم إذا فهمنا اللفظ مفرداً والمعنی مفردا ألفنا 
معنیین » وجعلناهما مقدمة . وننظر في حکم المقدمة وشروطها» نم نجمع 
مقدمتين » ونصوغ منهما برهاناء وننظر في كيفية الصياغة الصحيحة . 

وكل من أراد أن يعرف البرهان بغير هذا الطريق فقد طمع في المحال» وكان 
كمن طمع في أن يكون كاتباً يكتب الخطوط المنظومة وهو لا يحسن كتابة 
الکلمات» أو يكتب الكلمات وهو لا يحسن كنْبَ الحروف المفردة. وهكذا 
القول في كل مركب؛ فإن أجزاء المركب تُقدّم على المركب بالضرورة» حتى لا 
يوصف القادر الأكبر بالقدرة ل :الع ال كن 


بالقدرة عا یاچ العلم الم كب 
۰ 9 ی ی اا - 


۷۳ 


يوصف بالقدرة على تعليم الخطوط المنظومة دون تعليم الكلمات. 
فلهذه الضرورة اشتملت دعامة البرهان على فن في السوابق» وفن في 
المقاصد» وفن في اللواحق"''. 


الفصل الأول 
دلالة الألفاظ على المعانى 

ويتضح المقصود منه بتقسیمات : 

التقسيم الأول: إن دلالة اللفظ على المعنى تنحصر في ثلاثة أوجه: وهي 
المطابقة» والتضمن» والالتزامی فان لفظ «البيت») يدل على معنى البيت بطريق 
المطابقة» ویدل على السقف وحده بطریق التضٌن لأن البیت یتضمن السقف 
لأن البیت عبارة عن السقف والحیطان. وکما يدل لفظ «الفرس» على الجسم 
إذ لا فرس إلا وجو جم 

وأما طريق الالتزام فهو كدلالة لفظ «السقف» على الحائطء فانه غير موضوع 
للحائط وضع لفظ «الحائط» حتى يكون مطابقاًء ولا هو متضمّن؛ إذ ليس 
الحائط جرا من الستف» كما كان السقف خرءا من نفسی الییت؛ وکما كان 
الحائط جزءا من نفس البيت» لکنه كالرفيق الملازم الخارج عن ذات السقف 
الذي لا ينفك السقف عنه . 

وإياك أن تستعمل في نظر العقل من الألفاظ ما يدل بطريق الالتزام» لكن 
اقتصرٌ على ما يدل بطريق المطابقة والتضمن»ء لأن الدلالة بطريق الالتزام لا 
تنحصر فى حدء إذ السقف پلزم الحائط والحائط الاسن والاس الارض 


التقسيم الثاني : أن الألفاظ بالإضافة إلى خصوص المعنى وشموله تنقسم 


)١(‏ في بء ن هنا عنوان نصّه «الفن الأول فى السوابق وفيه ثلاثة فصول» فحذفناه لأنه 
تكرار لأ تلعتوان 1 لمتعدم أنفاً. 


۷ 


إلى لفظ يدل على عين واحدة و نسمیبه مت کقو لك : زید » وهذه الشجرة» 
وهذا الفرس» وهذا السواد؛ وإلى ما يدل على أشياء كثيرة تتفق فى معنى 
واحد» وشینضة طق 

والأول حده: اللفظ [۳۱/۱] الذي لا یمکن أن یکون مفهومّه الا ذلك 
الواحد بعیته . فلو قصدت اشتراك غيره فيه منع نفس مفهوم اللفظ منه . 

وآما المطلق: فهو الذي لا يمنع نفس مفهومه من وقوع الاشتراك في معناه: 
لغة العرب إذا آدخل عليه الآلف واللام صار للعموم"*. 

فإن قلت: وكيف يستقيم هذا» وقولك : الالهء والشمس» والأرض» لا يدل 

فاعلم أن هذا غلط فان امتناع الشركة ههنا ليس لنفس مفهوم اللفظء بل 
الذي وضع اللغة لو جوز في الاله عدداً لكان يرى هذا اللفظ عاماً في الآلهة 
فلم يكن امتناع الشركة لمفهوم اللفظ. والمانع في الشمس أن الشمس في 
الوجود واحدة» فلو فرضنا عوالم في كل واحد شمس وأرضء كان قولنا: 
الشمس› والأرض» شاملا للکل . فتأمل هذ! فإنه مَرْلَة قدم في جملة من الأمور 
النظرية. فان من لا يفرّق بين قوله: السوادء وبين قوله: هذا السواد؛ وبين 
قوله: الشمس» وبين قوله: هذه الشمس - عظم سهوه في النظريات من حيث 

التقسيم الثالث: أن الألفاظ المتعددة بالإضافة إلى المسميات المتعددة على 
أربعة منازل. ولنخترع لها أربعة ألفاظ: وهي المترادفة» والمتباينة» والمتواطئة› 

أما المترادفة: فنعني بها الألفاظ المختلفة» والصیغ المتواردة على مسمىّ 
حك ای الا بالات تسه ال وا ات ول :كه 
اسمین لمسمی واحد یتناوله آحدهما من حيث یتناوله الاخر من غير فرق. 


)١(‏ کذا فى ن. وفی ب: باسقاط «صارا. 


۷۵ 


وأما المتباينة: فنعنى بها الأسامى المختلفة» کالسواد والقدرة» والأسدء 
والمفتاح» والسمای والأرض» ساد الأسامي . وهي الأكثر . 

وأما المتواطئة : فهي التي تنطلق على أشياء متغايرة بالعدد» ولكنها متفقة 
بالمعنى الذي وضع الاسم له كاسم «الرجل»» فإنه ينطلق على زید وعمرو 
وبكر وخالد» واسم «الجسم» ينطلق على السماء والأرض والإنسان» لاشتراك 
هذه الأعيان في معنى الجسمية التي وضع اسم «الجسم»۳؟ بإزائها. 

وکل اسم مطلق ليس بمعين - كما سبق - فإنه ينطلق [۳۲/۱] على آحاد 
مسمياته الكثيرة بطريق التواطؤء كاسم «اللون» للسواد والبياض والحمرةء فإنها 
متفقة في المعنى الذي به سم اللون لونا» وليس بطريق الاشتراك ألبتة. 

وأما المشتركة : فهي الأسامي التي تنطلق على مسميات مختلفة لا تشترك في 
الحد والحقيققة ألبتة» كاسم «العين» للعضو الباصر» وللميزان”"» وللموضع 
الذي يتفجر منه الماءء وهي العين الفوارة» وللذهب. وللشمس؛ وكاسم 
«المشتري» لقابل عقد البيع» وللكوكب المعروف. 

ولقد ثار من ارتباك المشتركة بالمتواطئة غلط كثير في العقليات» حتى ظَنّ 
جماعة من ضعفاء العقول أن السواد لا يشارك البياض في اللونية إلا من حيث 
الاسم؛ وأن ذلك كمشاركة الذهب للحدقة الباصرة في اسم «العين»» وكمشاركة 
قايل عقد البيع للكوكب في 95 «المشتري)» . جك الاهتمام بتمییز 
المشتركة عن المتواطئة مهد فلنزد له شرحا فنقول: 


اله 3 فت أذ “0 


الا سم المشترث قد يدل على المختلفين كما ذكرناه» وقد يدل على 
المتضادیین» «كالجَلل)» للحقير والخطير» «والناهل) للعطشان والريان» 
و«الجون» للسواد والبیاض"* و«القرء» للطهر والحیض. 


( کذا في ن. وفي ب: «الذي وضع الاسم عليها». 
(۲) لم نجد في اللسان والقاموس أن العين تکون بمعنی المیزان» ولکن فیهما: العين مَيْل 
المیزان . 


Ta ©‏ ای توا سوی: ان نون SA‏ لین یر 


۷1 


واعلم أن المشتَرك قد يكون مشكلا”'' قر لشبه. من المتواطيء »يعسو 
على الذهن» وان كان في غاية الصفاء» 7 ۷ ذلك متشابياء وذلك 
مثل اسم «النور) الواقع علی الضوء ء المبصر من الشمس» والنار» والواقع على 
العقل الذي به يهتدى في الغوامض . فلا مشاركة بين حقيقة ذات العقل والضوء 
إلا كمشاركة السماء للإنسان فى كونها جسماًء إذ الجسمية فيهما لا تختلف 
لبتة. مع أنه ذاتي لهما. ويقرب من لفظ النور لفظ «الحيّ» على النبات 
والحيوان» فانه بالاشتراك المحض» إذ يراد به من النبات المعنى الذي به نماؤه» 
ومن الحیوان المعنی الذي به بحس ویتحرك بالارادة*۳*. واطلاقه على الباري 
تعالی |ذا تأملت غرفت أنه لمعل ثالث یخالف الأمرين جمیعا. 

ومن أمثال ينابيع”" الأغاليط هذه: 

مغلطة أخرى: قد تلتبس المترادفة بالمتباينة» وذلك إذا ألمت أسام مختلفة 
على شىء واحدء باعتبارات مختلفة: ريما 0 ٠‏ أنها مترادفة : کال والمهند 
والصارم؛ فإن «المهند» يدل على السيف مع زيادة نسبة إلى الهند» فخالف اذا 
مفهومه مفهوم السيف؛ و«الصارم» يدل على السیف مع صفة الحدة والقطع» لا 
(کا لااسد) ek‏ 


۱۳۳1 واحد عند شرا ی ا 
بين مفردين: «دعوی»» إذا تحدى به المتحدي» ولم يكن عليه ا إن كان 
فى مقابلة خصم؛ وإن لم يكن في مقابلة خصم سميناه «قضية» - كأنه قضى فيه 


)١(‏ كذا في ن» ب ولعل الصواب: «مُشككاً) وانظر كتب المنطق. 00 أيضا : صرح 
الكوكب المنیر لابن النجار (۱۳۳۰۱۳۲/۱) وفيه: «إن تفاوتت آفراد الكلي بقلة 
وكثرة» کنور السراج والشمس» أو بشدة وضعف؛ كبياض الثلج وبیاض العاج» فاللفظ 
«حُشَكك» لأنه يُشَكَكٌ الناظر فيه : هل هو متواطىء لوجود الكلىّ في أفراده» أى مت( 
لیغایز آفر اده» . 

(۲) في هذا نظرء فان «الحی» لیس مشتركأء بل هو موضوع للقدر المشترك بين التبات 
و رازه در ا امو فو مر اطع ار حف ات 

(۳) کذا في ن. وفي ب: «ومن آمثال هذه تتابع الأغاليط» . 


۷۷ 


على شيء بشيء؛ فان خاض في ترتيب قياس للدليل عليه سميناه: «مطلوباً»» 
فان دل بقیاسه علی صحجه سمیناه: اتتیجقه فان استعمله دلیلاً في طلب آمر 
آخرء ورتبه في أجزاء القیاس سمیناه «مقدّمة». وهذا ونظائره مما يكثر . 

مثال الغلط فى المشترك: قول الشافعي رحمه الله تعالی في مسألة المکره 
علی القتل: یلزمه القصاص لاأنه مختار» ویقول الحنفي: لا بلزمه القصاص لأب 
مکره ولیس بمختار . 

ویکاد الذهن لا ينبو عن التصدیق بالأمرين. وأنت تعلم أن التصدیق بالضدین 
محال. وتری الفقهاء یتعترون فيهء ولا یهتدون إلى حلهء وانما ذلك لأآن لفظ 
«المختار» مشترك إذ قد يُجعل لفظ «المختار» مرادفاً للفظ «القادر» ومساوياً له 
إذا قوبل بالذي لا قدرة له على الحركة الموجودق کالمحمول. فیقال: هذا 
عاجز محمول» وهذا قادر مختار. ویراد «بالمختار» القادر الذي يقدر على 
الفعل وتَرْكهء وهو صادق على المکره. وقد يعبر «بالمختار» عمن يُحَلَّى('2 في 
استعمال قدرته ودواعي ذاته. فلا تاه دواعيه من خارج» وهذا يَكذْبُ 2 
المکرت. ونقیضهٌ -وهو أنه لیس بمختار- یدق علیه. فاذاً صدق عليه أنه 
مختار وأنه ليس بمختار» ولکن بشرط أن یکون مفهوم «المختار» المنفيّ غیر 
مفهوم «المختار» المثبت . 

ولهذا نظاثر في النظریات لا تحصی تاهت فیها عقول الضعفاء . فلیستدل بهذا 
القلیل على الکثیر . 


الفصل الثاني 
من الفن الأول 
النظر فی المعانی المفردة 


ویظهر الغرض من ذلك بتقسیمات ثلاثة : 


(۱) ب «عمن تخلی. 


YA 


الاول: أن المعنی إذا وصف بالمعنى ونسب إليه وُجد إما ذاتيّا» وإما 
عرضيّاء وإما لازما. وقد فصلتاه. 

والثاني : أنه إذا نسب إليه وجد إما أعم كالوجود بالإضافة إلى الجسمية» 
وإما أخص» كالجسمية بالاضافة إلى الوجودء وإما مساوياًء كالمتحيز بالإضافة 
إلى الجوهر عند قوم وإلى الجسم عند قوم. 

الثالث: أن المعانى باعتبار أسبابها المدركة لها ثلاثة: محسوسةء 
ومتخيلة » ومعقولة. 

ولنصطلح على تسمية سبب الإدراك قوة. 

فتقول: فى حدقتك مغنی به تميزت الحدقة عن الجبهة» حتى صرت تبصر 
بهاء وإذا بطل ذلك المعنى”؟ بطل الابصار. والحالة التي تدركها عند الابصار 
شرطها وجود المئصر > فلو انعدم المبصر انعدم الایصان وتبقى صورته في 
دماغك كأنك تنظر [۱/ <[ الیها وهذه الصورة ۱ تفتقر إلى وجود المتخیل» 
بل عدمُةُ وغيبيُه لا تنفی الحالة المسماة تخیّلا» وتنفی الحالة التي تسمی 
إيصاراً. ولما كنت تحن بالمتخیل في دماغك» لا في فخذك وبطنك. فاعلم أن 
س غریز:۳) وصفة بها يتهيأ التخیّل» وبها باين البطن والفخذ» كما باين 
العين الا والعقبّ في الإيصار ب بمعنئّ اختص به لا محالة . 

والصبيٌ في أول نشئه تقوی فيه قوة الابصار لا قوة التخیل . فلذلك إذا ولع 
بشبی ۰۶ ا بغیره» اشتغل به ولها نه . 

وربمأ يحدث ف الدماغ مرضص یفسل القوة الحافظة للتخيّل ولا يفسد 
الأتضاو قد ااا ولکته كما ی که 


وهذه القوة بشارك البهيمة فيها الانسان» ولذلك مهما رأى الفرسن ال 
فيو ۳۳9 - 3 سا 3 


)١(‏ ن: «وإذا بطل ذلك من الأعمى الخ». 

(؟) قوله «الدماغ غريزة»: بل الدماغ هو الجهاز المادي العضوي الذي مقره الجمجمة» 
فليس هو غريزة» لكنه مقر القوة المفكرة المسماة «العقل4. 

(۳) قوله: «كما تغيب عنه ینساهاه أي حالما تغیب. فالکاف للمبادرة» كقولهم سّلَّمْ كما 
تدخل» وصلّ كما يدخل الوقت. 


۷۹ 


تذکر صورته التي كانت له في دماغهء فعرف أنه موافق لهء وأنه مستلذ لديه. 
فبادر البه . فلو كانت الصورة لا تثبت في خياله لکانت رژیته لها ثانياً كرؤيته لها 
الا حتى لا يبادر إليه مالم یجرّبه بالذوق مره اف 


ثم فيك قوة ثالثة شريفة يباين الرنسان بها البهيمة. > تسمی عقلا» محلها اما 
دماغك » واما قليك . رعند من :يوق النفس جوهرا قائما كانه قي ا ايا 
الثفس . وقوة العقل تباین قوة التخیل مباينة آشد من مباينة التخیل للابصار» إد 
ليس بين قوة الابصار وقوة التخیل فرق» إلا أن وجود المبصر شرط لبقاء 
الإبصار»› ولیس شرطاً لبقاء التخیل» وإلا فصورة الفرس تدخل في الابصار مع 
قدر مخصوص ۰ ولون مخصوص › ویعل منك مخصوص ۰ ويبقى في التخيل 
ذلك البعد» وذلك القدر واللون» وذلك الوضم والشكل» حتی كأنك تنظر إليه. 

ولعمري فيك قوة رابعة تسمی المفكرة» شأنها أن تقدر على تفصیل الصور 
التي في الخیال وتقطيعها وتركيبهاء ولیس لها (دراك شيء آخرء ولکن إذا حضر 
في الخیال صورة انسان قدر على أن یجعلها نصفین» فیصور نصف انسان؛ 
وربمأ ركب ها تصفه من انسان» ونصفه من فرس » وربما تصوّر إنشاناً 
پطیر » اد لبت الخیال صورة الانسان و حده » وصورة الطيران وحده» وهذه 


القوة تجمع جح بيئهما كما ی ی : وليس في وسعها | ألبتة اختراع 
000 بل كل تصر فاتها؟ بالتفريق والتأليف في الصور 
الحاصلة فى الخیال . 


والمقصود أن مباينة إدراك العقل لإدراك التخيل آشد من مباينة التخيل 
للإبصار؛ إذ ليس للتخيل أن يدرك المعاني المجردة العارية عن القرائن الغريبة 
التي ليست داخلة في ذاتها - أعني التي ليست ذاتية: كما سبق - فإنك لا تقدر 
على تخيل السواد إلا في مقدار [۳۵/۱] مخصوص من الجسم؛ ومعه شكل 
مخصوص منك بقرب أو بعد. ومعلوم أن الشكل غير اللون والقدر غير 
الشکل . فان المثلث له شکل واحد» حبرا کان آو كيرا وانما إدراك هذه 
المفردات المجردة بقوة أخرى اصطلحنا على تسمیتها عقلاً» فيدرك السواد 


( کذا في ن. وفي ب «تصوراتها». 


ويقضي بقضاياء ويدرك اللونية مجردق ويدرك الحيوانية والجسمية مجردة. 
وحیث يدرك الحيوانية قد لا يحضره الالتفات إلى العاقل وغير العاقل» وزن كان 
الحیوان لا یخلو عن القسمین. وحبث یستمر في نظره قاضياً على الألوان قد لا 
یحضره معنی السواديّة والبياضية وغیرهما. وهذه من عجیب خواصها 
وبديعأفعالها: فإذا رأى فرساً واحداً آدرك الفرس المطلق الذي يشترك فيه 
الصغیر والکبین والاشهب والكميت» والبعيد منه في المكان والقریب بل 
يدرك الفرسبة المجردة المطلقة» متنرّهة عن کل قرينة ليست ذاية لها. فان القدر 
المخصوص. واللون المخصوص» ليس ذاتی بل عارضاه أو له فى 
الوجودء إذ مختلفات اللون والقدر تشترك في حقيقة الفرّسية. ۱ 

وهذه المطلقات المجردة الشاملة لأمور با 
بالأحوال» والوجوهء والأحكام؛ ويعيّر عنها المنطقيون بالقضايا الكلية 
المجردة ویزعمون أنها موجودة في الأذهان | لا في الأعيان. وتارة يعبرون عنها 
بآنها غير موجودة «من خارج»» بل «من داخل»» یعنون خارج الذهن وداخله. 
ویقول آرباب الاحوال إنها آمور ابتة: تارة یقولون نها موجودة محدومة وتارة 
یقولون: لا موجودة ولا معدومة ولا معلومة ولا مجهولة"؟. وقد دارت فيه 
رۇوسهم› وحارت عقولهم. والعجب أنه أول منزل ینفصل فيه المعقول عن 
المحسوس؛ إذ من ههنا يأخذ العقل الإنساني في التصرف» وما كان قبله كان 
يشارك التخيّل البهيمئٌ فيه التخيل الإنساني. ومن تحير فى أول منزل من منازل 
العقل كيف یرجی فلاحه في تصرفاته؟! ` ۱ 


الفصل الثالث من السوایق 
قد نظرنا في مجرّد اللفظ ثم في مجرّد المعنی . فننظر الآن في تألیف المعنی 
على وجه یتطرق إليه التصدیق والتکذیب کقولنا مثلاً: العالَمُ حادث. والباري 
)1١(‏ کذا في ن. آما ب ففیها: «تارة یقولون انها موجودة معلومة» وتارة پقولون: لا 
موجودة ولا معلومة ولا مجهولة». 


م١‎ 


تعالى قديم. فإن هذا يرجع إلى تأليف القوة المفكرة بين معرفتين لذاتين 
مفردتين» بنسبة إحداهما إلى الأخرى» إما بالاثبات كقولك: العالم حادث أو 
بالسلب كقولك: العالم ليس بقديم. وقد التأم هذا من جزأين يسمّي النحويون 
افا وال عي ار وی اکن احا رهما واا مورف 
ویسمی المنطقیون اعدهها موضوعاً والاخر محمولا» ویسمی الْفقهاء 
آحدهما حُكماً والاخر محكوماً علیه . ویسمّی المجموعٌ قضية. 

وأحكام القضایا كثيرة. ونحن نذکر منها ما تکثر الحاجة الیه» وتضر الغفلة 
عنه » وهو حکمان : 

[الحکم] الأول: أن القضية تنقسم بالاضافة إلى المقضيّ عليه إلى التعیین؛ 
والاهمال؛ والعموم والخصوص. فهي آربع : 

الأولى : قضية في عين» کقولنا: زید كاذب» وهذا السواد عرّض. 

الثانية : قضية مطلقة خاصة كقولنا: بعض الناس عالمء وبعض الأجسام 
اك 

الثالثة : قضية مطلقة عامة» كقولنا: كل جسم متحيزء وكل سواد لون. 

الرابعة : قضية مهملة» كقولنا: الانسان في خسر. 

وعلة هذه القسمة أن المحكوم عليه إما أن يكون عيناً مشاراً إليه أو لا يكون 
عيناً» فان لم يكن عيناً فإما أن يحصر بسور يبين مقداره کل فتكون مطلقة 
عامة» أو بجزئيّته فتكون خاصة. أو لا يحْصّرَ بسورء فتكون مهملة. والسور هو 
قولك : کل وبعض» وما يقوم مقامها. 

ومن طرق المغالطين في النظر استعمال المهملات بدل القضايا العامة» فإن 
المهملات قد يراد بها الخصوص والعموم. فيصدق طرفا النقيض. كقولك: 


«الإنسان فى خسر» تعنى الكافرء «الإنسان ليس فى خسر»» تعنى الأنبياء. ولا 


AY 


ينبغي أن يسامح بهذا في النظريات- مثاله: أن يقول الشَفْعَويُ مثلاً: معلوم أن 
۱ 0 5 (۱) .وه 

المطعوم ربوي؟ فتقول : دلیله الب والشعير وال 4 فانها مطعومات » رهي 

بعضها؟ فان آردت البعض لم تلزم النتيجة؛ إذ یمکن أن یکون السفرجل من 

وان آردت الكلّ فمن أين عرفت هذاء وما عددته من البر والشعیر لیس كل 
النظر الثانر "“: في شروط النقیض وهو محتاج إليه» إذ رپ مطلوب لا 

يقوم الدلیل عليه» .ولكن على بطلان نقيضه» فَيُسْتَبَانُ من إبطاله صحة نقيضه. 
والقضيتان المتناقضتان يعنئ بهما كل قضيتين إذا صدقت إحداهما كذبت 

الأخرى بالضرورة. كقولنا: العالم حادث العالم ليس بحادث. 


وإئمأ يلزم صدق إحذاهما عند كذب الأخرى بستة شروط: 


الأول: أن يكون المحكوم عليه في القضيتين واحداً بالذات لا بمجرد اللفظ 
فإن اتحد اللفظ دون المعنى لم يتناقضاء كقولك: النور مُدْرَلكٌ بالبصر. النور 
غيرٌ مدرك بالبصر. إذا أردت بأحدهما الضوءء وبالآخر العقل .[۱/ ۳۷] ولذلك 
۱ یتنافض قول الفقهاء : المضطر مختار » المضطر ليبس بمیختار » وقولهم : 
المضطر اثم» المضطر لیس باثم؛ إذ قد يعبر بالمضطر عن المرتعد؛ والمحمول 
متحد » والمعنی مختلف. 

ا اي م 7 ره مک وار + 1 

الثاني : أن يكون الحكم واحداء وإلا لم يختلفا فیه *: كقولك: العالم 
قديم. العالم ليس بقديم. أردت بأحد القديمين ما أراده الله تعالى بقوله: 
#كالعرجون القدیم» ولذلك لم يتناقض قولهم: المكره مختار» المكره ليس 
( في ب هنا زيادة كلمة ١بمعنى»‏ ولا معنى لهاء فأسقطناها تبعاً ل «ن». 


(0) كذا في ن. وفي ب : «والاسم مختلف». 
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بمختار» لأن المختار عبارة عن معنيين مختلفين . 
الثالث : أن تتحد الاضافة في الأمور الاضافية. فانك لو قلت: زید آب» زید 
ليس باب» نم يتناقضا؛ إذ يكون أب یکره ولا يكوة ابا لخالن: و کذلك د تقول : 
زیدٌ آب» زید ابن. فلا یتعدد"؟ بالاضافة إلى شخصین. والعشرة نصف 
والعشرة ليست بنصف. أي بالاضافة إلى العشرین والثلائین. وکما یقال: ۳۹ 
مولى علیها. المرأة غير مولی علیها. وهما صادقتان بالاضافة إلى النکاح 
والبيع» لا إلى شيء واحد» والی العصبة والاجنبي لا إلى شخص واحد. 
الرابع : أن یتساویا في القوة والفعل» فانك تقول: الماء في الکوز رو أى 


و 


بالقوة» وليس الماء بِمُرُوء أي بالفعل. والسيف في الغمد 5 وليس بقاطع . 
ومنه ثار الخلاف في أن البارىء في الأزل خالق أو ليس بخالق؟ 


دامن التساوي في 0 والكل» فانك تقول : الزنجي آسود. الزنجي لیس 


1 3 3-3 5 ۰ س 
بأسود. أي لیس بأسود الأستان - وعنه نشأ الغلط حيث قيل: إن العالمية حال 
۹ ۰ و ۳۹ ۰ 
انا اذا قلنا: زید في بخداد؛ 


لم دعن بيه أنه في جمیع بغداد ‏ بل في جزء منهاء وهو مكان يساوي مساحة 


لزید بجملته لأن زیدا ا عبارة عن جملته: ولم يعرف 


السادس : التساوي في المکان والزمان. فإنك ره تقول : لم حادث؛ العالم 
لیس بیحادث . آي هو حادث عند آول وجوده؛ ولیس ی ولا بعده بل 
قبله معدوم » و بعده باق . والصبیٌ تنبت له آسنان والصبی لا تنبت له آسنان ج 
ونعني داخد‌هها : السنة الأولى وبالاخر التي بعدها. 

وبالجملة فالقضية المناقضة هي التي تسلب ما ی 
بعيلة ) وفى ذلك الوقت والمعان والحال وبتلك الاضافة بعینها وبالقوة إن كان 
ذلك بالقوة» وبالفعل إن كان ذلك بالفعل» وکذلك فى الجزء والکل . 

وتحصیل ذلك بأن لا تخالت القضية الافة الك الا في تبدل النفي 


(؟) کذا فى ن. وفی ب: «يساوي مساحته». 


۸ 


وفيه فصلان: فصل في صورة البرهان» وفصل في مادته. 
الفصل الأول 
في صورة البرهان 

والبرهان عبارة عن مقدمتين معلومتين تلف تأليفاً مخصوصاً بشرط 
مخصوص » فیتولد منهما نتيجة . 

وليس يتحد نمطه بل يرجع [۳۸/۱] إلى ثلاثة آنواع مختلفة المأخذ. والبقايا 
ترجع إليها . 

النمط الأول 

ثلاثة آضرب . 

مثال الأول قولنا: كل جسم مولف» وکل موّلّف حادث» فیلزم أن کل جسم 
حادث. ومن الفقه قولنا: کل نبیذ مسكرء وکل مسكر حرام. فلزم أن كل نبیذ 
حرام . 

فهاتان مقدمتان» إذا سُلَّمنَا على هذا الوجهء لزم بالضرورة تحريمٌ النبيذ. فان 
كانت المقدعات قطمية شمیناها زهان وان كانت مسلمة سمیناها قیاسا دنا 
وإن كانت مظنونة سمیناها قياساً فقهیا. وسيأتي الفرق بين اليقين والظن لذا 
ذکرنا أصل القیاس. فان کل مقدّمة أصل» فاذا ازدوج أصلان حصلت النتيجة. 

وعادة الفقهاء في مثل هذا النظم آنهم یقولون: النبيذ مسكرء فکان حراماء 
قیاسا على الخمر. وهذا لا تنقطع المطالبة عنه ما لم يرد إلى النظم الذي 
ذکرناه» فان رد إلى هذا النظم ولم يكن مسلما فلا تلزم النتيجة إلا باقامة الدلیل 
حتی ينبت كوثة مسكراً إن نوزع فيه بالحس والتجربة وکونْ المسکر حراماً 


Ao 


بالخبر» وهو قوله كلِ: «كل مسكر حرام" وقد ذكرنا في كتاب «أساس 
القیاس»۲۳ أن تسمية هذا قياساً تجوّز؛ فان حاصله راجع إلى إدراح" خصوص 
تحت عموم. 

وإذا فهمت صورة هذا النظم فاعلم أن في هذا البرهان مقدمتين» إحداهما: 
قولنا: «كل نبیذ مسكر»» والأخرى قولنا: «كل مسكر حرام». وكل مقدمة 
تشتمل على جزأين: مبتدأء وخبر» المبتدأ محكوم علیه» والخبر حكم؛ فيكون 
مجموع أجزاء البرهان أربعة أمور. إلا أن أمرا واحدا يتكرر في المقدمتين» ' 
فيعود إلى ثلاثة أجزاءء بالضرورة» لأنها لو بقيت أربعة لم تشترك المقدمتان في 
شيء واحد» وبطل الازدواج بينهماء فلا تتولد النتيجة؛ فإنك إذا فلت : التبيذ 
مسکر» ثم لم تتعرض في المقدمة الثانية لا للنبیذ ولا للمسکر لكن قلت: 
والمغصوب مضمون» أو العالم حادث فلا ترتبط إحداهما بالأخرى» 
فبالضرورة ينبغي أن یتکرر آحد الأجزاء الاربعة. 

فلتصطلح على تسمية المتكرّر «علة» وهو الذي یمکن أن يقترن بقولك «لأن» 
في جواب المطالبة بلم؟ فإنه إذا قيل لك: لم قلت إن النبيذ حرام؟ قلت: لأنه 
مسكرء ولا تقول: لأنه نبيذ» ولا نقول: لأنه حرام» فما يقترن به «لأن» هو 
العلة . ۱ 

ولنسم ما يجري مجری النبیذ: محکوماً عليه» وما يجري مجری الحرام: 
حعما. فانا في النتيجة نقول : فالنبیذ حرام . 

ولنشتق للمقذمتین اسمین منهما لا من العلة؛ لأن العلة متکررة فیهما. 
فنسمي المقدمة المشتملة على المحکوم: المقدمة الاولی» وهي قولنا: کل نبيذ 
مسكرء والمشتملة على الحكم المقدمة الثانية» وهي قولنا: کل مسکر حرا 
أخذاً من 15/11 النتيجة» فإنا نقول: فكل نبيذ حرامء فتذكر النبيذ أولاء ثم 
الحرام . 


)١(‏ حديث (كل مسكر حرام» متفق عليه من حديث آبي موسى مرفوعا. 
(؟) كتاب أساس القياس طبع مؤخر! كما ذكرناه في المقدمة. 


(۳) ب: لأإزدواس). 
۳ ی ن 
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وغرض هله التسمية سهولة التعريف عند التفصيل والتحقيق . 

وا كانت اه يعرف كان ان اد و كانت ی بر ان 
فقهياً. وان كانت ممنوعة فلا بد من إثباتها. وأما بعد تسليمها فلا يمكن الشك 
في النتيجة أصلاء بل كل عاقل صدَّقَ بالمقدمتين فهو مضطر إلى التصديق 
بالج مهما احضرهما في اللهن؛ وار مجمومّهما بالیال. 

وحاصل وجه الدلالة في هذا النظم أن الحکم على الصفة حکم على 
الموصوف. لأنا إذا قلنا: النبیذ مسکر» جعلنا المسکر وصفا. فإذا حکمنا على 
کل مسکر أنه حرام» فقد حکمنا على الوصف؛ فبالضرورة یدخل الموصوف 
فيه » فانه إن بطل فولنا: النبيذ حرام - مع کونه مسکرا - بطل قولنا کل مسکر 
حرام إذا ظهر لنا مسکر لیس بحرام. 

ها ارت ل یفن كر نه با هقی اه الیل هی أن 

تکون مشک فان كانت نافية لم تتتج» اك نقيت فا عن شي+ لم يكن 
الحکم على المنقي حكماً على المتفي عنه. فانك إذا قلت: لا حل واحد 
مسكرء وکل مسکر حرام» لم یلزم منه حکم في الخلء إِذْ وقعت المباينة بين 
المسکر والخل؛ فحکمك على المسکر بالنفي والاثبات لا یتعدی إلى الخل . 

الشرط الثاني في المقدمة الثانیة: وهو أن تکون عامة كلية» حتی یدخل 
المحکوم عليه بسبب عمومها فيهاء فإنك إذا قلت: کل سفرجلٍ مطعوم؛ وبعض 
المطعوم ربوي» لم یلزم منه کون السفرجل ربويّا إذ لیس من ضرورة الحکم 
علی بعض المطعوم أن یتناول السفرجل. نعم إذا قلت : وکل مطعوم ربوي لزم 

في السفرجل . ویثبت ذلك بعموم الخبر . 

فان قلت : فبماذا یفارق هذا الضرب الضربین ن الاخرین بعده؟ فاعلم أن العلة 
إما أن توضع محكوماً علیها في المقدمتین أو محکوماً بها في المقدمتین: أو 
توضع حكماً في إحداهماء محكومة في الأخرى - وهذا الأخير هو النظم 
الأول» والثاني والثالث لا يتضحان غاية الاتضاح إلا بالرد إليه؛ فلذلك قدمنا 


AY 


ذكره. 

النظم الثاني : أن تكون العلة حكماً في المقدمتین مثاله قولنا : : الباریء تعالی 
ليس بجسم(؟ لأن البارىء غير موف وکل جسم مولف؛ فالبارىء تعالی إذن 
ليس بجسم. فها هنا ثلاثة معان: الباري» والمؤلف» والجسم - والمكرر هو 
المؤلّف. نوق العلة :ودرا كيرا في المقدمتین وحکما بخلاف «المسکر؟ في 
النظم الأول إذ كان خبراً في إحداهما مبتدأ في الأخرى . 

ووجه لزوم النتيجة منه أن كل شيئين ثبت لأحدهما ما انتفى عن الآخرء فهما 
1 ۶۰] متباينان. فالتأليف ثابت للجسم» منتف عن الباري تعالى» فلا يكون 
بين معنى الجسم وبين الباري التقاء - أي لا يكون الباري جسماًء ولا الجسم 
هو الباري تعالی . 

ويمكن بيان لزوم النتيجة بالرد إلى النظم الأول بطريق العکس كما 
في كتاب «معيار العلم»» وكتاب «محك النظر» فلا نطوّل الآن به. 

وهذا النظم هو الذي يعبر عنه الفقهاء «بالفرق»؛ إذ يقولون: الجسم مؤلف» 
والباري غير مؤلف. وخاصية هذا النظم أنه لا ينتج 1 قضية نافية سالبة» وأما 
النظم الأول فإنه ينتج النفي والإثبات E‏ 

ومن شروط هذا النظم أن تختلف المقدمتان في النفي والاثبات» فان كانتا 
مثبتتين لم ينتجاء لأن حاصل هذا النظم يرجع إلى الحكم بشيء واحد على 
شيئين » ولیس من ضرورة کل شيئين يحكم علیهما بشي ۶ واحد آن یخبر 
بأحدهما عن الآخر. فإنا نحكم على السواد والبياض باللونية» ولا يلزم أن يخبر 
عن السواد بأنه بياض» ولا عن البياض بأنه سواد. ونظمه أن يقال: كل سواد 


)١(‏ الصواب عند أهل السنة أنه لا يجوز نفي الجسم عن الله تعالى كما لا يجوز [ثباته. إذ 
لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب ولا في السنة. ولأن إثباته قد يوهم التشبیه» كما أن 
نفيه قد يوهم التعطيل أو نفي ما ثبت له تعالى - في النصوص من الاستواء والنزول 
وغيرهما. ثم إن هذه القضايا الكلية التي بنوا عليها هذا الدليل هي مجرّد شبهة مبنية 
على استقراء ناقص» كما سيأتي بيانه في كلام المؤلف نفسه بعد صفحات قليلة» ولنا 
هناك تعليق عليه . 


AA 


الون» وکل بياض لون. فلا يلزم «کل سواد بياض» ولا «كل بياض سواد». نعم 
كل شيئين أخبر عن أحدهما بما يخبر عن الآخر بنفيه يجب أن يكون بينهما 
انفصال - وهو النفي . 

النظم الشالث: أن تكون العلة مبتدأ في المقدمتين» وهذا يسميه 
الفقهاء «نقضاً»» وهذا إذا اجتمعت شروطه آنتج نتيجة خاصةء لا عامة. 
مثاله قولنا: كل سواد عرض» وکل سواد لون؛ فيلزم منه أن بعض العرض 
لون - وكذلك لو قلت: كل بر مطعوم» وکل بر ربوي؛ فيلزم منه أن بعض 
المطعوم ربوي. ووجه دلالته: أن الربوي والمطعوم شيئان حكمنا بهما على 
شيء واحد» وهو الب فالتقيا عليه» وأقل درجات الالتقاء أن يوجب حكما 
خاصاء ون لم يكن عاماً؛ فأمكن أن يقال: بعض المطعوم ربوي؛ وبعض 
الربوي مطعوم. 


النمط الثانى من البرهان 
وهو «نمط الیّلازم». ۱ 
وهو يشتمل على مقدمتين. والمقدمة الأولى » تشتمل على قضيتين» والمقدمة 
الثانية تشتمل على ذكر إحدى تينك القضيتين تسليما ما بالنفى أو بالاثبات 
حتى تستنتح منه إحدى تينك القضيتين أو نقيضها. ولنسم هذا «نمط التلازم». 
ومثاله قولتا: (إن كان العالم حادیا» فله ی فهذه مقدمة: «ومعلوم أنه 
حادث» وهي المقدمة الثانیف «فیلزم منه أن له محدثا» . 
والأولى اشتملت على قضیتین لو آسقط منهما حرف الشرط لانفصلتا: 
إحداهما قولنا: إن كان العالم حادثاً. والثانية قولنا: فله محدث. ولنسم القضية 
الأولى: «المقدّم»» ولنسم القضية الثانية: «اللازم» و«التابع». والقضية الثانية 
اشتملت على تسلیم عين القضية التي سمیناها مقدّماً وهو قولنا: «ومعلوم أن 
العالم حادٿ) - فتلزم مله [۱/ ۶۱ النتيجة » وهو «آن للعالم محدئاً» وهو 


۸۹ 


ومثاله فى الفقه قولنا: «إن كان الوتر یودّی على الراحلة بكل حال» فهو 
نفل» وناو أنه يؤدى على الراحلة» فثبت أنه نفل». 

ومذا التمط یتطرق إليه آربع تسلیمات. تنج منها اثنتان» ولا تنتج اثتتان: 

آما المنتح: فتسلیم عين المقدم ينتج عين اللازم. مثاله قولنا: إن كانت هذه 
الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر » ومعلوم أن هذه الصلاة صحيحة؛ فیلزم آن 
يكون المصلی متطهرا. ومثاله من الحسنٌ: إن كان هذا سوادا فهو لون - 
ر أنه شرآ فاذاً هو لون. 

وأما المنتج الآخر: فهو تسليم نقيض اللازم» فإنه ينتج نقيض المقدمء مثاله 
قولنا: إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلي متطهرء ومعلوم أن المصلي غير 
متطهر - فينتج أن الصلاة غير صحيحة. وان كان بیع الغائب صحيحاً فهو يلزم 
بصريح الالزام» ومعلوم أنه لا يلزم بصريح الالزم» فيلزم منه أنه لیس بصحیح. 

ووجه دلالة هذا النمط على الجملة أن ما يفضى إلى المحال فهو محالء 
وهذا يفضي ال الشعال :تين اد مال فر :“لو كان تانق میا ان 
دزا على العرش لكات اها مساو للعرش»: أو اک أو أصغرء وكل ذلك 
محال» فما یفضی إليه محال» وهذا يفضى إلى المحال» فهو اذا محال . 

وأما الذي لا ينتح: فهو تسليم عين اللازم» فإنا لو قلنا: إن كانت الصلاة 
صحيحة » فالمصلي متطهرء ومعلوم أن المصلي متطهر فلا يلزم منه لا صحة 
الصلاة ولا فسادهاء إذ قد تفسد الصلاة بعلة أخرى. 

رجاف سير ی سوت لا ينتج عين اللازم ولا نقيضه؛ فانا لو قلنا : 
ومعلوم أن الصلاة ليست صحيحة » ال او المصلي متطهراً ولا 
كونه غير متطهر . 

وتحقيق لزوم النتيجة من هذا التمط أنه مهما جَعِلَ شيء لازماً لشيء» فينبغي ین 
آن 7 کون الملزوم أعمّ من اللازم» بل اما أخص اد عجاري و 
آخص فثبوت الأخص بالضرورة یوجب ثبوت الأعم. إذ يلزم من ثبوت السواد 
ثبوت اللون. وهو الذي عنیناه بتسلیم عين اللازم. وانتفاء الاعم یوجب انتفاء 
الاخص بالضرورق إذ یلزم من انتفاء اللون انتفاء السواد» وهو الذي عنیناه 


4 


بتسليم نقيض اللازم. وأما ثبوت الأعم فلا يوجب ثبوت الاخص. فإن ثبوت 
اللون لا يوجب ثبوت السواد» فلذلك قلنا: تسليم عين اللازم لاینتج"» وأما 
انتفاء ]٤١ /١[‏ الاخص فلا يوجب انتفاء الأعم ولا ثبوته؛ فان انتفاء السواد لا 
يوجب انتفاء اللون ولا ثبوته وهو الذي عنيناه بقولنا: إن تسليم نقيض المقدم 
لا ينتج أصلا . وان جعل الأخص لازما للأعم فهو خطأ. کمن يقول: إن كان 
هذا ونا فين سوا 

فإن كان اللازم مساوياً للمقدم آنتج منه أربع تسلیمات. کقولنا: إن كان زنا 
المحصن موجودا فالرجم واجب» لکنه موجود؛ فاذا هو واجب؛ لکنه واجب؛ 
فإذا هو موجود؛ لکن الرجم غير واجب. فالزنا غير موجود لکن زنا المحصن 
غير موجود» فالرجم غير واجب. 

وکذلك کل معلول له علة واحدة» کقولنا: ان کانت الشمس طالعة فالنهار 
موجود؛ لکنها طالعة فالتهار موجود؛ لکن النهار موجود فهي إذاً طالعة؛ لکنها 
غير طالعة فالنهار غير موجود؛ لکن النهار غير موجود» فهی إذاً غير طالعة. 


النمط الثالث 
نمط التعاند 
پسموبه : 0 ۳ «الشّوطي ۱۳3 
وهو أيضاً یرجم إلى مقدمتین ونتيجة. 
ومثاله: العالم ما قدیم وإما حادث» وهذه مقدمة» وهی قضیتان. الثانية: 
أن تسلم إحدى القضیتین أو نقيضهاء فیلزم منه - لا محالة - نتيجة. وینتج منه 
آربع تسليمات» فإنا نقول: لكنه حادث فليس بقديم» لكنه قديم فليس بحادث 


() ب: «تسلیم عين المقدّم» وهو خطأ نبه إليه مصحح البولاقية. ووجدناه في ن على 


۹۱ 


كما سبق فينتج إثبات أحدهما نفي الآخرء ونفي أحدهما إثبات الآخر. 

ولا يشترط أن تنحصر القضية في قسمين» بل شرطه أن تستوفي أقسامه - 
فان كانت ثلاثة فإنا نقول: العدد إما مساو أو أقل أو أكثرء فهذه ثلاث لكنها 
حاصرة. فإثبات واحد ينتج نفي الآخرين» وابطال اثنين ينتج إثبات الثالث» 
ينتج فيه انتفاء واحد هو أن لا يكون محصوراء كقولك: زيد اما بالعراق وا 
بالحجاز. فهذا مما يوجب إثباث واحد نفی الآخر. أما E‏ 
إثبات الآخر» إذ ربما يكون في صقع آخر. 

وقول من أثبت رؤية الله بعلة الوجود يكاد لا ينحصر كلامه إلا أن نتكلف له 
وا تا قول مصجح الرؤية : لا يخلوء إمأ أن يكون كونه جوهراء فيبطل 
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بالحركة . فلا تبقى شر كة لهذه المختلفات إلا فى الوجود . 
وهذا غ عبر غير حاصر ؛ إذ يمكن ]٤۳/۱[‏ أن يكون قد بقي آمر آخر مشترك سوى 
الوجود لم يعثر عليه الباحث» مثل كونه بجهة من الرائي مغلا . فان أبطل هذأ 
فلعله لمعنى آخر » إلا أن يتكلف حصر المعانی» وينفى جميعها سوی الوجود» 
فهذه أشكال البراهين. فكل دليل لا يمكن رده إلى واحد من هذه الأنواع 


lt cE N یت ۱ 0 ف‎ 3 hl 
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«(محك النظر»» وكتاب اة العلم». 


الفصل الثانى من المقاصد 
فى بيان مادة البرهان 
وهي المقدمات الجارية من البرهان مجرى الثوب من القميص» والخشب من 
السریر. فان ما ذکرناه يجري مجری الخياطة من القمیص» وشکل السریر من 


۹۲ 


السرير. وكما لا يمكن أن يتخذ من كل جسم سيف وسریر» إذ لا يتأتى من 
الخشب قمیص» ولا من الثوب سیف ولا من السيف سريرء فكذلك لا يمكن 
أن يتخذ من كل مقدمة برهان منت بل البرهان المنتج لا ينصاغ إلا من 
مقدمات يقينية إن كان المطلوب يقينيًاًء أو ظنية إن كان المطلوب فقهيًاً. 


هه 


فلنذكر معنى اليقين في نفسه لتفهم ذاته. ولنذكر مُذركه لثفهم الآلة التي بها 
ا 


أما اليقين: فشرحه أن النفس إذا أذعنت للتصديق بقضية من القضاياء 
وسكنت إليهاء فلها ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يتيقن ويقطع به» وينضاف إليه قطع ثان: وهو أن يقطع بأن 
قطعها به صحيح › ويتيقن بأن يقينها فيه لا يمكن أن يكون به سهو ولا غلط ولا 
التباس . فلا يجوز الغلط في يقينها الأول ولا في يقينها الثاني . ويكون صحة 
ا ل و ل بل حيث لو 
حکی ا لها عن نب من الأنبياء أنه أقام معجزق وادعی ما يناقضهاء فلا تنوقف في 
تکذیب الناقل . بل تقطع بأنه کاذب. أو تقطع بان القائل لیس بنبی وآن ما ظٌ 
أنه معجزة فهی مَخرقة . 

وبالجملة فلا يؤثر هذا في تشكيكهاء ا تضحك من قائله وناقله وال خطر 
ببالها إمكان أن يكون الله قد قد أطلع نبياً على سر به انکشف له نقیض اعتقادهاء 
فليس اعتقادها یقینا. 

مثاله: قولنا: الثلاثة أقل من الستة» وشخص واحد لا يكون فى مكانين» 
والشیء الواحد لا یکون تیا ادا ی فوا ساكناً متحرکا ۳ 
حالة واحدة. 

الحالة الثانية : آن تصذق بها تصدیقاً جزماً لا تتماری فیه؛ ولا تشعر بنقیضها 
۶ 0 
البتف ولو اشعرت بنقیضها تعسر ۱ اذعانها للاصغاء الب ولكنها لو ثبتت وصقت 
ae a‏ عمن هو آعلم الناس عندهاء كنبي أو صدیق» آورث 

وله هذا ا اعتقادا جزماء وهو أكثر اعتقادات عوامٌ المسلمين 


٩۳ 


واليهود والنصارى في معتقداتهم وأديانهم» بل اعتقاد أكثر المتكلمين في نصرة 
مذاهبهم بطريق الأدلة. فإنهم قبلوا المذهب والدليل جميعا بحسن الظن في 
الصباء فوقع عليه نشؤهم» فان المستقل بالنظر الذي يستوي ميله في نظره إلى 
الكفر والاسلام ا 

الحالة الثالثة: أن يكون لها سكون إلى الشيء والتصديق به» وهي تشعر 
نقیضه أو لا تشعر. لکن لو أشعرت به لم ينفر طبعها عن قبوله. وهذا یسمی 
ظناً. وله درجات في المیل إلى الزيادة والنقصان لا تحصی. فمن سمع من 
عَدّل شیئا سكنت إليه نفسه فان انضاف إليه ثان زاد السکون. وان انضاف إليه 
ثالث زاد السكون والقوة» فإن انضافت إليه تجرية لصدقهم على الخصوص 
زادت القوةء فان انضافت إليه قرينة» كما إذا أخبروا عن آمر مخوف» وقد 
اصفرت وجوههم واجطریت آحوالهم » زاد الظن . وهکذا لا ال يترقى قلیلا 
قليلا !! أن ينقلب الظن ا و ا ا التواتر 

الا يمون أكثر هذه اللحوال علا ويقنا: حل بطلا القول: بان 
الأخبار التي تشتمل عليها الصحاح توجب العلم والعمل . 

وکانة الخلق الا احاد المحقفین یسمون الحالةً الثانية یقین ولا پمیزون بین 

لحالة الثانية والأولى. 

والحق أن اليقين هو الاول والثاني مظنة الغلط . 

فإذا الت برهاناً من مقدمات يقينية علی الذوق الأول» وراعیت صورة تألیفه 
على الشروط الماضية؛ فالنتبجة ضرورية» يقينية» يجوز الثقة بها. هذا بیان 
نفس الیقین . 

آما مدارك الیقین: فجمیع ما یتوهم کونه مُدْرَكاً لليقين والاعتقاد للجزم 
ینحصر في سبعة أقسام : 

الأول: الأولیات» وأعنى بها العقليات المحضة التى أفضى ذات العقل 
بمجرده الیه(() من غير استعانة بحسن أو تخيّل» وجبل على التصديق بهاء مثل 


)١(‏ ن: «التي اقتضی ذات العقل حصولها». 


۹٤ 


علم الإنسان بوجود نفسه» وبأن الواحد لا يكون قدیماً حادثاًء وأن النقيضين إذا 
صدق أحدهما كذب الآخرء وأن الاثنين أكثر من الواحدء ونظائره. 

وبالجملة: هذه القضايا تصادف مرتسمة في العقل منذ وجوده» حتى يظن 
العاقل أنه لم يزل عالماً بهاء ولا يدري متى تجدد» ولا يقف حصوله على أمر 
سوئ وجود العقل» إذ يرتسم فيه الموجود مفردا والقديم مفردا» والحادث 
مفردا؛ والقوة المفكرة تجمع هذه المفردات وتنسب بعضها إلى بعض» مثل أن 
القديم حادث» فیکذب العقل به؛ وأن القدیم لیس بحادث» فیصدق العقل به؛ 
فلا [55/1] یحتاج إلا إلى ذهن ترتسم فيه المفردات» وإلى قوة مفکرة تنسب 
بعض هذه المفردات إلى البعض» فینتهض العقل على البديهة إلى التصدیق أو 
التکذیب . 

الثاني : المشاهدات الباطنة: وذلك کعلم الانسان بجوع نفسه وعطشه 
وخوفه. وفرحهء وجمیع الأحوال الباطنة التي يدركها من لیس له الحواس 
الخمس. فهذه ليست من الحواس الخمس» ولا هي عقلية» بل البهيمة تدرك 
هذه الاحوال من نفسها بغير عقل» وکذا الصبي. والاوّلیات لا تکون للبهائم 
و 

الثالث: المحسوسات الظاهرة: كقولك الثلح أبيض» والقمر مستديرء 
وان سكير وعم الفن واضح» لكن الغلط يتطرق إلى الأبصار لعوارض» 
مثل بعد مفرط وقرّب مفرط» أو ضعف في العين. وأسباب الغلط في الابصار 
الذي هو“ على الاستقامة. ثمانية» والذي بالانعكاس» كما فى المراة» أو 
بالانعطاف» كما يرى ما وراء البلور والزجاج» فیتضاعف فيه آسباب الغلط . 

واستقصاء ذلك في هذه العلاوة غير ممکن . فان آردت أن تفهم منه أنموذجاً 
فانظر إلى طرف الظل فتراه ساكنآء والعقل يقضي بأنه متحرك» والی الکواکب 
فتراها ساكنة» وهي متحرکة» والی الصبي في آول نشوثه» والنبات في آول 
النشوی وهو في النموّ والتزاید في كل لحظة على التدریج» فتراه واقفك وأمثال 
ذلك مما يكثر. 


(۱) .فت: «التي هي . 


۹۵ 


الرابع : التجريبيّات: وقد يعبّر عنها باطراد العادات. وذلك مثل حكمك بأن 
النار محرقة» والخبز مشبع» والحجر هاو إلى أسفل» والنار صاعدة إلى فوق» 
والخمر مسكرء والسقمونيا مسهل. فإذا المعلومات التجريبية يقينية عند من 
جرّبها. والناس يختلفون في هذه العلوم لاختلافهم في التجربة. فمعرفة الطبيب 
بأن السقمونيا مسهل كمعرفتك بأن الماء مُرْو. وكذلك الحكم بأن المغناطيس 
جاذب للحديد عند من عرفه. وهذه غير المحسوسات؛ لأن مدرك الحس هو أن 
هذا الحجر يهوي إلى الأرض» وأما الحکم بأن کل حجر هاو فهي قضية عامة 
لا قضية في عین» وليس للحسن إلا قضية في عين . وكذلك إذا ری مائعاء وقد 
شربه فسكر» فحكم بان جنس هذا المائع مسكرء فالحس لم يدرك إلا شرياً 
وسکرا واحدا معینا. فالحكم في الكل إذا هو للعقل» ولكن بواسطة كين 
وبتكرّر الإحساس مرّة بعد أخرى. إذ المرة الواحدة لا يحصل العلم بها» فمن 
ألم ل موضع فصب عله ما للم لم حصل له العم ين لبیل ۷ إذ 
یحتمل آن زواله بالاتفاق» بل هو كما لو قرأ عليه سورة الإخلاص فزال . فربما 
یخطر له أن إزالته بالإتفاق» فاذا تكرّر مرات [41/۱] كثيرة ف فى آحوال مختلفة 
انغرس في النفس یقین وعلمٌ أنه المؤثرء كما حصل بأن الاصطلاء بالنار مزيل 
للبردء والخبز مزيل لالم الجوع. 

وإذا تأملت هذا عرفت أن العقل قد ناله بعد التكرر على الحس بواسطة قياس 
خف ارتسم فیه» ولم يشعر بذلك القیاس؛ لأنه لم يلتفت إليه ولم بسكل 
بلفظء وكأن العقل يقول: لو لم يكن هذا السبب يقتضيه لما اطرد في الاکش 


ولو كان بالاتفاق لاختلف 


وهذا الآن يحرّك قطباً عظيماً في معنى تلازم الأسباب والمسيّبات التي يعبر 
عنها باطراد العادات. وقد نبّهنا غلى غورها فى كتاب «تهافت الفلاسفة». 
والمقصود تمييز التجريبيتات عن الحسیات . ۱ 

ومن لم یمعن في تجربة الأمور تعوزه جملة من اليقينات» فیتعذر عليه ما 
يلزم منها من النتائج» فیستفیدها من أهل المعرفة بها. وهذا كما أن الأعمی 


(۱) ب: «ولم یشغله» . 


۹1 


والأصمء تعوزهما جملة من العلوم التي تستنتج من مقدمات محسوسة» حتى 
يقدر الأعمى على أن يعرف بالبرهان أن الشمس أكبر من الأرض» فان ذلك 
يعرف بأدلة هندسية تنبني على مقدمات حسية. ولما كان السمع والبصر شبكة 
جملة من العلوم؛ قرنهما الله تعالى بالفؤاد في كتابه في مواضع . 

الخامس: المتواترات: کعلمنا بوجود مکت ووجود الشافعى» وبعدد 
الصلوات الخمس» بل كعلمنا بأن من مذهب الشافعي أن الت لا يقتل 
بالذمي. فان هذا آمر وراء المحسوس» إذ ليس للحس إلا أن يسمع صوت 
المخبر بوجود مکت وأما الحكم بصدقه فهو للعقل» والته السمع» ولا مجرد 
للسمع» بل تکرر السماع . ولا ينحصر العدد الموجب للعلم في عدد. ومن 
تكلف حصر ذلك فهو في شططء بل هو كتكرر التجربة» ولكل مرة في التجربة 
شهادة أخرىء إلى أن ينقلب الظر علماء ولا يشعر بوقته. فكذلك التواتر. 

فهذه مدارك العلوم اليقينية الحقيقية الصالحة لمقدمات البراهین" وما 
بعدها لیس كذلك . 


السادس : الوهمیات: وذلك مثل قضاء الوهم بآن کل موجود ينبغي أن یکون 
۰ مشارا إلى جهته »فان موجو دا لا متصلا بالعالم ولا منفصلا نه » ولا داخالٌ ولا 
ارت امال وان اثبات شيء مع القطع بأن الجهات الست خالية عنه 
لير ١‏ 31 


وهذا عَمَلٌ قوة في التجويف الأوسط”” من الدماغ» وتسمى وهمية» شأنها 
ملاز مه المحسوسات ومتابعتها والتصرف فيها. فكل ما ل يكون على وفق 
المحسوسات التي الفثها. فليس في طباعها إلا النَبّوّة عنهاء وانکارها. 


)١(‏ سيأتي للمؤلف (ضافة نوع اخر من مدارك العلوم اليقينية» وهو ما کثرت عليه دلالة 
القرائن الصحيحة. انظر باب التواتر من قسم السنة النبوية. 

0) يشير إلى مذهب المتکلمین في حق الله تعالی: یقولون إن لیس داخل العالم ولا 
احارجه » ولیس في جهة. وهو مخالف لدلالة العشرات بل المثات من الایات القرانية 
والأحاديث النبوية الدالة على أن تعالی فى السماء» مستو على عرشه. 

(۳) ن: «في التجویف الأخیر. ۱ 


۹۷ 


ومن هذا القبيل نفرة الطبع عن قول القائل : ليس وراء العالّم خلاءٌ ولا ملای 
وهاتان قضيتان وهميتان کاذبتان. والأولى منهما ريما وقع لك الآنس بتكذيبهاء 
لكثرة ممارستك للآدلة العقلية الموجبة لإثبات موجود ليس في جهةء والثانية 
ربما لم تأنس بتكذيبها لقلة ممارستك لأدلتها. وإذا تأملتَ عرفت أن ما أنكره 
الوهم من نفي الخلاء والملاء غير ممکن؛ لأن الخلاء باطل بالبراهين القاطعة» 
إذ لا معنى لهء والملاء متناه بأدلة قاطعةء إذ يستحيل وجود أجسام لا نهاية 
لها. وإذا ثبت هذان الأصلان علم أنه لا خلاء ولا ملاء وراء العالم. وهذه 
القضايا - مع أنها وهمية کاذبةه"؟ - فهي في النفس لا تتميز عن الأوَليّات 
القطعية» مثل قولك : لا يكون شخص في مكانين» بل يشهد به آول الفطرة» 
كما يشهد بالأوليات العقلية» وليس كل ما تشهد به الفطرة قطعاً هو صادق» بل 
الصادق ما يشهد به قوة العقل فقطء ومداركه الخمسة المذكورة. 

وهذه ارات ا كير نیا لاي زد اال المع ثم بعد معرفة الدلیل ‏ 
ای لا تنقطع منازعة الوهم» بل تبقى على نزاعها. 

فان قلت: فبماذا آمیز بينها وبين الصادقت. والفطرة قاطعة بالکل» ومتی 
يحصل الامان منها؟ 

فاعلم أن هذه ورطة تاه فيها جماعةء قَتَسَفْسَطوا وأنكروا کون النظر مفيداً 
لعلم اليقين» فقال بعضهم : طلب اليقين غير معكن» وقالوا بتكافو الادلت 
وادعوا اليقين بتکافو الادلة. وقال بعضهم : لا مقن أيضاً بتكافو الادلت بل هو 
أيضاً في محل التوقف . 

وكشف الغطاء عن هذه الورطة يستدعى تطویلا» فلا نشتغل به. 

ونفیدك الآن طریقین نثق”"' بهما في تکذیب الوهم : 

[الطریق] الأول جُمْلِيٌ: وهو آنك لا تشك في وجود الوهم والقدرة والعلم 
والارادة. وهذه الصفات ليست من النظریّات» ولو عرضت على الوهم نفس 
الوهم لأنكره. فانه يطلب له سمكاً ومقداراً ولوناً. فاذا لم یجده آباه» ولو كلمت 


(۱) «کاذبة» ساقطة من ب. 
(۲) ب: «تستعین). 


۹۸ 


الوهم أن يتأمل ذات القدرة والعلم والإرادة» لصوّر لكل واحد قدراً ومكاناً مفردا؛ 
ولو فرضتٌ له اجتماع هذه الصفات في جزء واحد ‏ أو جسم و احد » لقذر 
بعضها منطبقا على البعض» كأنه ستر رقيق مرسل على وجهه» ولم يقدر على 
تقدیر "۲ اتحاد البعضص بالبعض بأسرهء فإنه نما يشاهد الأجسام ويراها متميزة في 
الموضع » فیقضی في کل شي شيئين بان آحدهما متمیز ذ في الموضع عن الاخر . 

الطريق الثاني : وهو معیار في احاد المسائل» وهو آن تعلم أن جمیع قضایا 
الوهم لشت کاذیه » فانها توافق العقل في استحالة وجود شخص في مکانین» 
فيما وراء .المحسوسات» لأنها تمثل غير المحسوسات بالمحسوسات»[۱/ ۸] 
إذ لا تقبله إلا على نحو المحسوسات. فحيلة العقل مع الوهم في أن يثق بكذبه 
مهما نظر في غير محسوس أن يأخذ مقدمات يقينية ليساعده الوهم عليهاء 
وینظمها نظم البرهان الذي ذكرناه؛ فان الوهم يساعد على أن اليقينات إذا 
نظمت كذلك كانت النتيجة لازمت كما سبق في الامخلف وكما في الهندسیات . 
فتجد ذلك ا اكا اوه وة فاذا رأى الوهم قد زاغ عن قبول نتيجة 
دلیل قد ساعد على مقدماته» وساعد على صحة نظمهاء وعلی کونه متا( 
علم أن خلت هم قصور في طباعه عن إدراك مثل هذا الشيء الخارج عن 
المحسوسات . 

فاکتف بهذا القدر فإن تمام الإيضاح فيه تطويل . 

السابع: المشهورات: وهي آراء محمودة يوجب التصدیق بها ما شهادة الكل 
أو الأكثرء أو شهادة جماهير الافاضل. كقولك: الكذب قبيح» وإيلام البريء 
قبیح» وكفران التعم قبيح» والإنعام وشكر المنعم وإنقاذ الهلکی حسن. 

وهذه قد تكون صادقة وقد تكون كاذية. فلا يجوز أن يُعوّل عليها في 
مقدمات البرهان. فان هذه القضايا ليست أوليّة ولا وهمية» فان الفطرة الأولى 
لا تقضى بهاء بل إنما ينغرس قبولها في النفس بأسباب كثيرة تعرض من أول 


)۱( «تقدير» زيادة من ن. 
(۲) ب: «وعلی کونه نتیجة». 


۹۹ 


الصباء وذلك بأن تكرّرَ على الصبيّء ويكلف اعتقادها» ويك E‏ رن 
وربما يحمل عليها حب التسالم وطيب المعاشرة. وربما تنشأ من الحنان ورقة 
الطبع . فترى أقواماً يصدّقون بأن ذبح البهائم قبيح» ويمتنعون عن أكل لحومهاء 
وما يجري هذا المجرى. فالتفوس المجبولة على الحنان والرقة أطوع لقبولها. 

وربما يحمل على التصديق بها الاستقراء الكثير. 

وربما كانت القضية صادقة» ولكن بشرط دقيق لا يفطن الذهن لذلك الشرطء 
ويستمر على تكرير التصديق» فيرسخ في نفسه» کمن يقول مثلاً: التواتر لا يورث 
العلم؛ لأن كل واحد من الاحاد لا يورث العلم» فالمجموع لا یورث. لأنه لا 
يزيد على الآحاد. وهذا غلطء لأن قول الواحد لا يوجب العلم بشرط الانفراد» 
وعند التواتر فات هذا الشرط› فيذهل عن هذا الشرط لدقته ويصدق به مطلقاً. 


وكذلك یصدق بقوله: ا فى كر فيه كاين مع أنه ليس قادراً على 


حل او رو ود ور م1 
حن دند اواصخانة 6 وهو شيء ٬‏ لکن هو قدير على 4 7 بشرط كونه مم مما 
في نقسه ‏ فیذهل عن هذا الشرط ويصدق به مطلقا» لكثرة تكرّره علی اللسان 


ووقوع الذهول عن شرطه الدقیق . 

وللتصدیق بالمشهورات آسباب كثيرة» وهی من مثارات الغلط العظيمة. وأكثر 
قياسات المتكلمين والفقهاء مبنية على مات مشهورة پسلمونها بمجرد 
الشهرة1١/49]‏ ذهلوا عن سببها'؟. فلذلك ترى أقيستهم تنتج نتائج متناقضةء 
فيتحيّرون فيها. 


وا“ IF‏ ۶ ۳ و 1 


فول تمس 2:۳ يدرك الفرق بين المشهور والصادق؟ 

فاعرض قول القائل: العدل جمیل» والکذب قبیح» على العقل الأول 
الفطري الموجب للأوليات» وقدّر أنك لم تعاشر أحداء ولم تخالط آهل ملّف 
ولم تنس ن ولم تتأدب پاستصلاح» ولم ات تلم أستاذ ومرتيد؛ 
وکلّف نفسك أن كك فيهء فانك تقدر عليه وتراه متأثياً. وإنما الذي يعسّر 
عليك هذه التقديرات أنك على حالة تضادّها. فإن تقدير الجوع في حال الشبع 
عسير. وكذا تقدير كل حالة أنت منفك عنها في الحال» ولكن إذا تحدَّفْتَ فيها 


)١(‏ «ذهلوا عن سببها» ساقط من ب. 


أمكنك التشكك» ولو كلفت نفسك الشك في أن الاثنين ن أكثر من الواحد لم يكن 
الشك متأثياء بل لا يتأتئ الشك في أن العالم ينتهى إلى خلاء أو ملاء» وهو 
كاذب وهمي لكن فطرة الوهم تقتضیه. والآخر يقتضيه فطرة العقل . 

وأما کون الکذب قبيحاً فلا یقتضیه فطرة الوهم ولا فطرة العقل» بل ما ألفه 
الانسان من العادات والأخلاق والاستصلاحات. وهذه أيضاً معارّضَةٌ مظلمة 
يجب التحرّز عنها . 

فهذا القدر كاف في المقدمات التي منها ینتظم البرهان. 

فالمستفاد من المدارك الخمسة بعد الاحتراز عن مواقع الغلط فیها یصلح 
لصناعة البرهان . والمستفاد من غلط الوهم لا يصح ألبتة. والمشهورات تصلح 
للفقهیات الظنية والأقيسة الجدلية» ولا تصلح لافادة اليقين آلبتة 


الفن الثالث من دعامة البرهان 


في الوق 


الفصل الأول 

في بيان أن ما تنطق به الألسنة في معرض الدليل والتعليل في جميع أقسام 
العلوم یرجم إلى الضروب التي ذكرناها . 

فإن لم يرجع إليها لم يكن دليلاً. 

وحيث يذكر لا على ذلك النظم فسببه ما قصور علم الناظرء أو إهماله 
إحدى المقدمتين للوضوح. أو لكون التلبيس في ضمنه حتى لا ینتبه له أو 
لتركيب الضروب وجبع جملة منها في سياق كلام واحد. 

مشال ترك إحدى المقدمتين لوضوحهاء وذلك غالبٌ في الفقهيات 
والمحاورات احترازا عن التطویل : کقول القائل: «هذا يجب عليه الرجم لأنه 
زنی» وهو محصن وتمام القیاس أن تقول: «کل من زنی وهو مُحْصّن فعلیه 


وفیه فصول : 


۰١ 


الرجمء وهذا زنی وهو محصن» ولكن تَرَكَ المقدمة الأولى لاشتهارها. وكذلك 
يقال: «العالّمُ محدّثٌ» فيقال: لم؟ فيقول: «لأنه جائز» ويقتصر علیه» وتمامه 
أن يقول: «كل جائز فله فاعل» والعالم جائزء 15٠ /١[‏ فاذاً له فاعلٌ». ويقول 
في نکاح الشغار : «هو فاسد لانه منهي عنه» وتمامه أن يقول: «كل منهي عنه 
فهو فاسد» والشغار منهئٌ عنه» فهو إذاً فاسد» ولكن ترك الأولى لأنها موضع 
التزاع» ولو صرح بهالتنبه الخصم لهاء فربما تَركها للتلبيس مرة كما ترکها 
للوضوح آخری . ۱ 

وآکثر آدلة القران کذلك تکون» مثل قوله تعالی : #لو كان فیهما الهة الا الله 
لفسدتاک» [الأنبياء: ۲۲] فينبغي أن يضم إليها «ومعلوم آنهما لم تفسدا» وقوله 
تعالی : إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا» [الاسراء: 6۲] وتمامه أنه «معلوم 
آنهم لم يبتغوا إلى ذي العرش سبيلا». 

ومثال ما يترك للتلبيس أن يقال: «فلان خائن في حقك» فتقول لم؟ فيقال: 
لأنه كان يناجى عدوَّك6. وتمامه أن يقال: :كل من يناجى العدو فهو عدوّء 
وهذا يناجي العدرّء فهو إذاً عدو ولكن لو صرح به لتنبه الذهن بأن من يناجي 
العدوٌ فقد ينصحه وقد يخدعهء فلا يجب أن يكون علوًا. 

وربما يترك المقدمة الثانية» وهي مقدمة المحكوم عليه. مثاله أن يقال: ١لا‏ 
تخالط فلانا» فيقول: لم؟ فيقال: «لأن الخساد لا يخالطون» وتمامه أن يضم إليه 
«إن هذا حاسد» والحاسد لا یخالط » فهذا إذا لا یخالط» . 

وسبیل من يريد التلبيس إهمالٌ المقدّمة التي التلبيس تحتهاء استغفالاً للخصم 
واستجهالاً له. وهذا غلط في النظم الأول. 

ويتطرق ذلك إلى النظم الثاني والثالث. 

مثاله: قولك: «كل شجاع ظالم». فيقال: لم؟ فيقال: «لآن الحجاج كان 
شاعا وظالما». وتمامه أن يقول: «الحجاج شجاع» والحجاج ظالم» فكل 
شجاع ظالم» وهذا غيرٌ منتج» لانه طلب نتيجة عامة من النظم الثالث. وقد بینا 
أنه لا ينتج إلا نتيجة خاصة. وإنما كان من النظم الثالث لأن الحجاج هو العلةء 
لأنه المتكرر في المقدمتين لأنه محكوم عليه في المقدمتين» فيلزم منه أن «بعض 


١١1 


الشجعان ظالم» ومن ههنا غلط من حكم على كل المتصوّفة أو كل المتفقهة 
بالفساد اذا رأى ذلك من بعضهم . ونظم قیاسه (إن فلاناً متفقّه وفلان فاسق 
فكل متفقه فاسق» وذلك لا پلزم بل پلزم : أن بعض المتفقّه فاسن. 

وكثيراً ما يقع مثل هذا الغلط في الفقه: أن يرى الفقیهٌ حكماً في موضع 
معین » فیفضی بذلت الحكم على العموم» فيقول مثلا : الع مطعوم, والبر 
ربوي » فالمطعوم ربوي. 

وبالجملة : مهما كانت العلة أخص من الحكم والمحكوم عليه في النتيجة. 
لم يلزم منه إلا نتيجة جزئية. وهو معنى النظم الثالث» ومهما كانت العلة أعمّ 
من المحكوم عليه وأخص من الحكم أو مساوية له کان من النظم الأول» 
وأمكن استنتاج القضايا الأربعة منه» أعنى الموجبة العامة» والخاصة والنافية 
العامة؛ والخاصة. ومهما كانت العلة أعمّ [۵۱/۱] من الحكم والمحكوم 
جميعاً كان من النظم الثاني » ولم ينيم مه الا النفي» فا الإيجاب فلا . 

ومثال المختلطات المركبة من كل نمط كقولك : «الباري تعالى إن كان على 
العرش إما مساو أو أكبر أو أصغرء وكل مساو وأصغر وأكبر مقدّرء وكل مقدّر 
فاما أن يكون جسماء أو لا يكون جسماء وباطل أن لا يكون جسما فثبت أنه 
جسم» فیلزم أن يكون الباري تعالى جسمآء فمحال أن يكون على العرش. 
وهذا السياق اشتمل على النظم الأول والثانی والثالث مختلطاً كذلك» فمن لا 
يقدر على تحليله وتفصيله فربما انطوى التلبيس في تفاصيله وتضاعیفه فلا يتنبه 
لموضعه. ومن عرف المفردات آمکنه رذ المختلطات إليها. 

فإذاً لا يتصور النطق باستدلال إلا ويرجع إلى ما ذكرناه. 


الفصل الثانی 
في بیان رجوع الاستقراء والتمثیل إلى ما ذکرناه 
آما الاستقراء: فهو عبارة عن تصفح آمور جزئية لنحکم بحکمها على آمر 
یشمل تلك الجزئیات» کقولنا في الوتر «لیس بفرض؛ لانه یودّی على الراحلة 


۳۳ 


والفرض لا يؤدَّى على الراحلة» . فيقال :لم قلتم إن الفرض لا يؤدى على الراحلة؟ 
فيقال: عرفناه بالاستقراءء إذ رأينا القضاء والأداء والمنذور وسائر أصناف 
الفرائض لا تؤدى على الراحلة» فقلنا: إن كل فرض لا يؤدى على الراحلة. 

ووجه دلالة هذا لا يتمّ إلا بالنظم الأول» بأن يقول: «کل فرض فاما قضاء 
أو آدای أو نذرء وكل قضاء وأداء ونذر فلا يؤدى على الراحلة؛ فكل فرض لا 
يؤدى على الراحلة». 


وهذا مُحْتَلٌ”'' يصلح للظنيّات دون القطعيات. والخلل تحت قوله: (إما 
آداء» فان حكمه بأن كل أداء لا يؤدى على الراحلة يمنعه الخصمء إذ الوتر عنده 
أداء واجب ويؤدّى على «الراحلة»» وإنما يسلم الخصم من الأداء الصلوات 
الخمس» وهذه صلاة سادسة عنده» فيقول: وهل استقرَيْتَ حكم الوتر في 
تصفحك؟ وكيف وجذته؟ 

فإن قلت: وجدنهُ لا يؤدى على الراحلة» فالخصم لا یسم فان لم تتصمّحة 
فلم يبن لك إلا بعض الاداء؛ فخرجت المقدمة الثانية عن أن تكون عامةء 
و خاصة. وذلك لا ینتج. لانا بينا أن المقدمة الثانية في النظم الأول 
ينبغي أن تكون عامة» ولهذا غلط من قال: إن صانع العالم جسم؛ لأنه قال: 
«كل فاعلٍ جسم» وصانع العالم فاعل» فهو إذا جسم» فقيل: لم قلت: إن كل 
فاعل جسم؟ فيقول: لاني تصفحت الفاعلين من خیاط وبناء» وإسكاف» 
وحجام اوحدّاد» وغيرهم» فوجدتهم أجساماء [3 فيقال: وهل تصفحت 
صانع العالم أم لد فان لم تتصفحه فقد تصفحت البعض دون الكل فوت 
بعض الفاعلین تیا فصارت المقدمة الثانية خاصة لا تنتج» وان تصفخت 
الباري EES‏ كلك :د اه نها فهو محل النزاع فکیف آدخلته 


في || ۳ 9 
۰ 7 
() ن: مخیل. ۱ 
(۲) وغالب المقدمات التي پذکرها المتکلمون والتي بنوا علیها نفی ما آثبته الله 
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فثبت بهذا أن الاستقراء إن كان تاماً رجع إلى النظم الأول وصلح للقطعيات» 
وإن لم يكن تاماً لم يصلح إلا للفقهيات؛ لأنه مهما وجد الأكثر على نمط غلب 
على الظن أن الآخر كذلك. 


الفصل الثالث 
فى وجه لزوم النتيحة من المقدمات 


رؤية المؤمنين له في الآخرة» ونحو هذاء وبنوا عليها أيضاً نفي بعض ما لم ينفه الله 
تعالى عن نفسه من الأمور المشتبهة عليهم» كالجهة» والجسم ونحو ذلك: غالب 
هذه المقدمات هي من هذا النوع الذي یی الغزالييٌ في هذا الموضع عواره» فمن فم 
الغزالي ندینه وجماعته المتکلمین» من مثل قولهم الذي حكاه عنهم انفا «إن كان على 
العرش فهو مقدر؛ وکل مقذر جسم الخ» فیقال لهم: فولکم «کل مقدر جسم هل 
تصفحتم فيه الباریء تعالی؟؟ وکذا قولهم «کل جسم مولف» وکل مژلف حادث» فیقال 
لهم «هل تصفحتم جمیع الاجسام فوجدتموها مولفة» فهذه المقدمات ليست يقينية» بل 
هي مبنية على استفراء ناقص. فهم استقروا ما وقع تحت حسّهم من بعض 
المخلوقات. وأخذوا من ذلك قواعد کلیة» ثم طبقوها على عالم الغیب» فضلوا ضلالا 
مبینا. فان الخالق لا یقاس على المخلوقین. وعالم الغیب لا یقاس على عالم 
الشهادة . 

فهذه القضایا الكلية التي زعموا ثبوتها وعمومهاء هي سبب کثیر من آغلاطهم التي آدّت 
إلى مناقضتهم للكتاب والسنت وهي كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية «ظنوها بیّنات 
وهي شبهات»» والمقصود هنا بیان أنهم استخدموا قواعد المنطق الیونانی استخداما 
وأهل . السنة يثبتون ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله تعالى دون تشبيه ولا 
تعطيل» وينفون عنه ما نفاه عن نفسه» وأما ما لم يرد نص بإثباته ولا نفيه من الأمور 
المشتبهت كالجهة والجسم. فهم يسكتون عن نفيه وإثباته. إلا مع التفصيل والییان 
لأن القواعد الكلية التي تؤخذ باستقراء المخلوقات لا تنطبق عليه تبارك وتعالى» فشأنه 
خلاف شان مخلوقاته.. 


۱۰۵ 


يتحققون أن وجه الدليل عين المدلول أو غيره. 


فنقول: كل مفردين جمعتهما القوة المفكرة» وتَسَبَتْ أُحَدَهُما إلى الآخر بنفي 
أو إثبات» وعرضته على العقل» لم يخل العقل فيه من أحد أمرين: إما أن 
یصلّق به» أو يمتنع من التصديق. فان صدّق فهو الأول المعلوم بغير واسطة. 
ويقال: إنه معلوم بغير نظر ودليلٍ وحيلة وتأمّل. وكل ذلك بمعنى واحد. وان 
لم يصدّق فلا مطمع في التصديق إلا بواسطة» هي التي تنسب إلى المحكوم 
عليه» فتجعل خبرا عنه فیصدّق» وتنسب ل ی ی 

فیصدق" "۰ فیلزم من ذلك بالضرورة التصدیق بسبة الحکم إلى المحکوم عليه 

بيانه آنا إذا قلنا للعقل: أحكام على النبیذ بالحرام فیقول: لا آدري» "۳ 
يصذق به علض لدو ,ينل في ی طرفا هذه القضية» وهو الحرام 
والشندة فانک أن سای وانظه ريما صذق العقل بوجودها في النبیذ» وصدّق 
بوجود وصف الحرام لتلك الواسطة» فیلزمه التصدیق بالمطلوب. فیقال: هل 
النبیذ مسکر؟ فیقول : نعم. إذا كان قد علم ذلك بالتجربة. فیقال: وهل المسکر 
حرام؟ فيقول: نعمء إذا كان قد حصل ذلك بالسماعء وهو المُدْرَكُ بالسمع . 
قلنا فان صدقت بهاتين المقدمتين لزمك التصديق بالثالث لا محالة» وهو أن 
النبيذ حرام بالضرورة. فيلزمه أن يصدق بذلك ويْذعنَ للتصديق به. 

فان قلت: فهذه القضية ليست خارجة عن القضيتين» وليست زائدة عليهما. 

0 وغلط من وجه. 

أما الغلط فهو أن هذه قضية ثالثة» لأن قولك: النبيذ حرام» غير قولك: 
الد «مفسكر 4 وغير قولك: المسكر حرام» بل هذه الثلاث مقدمات مختلفات» 
وليس فيها تكريرٌ أصلاًء بل النتيجة اللازمة غير المقدمات الملعرمَة"۳. 

وأما وجه كونه حقآء فهو أن قولك [0۳/۱] «المسكر حرام» يشمل بعمومه 
النبيذ الذي هو أحد المسکرات فقولك: «النبيذ حرام» ينطوي فیه» لكن بالقوة 


)١(‏ كذا في ن. وفي ب: «تنسب إلى الحكم فيكون خبراً عنهاء وتنسب إلى المحكوم 
عليه » فتجعل خبرا عنه فیصدق». 
() ن: (الملزمة». 


لا بالفعل. وقد يَحْضرُ العام في الذهن ولا يحضرٌ الخاص. فمن قال: «الجسم 
متحیز» ربّما لا يخطر بباله ذلك الوقت أن الثعلب متحيّزء بل ربما لا يخطر بباله 
التعلب( فضا عن أن يخطر بباله أنه متحيز . فإذاً النتيجة موجودة فى إحدى 
المقدمتین بالقوة القریبت. والموجود بالقوة القريية را یظن آنه موجود 
بالفعل . 

فاعلم أن هذه النتيجة لا تخرج من القوة إلى الفعل بمجرد العلم بالمقدمتين» 
ما لم تخضر المقدمتين في الذهن وتَخطرّ ببالك وجه وجود النتيجة في 
المقدمتين بالقوة. فإذا تأملت ذلك صارت النتيجة بالفعل إذ لا یبعد أن ينظر 
الناظرٌ إلى بغلة منتفخة البطن؛ فيتَوَهّمْ آنها حامل» فیقال له: هن تم ان اه 
ا ا وهل تعلم أن هذه بغلة؟ فیقول: نعم ۱ 
فیقال : ١‏ کیف توهمت نها حامل؟ ی بع عله بالمقد‌ین 
إذ نظمهما: «آن کل بغلة عاقرء وهذه بغلةء فهي [ذا عاقر» والانتفاخ له أسباب» 
فاذا انتفاخها من سیب آخر. 

ر ا تا ی اه ای تس شید 
بالقوة في المقدمت أشكل على الضعفاء فلم يعرفوا أن وجه الدلیل عين 
امد لوك ای 

والحق أن المطلوب هو المدلول المستنتح» وأنه غير الفط لوجوده في 
المقدمتين بالقوة» ولكن هذا ا خي منم عضول مان م الو اا 
المعتزلة» وعلى سبيل استعداد القلب لحضور المقدمتین» مع هذا" التفطن 
لفيضان النتيجة من عند واهب الصور المعقولة الذي هو العقل الفعال عند 
الفلاسفة؛ وعلى سبيل تضمن المقدمات للنتيجة بطريق اللزوم الذي لا بذ منه 
عند أكثر أصحابنا المخالفين للتولّد الذي ذكره المعتزلة؛ وعلى سبيل حصوله 
بقدرة الله تعالى عقيب حضور المقدمتين في الذهن» والتفطن و تضمهما له 
بطریق إجراء الله تعالی العادة على وجه پتصوّر خرقهاء بان لا حاكن عقیب تمام 


ب: «ذلك التعلب. 
( ب: الا یظن؟. 
4 
x‏ 


چ 41 


" نمی ۱ 5 ؛ زيادة من ن ٠‏ 


۱۰۷ 


النظر» عند بعض آصحابنا. ی ا ل ل ل 
بعضهم ؛ EE E‏ در ب در تس E‏ ته على إحضار 
المقدمتين» ومطالعة وجه تضمّن المقدمتين للنتيجة على معنى وجودها فيهما 
بالقوة فقط. أما صيرورة النتيجة بالفعل» فلا تتعلق بها القدرة. وعند بعضهم هو 
کن 

والرآي الحق في ذلك لا يليق بما نحن فيه . 

والمقصود كشف الغطاء عن النظرء وأن وجه الدليل ما هو؟ والمدلول ما 

هو؟ والنظر الصحيح ما هو؟ والنظر الفاسد ما هو؟ وترى الكتب مشحونات 
بتطويلات في هذه ]054/١[‏ الألفاظ من غير شفاءء وإنما الكشف يحصل 
بالطريق الذي سلكتة فقط فلا ينبغي أن يكون شَعْفْك بالکلام المعتاد المشهورء 
بل بالكلام المفيد الموضح» وان خالف المعتاد. 

مغالطةٌ من منكري النظر : وهو أن بقول: ما تَطلْبُ بالنظر هو معلوم لك أم 
لا؟ فان علمت فكيف تطلب وأنت واجد؟ وان جهلته فإذا وجدته فبم تعرف 
أنه مطلوبك؟ وكيف د طلك اس AREN‏ ريسي لم درف أنه 
مطلوبه؟ 

فنقول : أخطأت في نظم شبهتك» فان تقسيمك لیس بحاصر إذ فلت : تعرفه 
آو لا تعرفه؟ بل ههنا قسم ثالث؛ وهو أني أعرفه من وجه» وأعلمه من وجه » 
وأجهله من وجه - وأعني الان بالمعرفة غير العلم - فإني آفهم مفردات آجزاء 
المطلوب بطریق المعرفة والتصور واعلم جملة النتيجة المطلوبة بالقوة لا 
بالفعل» أي في قوّتي آقبل التصدیق بها بالفعل وآجهلها من وجهء أي لا 
آعلمها بالفعل» ولو كنت آعلمها بالفعل لما طلبتهاء ولو لم آعلمها بالقوة لما 
طمعت في أن أعلمهاء إذ ما ليس في قوتي علمه یستحیل حصوله کاجتماع 
الضدين» ولولا أني أفهمه بالمعرفة والتصور لأجزائه المنفردة لما كنت أعلم 
الظفر بمطلوبي إذا وجدته. وهو كالعبد الآبق» فإني آغرف ذاتَهُ بالتصوّرء وإنما 
الل كانه ران ف الت ام : کون في البيت ا 
أي أفهم البيتَ مفردا والکون مفرداً. وأعلّمُّه بالقوّة» أي في قوتي أن أصدق 
بكونه في البيت. وأطلب حصوله بالفعل من جهة حاسة البصرء فإذا رأيته في 


1٠١48 


البیت صدَّقتٌُ بكونه في البيت. فكذلك طلبي لكون العالم حادثاً إذا وجدته. 


في انقسام البرهان إلى برهان علة» وبرهان دلالة 

أما برهان الدلالة فهو أن يكون الأمر المتكرر فى المقدمتين معلولاً مسبباً؛ 
فإن العلة والمعلول يتلازمان» وكذلك السبب والمسيب» والموجب والموجب. 
فان استدللت بالعلة على المعلول فالبرهان برهان علة. وان استدللت بالمعلول 

وکذلك لو استدللت بأحد المعلولین على الآخر. 

مثال قياس العلة من المكسوسات آن تا( على المطر بالغیم» وعلى س 
زید بأكلهء فتقول: «من أكل كثيرا فهو في الحال شبعان وزيدٌ قد أكل كثيراء 
فهو اذا شيعان) . وان قلت : «إن كل شبعا حان قد أكل کثیرا؛ وزید شیعان» ناذا 
قد آکل کثیرا» فهذا برهان دلالة. 

اد [05/1] من الكلام قولك : اكل فعلٍ محکم» » ففاعله عالمء والعالَمْ 

فعل محکم؛ فصانعه عالج». 

ومثال الاستدلال باحدی النتيجتين على الأخرى فى الفقه فولنا: «الزنا لا 
یو جب حرمبه المصاهرة» لأن كل وطء لا يوجب المحرمية قلا یو جب الحر مت 
وهذا لا یو جب المحرمية » فلا یو جب الحرمة) . فإن الحرمة والمحرمية ایس 


إحداهما علة للاخری» بل هما نتیجتا علة واحدة» وحصول إحدى النتیجتین 


۹ # ید ۰ ۳ 2 1 ی ریم اس ٩‏ ۹ 


تلازم علتهاء وملازِمٌ الملازم ملازمٌ لا محالة. 


وجمیع استدلالات الفراسة من قبیل الاستدلال باحدی النتیجتین على 
الأخرى» حتى إنه بستدل پخطوط حمر في كتف الشاة على إراقة الدماء في تلك 
السدة .. ویستدل ِالخَلْق على الخلا خلاق . ولا يمكن ذلك إلا بطريق تلازم النتائج 


الصادرة عن سبب واحد. 


ولنقتصر من مدارك العقول على هذا القدرء فإنه كالعلاوة على علم الاصول. 
0 ومن أراد مزيداً عليه فليطلبه من كتاب «محك النظره» وكتاب «معيار 
العلم» . 
: ولنشتغل الآن بالأقطاب الأربعة التي يدور علیها علم الأصول. 

والحمد لله وحده» والصلاة والسلام على حير خلقه محمد» وآله وعلی 


1١ 


و 


- 


۷ 


ويشتمل على تمهید» وثلاث مسائل: 

أما التمهيد: فهو أن الحكم عندنا عبارة عن «خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال 
المكلفين» فالحرام هو المقول فيه: اتركوه ولا 00 هو المقول 
فيه: افعلوه ولا تتركوه. والمباح هو المقول فيه: إن شئتم فافعلوه وان شئتم 
فاتركوه. فإن لم يوجد هذا اد ل فلهذا قلنا: ا 
يحسّن» ولا یقبح» ولا يوجب شكر المنعم. ولا حكم للأفعال قبل ورود 
الشرع . ۱ 

فلنرسم كل مسألة برآسها. 
مسألة [حسن الأفعال وقبحها]: 

ذهبت المعتزلة إلى أن [۵1/۱] الافعال تنقسم إلى حسنة وقبیحة: فمنها ما 
يدرك بضرورة العقل» کحسن إنقاذ الغرقی» والهلکی» وشکر المنعم و معرفته » 
والصدق"» وكقبح الکنران وایلام البريی والکذب الذي لا غرض فيه. 
ومنها ما يدرك بنظر العقل» کحسن الصدق الذي فيه ضرر» وقبح العذب الذي 
فيه نفع . ومنها ما يدرك بالسمع کحسن الصلاة» والحج؛ وسائر العبادات. 
وزعموا آنها متميزة بصفة ذاتها عن غیرها بما فیها من اللطف المانع من الفحشاء 
الداعي إلى الطاعة» لکن العقل لا بستقل بدركه. 

فتقول : قول القائل : هذا حسن» وهذا قبیح» لا يفهم معناه ما لم يفهم معنى 
الحسن والقبح» فان الاصطلاحات في إطلاق لفظ الحسن والقبح مختلفة» فلا 


۳ 


بد من تلخیصها. 

والاصطلاحات فيه ثلاثة 

[الاصطلاح] الأول: الاصطلاح المشهور العامي» وهو أن الأفعال تنقسم إلى 
ما يوافق غرض الفاعل» وإلى ما یخالفه. وإلى ما لا يوافق ولا 94 
اا ولماش سين ا ا 

وعلى هذا الاصطلاح: إذا كان الفعل موافقاً لشخصء مخالفاً لآخرء فهو 
حسن في حق من وافقه قبيح في حق من خالفه» حتى إن قتل الملك الكبير 
يكون حسناً في حق أعدائه» قبيحاً في حق أوليائه . 

وهؤلاء لا يتحاشون عن تقبيح فعل الله تعالى إذا خالف غرضهم؛ ولذلك 
یسیون الدهر والفلك» ويقولون: خرب الفلك» وتعس الدهر"" وهم يعلمون 
ان الفلاک: محر ليس إل شيء . ولذلك قال كلِةِ: «لا تسبوا الدهر فان الله هو 
الدهر“ فاطلاق اسم الحسن والقبح على الأفعال عند مولاء کاطلاقه على 
الصورء فمن مال طبعه إلى صورة أو صوت شخص قضى بحسنه ومن تفر 
طبعه عن شخص استقبحه. ورب شخص ينفر عنه طبع ويميل إليه طبع» فيكون 
حسناً في حق هذاء قبيحاً في حق ذاك» حتى يستحسنٌ سمرة اللون جماعة 
ويستقبحها جماعة. فالحسن والقبح عند هؤلاء عبارة عن الموافقة والمنافرة» 
وهما أمران إضافيان» لا كالسواد والبياض. إذ لا يتصوّر أن يكون الشيء أسود 
في حق زيد» أبيض في حق عمرو. 

الاصطلاح اللاي التعبیر بالحسّن عما حسّنه ارم بالثناء على فاعله. فيكون 
فعل الله تعالى حسناً في كل حال» الت الغرض أو وافقه» ويكون المأمورٌ به 
شرعاً ندباً كان أو نانا يدا . والمباح لا يكون حستا. 

الاصطلاح الثالث: التعبير بالحسّن عن کل ما لفاعله أن يفعله» فيكون المباح 
حستا؛ مع المأمورات. وفعل الله يكون حسناً بكل حال . 


(1) ن: «خرف الفلك» ی الدهر) . 
(؟) رواه بهذا اللفظ البخاری» ورواه 
N 7‏ مب وي 


وهذه المعاني الثلاثة كلها آوصاف إضافية. [۱/ ۵۷] وهي معقولة. ولا حجر 
على من يجعل لفظ الحسن عبارة عن شىء منهاء فلا مشاحة فى الالفاظ . فعلى 
هذا إذا لم يرد الشرغ اعم قد عو الا بالات لاله وت 
ذلك بالإضافات» ولا يكون صفة للذات. 

فإن قيل: نحن لا ننازعكم في هذه الأمور الاضافيت ولا في هذه 
0 التی تواضعتم عليهاء ولكن ندّعي الحُسْن والقبح وصفاً ذاتياً 

للحَسّن والقبيح» درك بضرورة العقل في بعض الاشیای کالظلم» والکذب 
والکفران» والجهل - ولذلك لا نجوز شيئاً من ذلك على الله تعالى لقبحه 
ونحرمه على كل عاقل قبل ورود الشرع. لأنه قبیح لذاته. وكيف ينكر ذلك» 
والعقلاء ء بأجمعهم متفقون على القضاء به من غير إضافة إلى حال دون حال؟ 
قلنا : أنتم مُنازعون فيما ذكرتموه في ثلاثة أمور: 

آحدها : في کون القبح وصفاً ذاتياًء والثاني: في قولكم: إن ذلك مما يعلمه 
العقلاء بالضرورة: والثالث: في ظنكم أن العقلاء لو اتفقوا عليه لكان ذلك 
حجة مقطوعاً بها ودليلاً على كونه ضرورياً. 

آما الأول: وهو دعوى كونه وصفاً ذاتياء فهو تحكم بما لا یم فان القتل 
عندهم قبیح لذاته بشرط أن لا تسبقه جناية» ولا یمق عوض» حتى جاز إيلام 
البهائم وذیحها. ولم يقبح من الله تعالی ذلك؛ لانه يثيبها عليه في الاخرة. 
والقتل في ذاته له حقيقة واحدة» لا تختلف بأن تتقذمه جناية أو تتعقبه لذة الا 
من حيث الاضافة إلى الفوائد والاغراض. وکذلك الکذب كيف يكون قبحه 
ذاتيً؟ ولو كان فيه عصمة دم : نبي بإخفاء مكانه عن ظالم يقصد قتله: لكان 
حسنا» بل واجباً يعصي بتركه. والوصف الذاتيّ كيف يتبدل بالاضافة إلى 
الأحوال. 5 ١‏ 

أما الثاني: وهو كونه مدركاً بالضرورة. وكيف يُتصَوّرُ ذلك ونحن ننازعكم 
فیه» والضروري لا ينازع فيه خلق كثير من العقلاء . وقولكم: إنكم مضطرون 
إلى معرفته» وموافقون علیه. ولکنکم تظنون أن مستند معرفتكم السمعء كما 
ظن اي أن مستند علمه بخبر التواتر النظر. ولا يبعد التباس مدرك العلم 
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وإنما الخلاف في ن نفس المعرفة» ولا خلاف فیها . 

قلنا: هذا كلام فاسد. لأنا نقول: يحسن من الله تعالى إيلام البهائم» ولا 
نعتقد لها جريمة ولا ثواباًء فدل آنا ننازعكم في نفس العلم. 

وأما الثالت» فهو أنا لو سلمنا اتفاق العقلاء على هذا أيضاً لم تكن فيه 
حجة إذ لم يُسَلَّمْ كونهم مضطرين إليهء بل يجوز أن يقع الاتفاق منهم على ما 
ليس بضروري. فقد اتفق الناس على إثبات الصانع » وجواز بعثة الرسل» ولم 
يخالف إلا الشواذ. فلو اتفق أن ساعدهم الشواذ لم يكن ذلك ورا فكذلك 
اتفاق الناس على هذا الاعتقاد يمكن أن يكون بعضه عن دليل السمع الدال على 
قبح هذه الأشياء» وبعضها عن تقليد عموم إلاجد ا عن ]0۸/1[ السمع» 
وبعضه عن الشبهة التي وقعت لأهل الضلال. فالتتام الاق د الأسباب 
لا يدل على كونه ضروریا بل لا یدل" على كونه حجَةّ لولا مع السّمع عن 


تجويز الخطأ على كافة هذه الأمة خاصة؛ إذ لا يبعد اجتماع الكافة على الخطأ 


عن تقليد وعن شبهة. وكيفا وفي الملحدة من لا يعتقد قبح هذه الآشياء ولا 

حسن نقائضهاء فكيف یدّعی اتفاق العقلاء؟ 

احتحوا بأنا نعلم قطعاً أن من استوى عنده الصدق والكذب یر الصدق ومال 
إليه إن كان عاقل» وليس ذلك إلا لحسنهء وأن الملك العظيمَ المستولي على 
الأقاليم إذا دای قطنا مكويا على الهلاك يميل إلى إنقاذه» وان کان لا یعتقد 
أصل الدين لینتظر ثوابا ولا ینتظر منه أیضاً مجازاة وشکرا(" ولا یوافق ذلك 
أيضاً غرضهء بل ريما یتعب به» بل پحکم العقلاء بحسن الصبر على السیف [ذا 
َر على كلمة الکفر» أو على إفشاء السرّ ونقض العهدء وهو على خلاف 


غرض المكره. 
وعلى الجملة : استحسانْ مكارم الأخلاق وإفاضة الم مما لا ینکره عاقل إلا 
عن عناد. 1 


)۱( ب «تقليد مقهوم من الآخذين» . 
۲ کذ! في ن. وفي : «فلا يدل . 


۳ ن هنا زيادة في الهامش «لا سیما إذا لم یعرفه المسکین ران كان آعمی , آصم. 
117 في د ار الهامس 
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والجواب آنا لا ننکر اشتهارَ هذه القضايا بين الخلق» وكونها محمودة 
مشهورت ولكن مُستنْدها إما التدين بالشرائع» واما الأغراض. ونحن إنما نتکر 
هذا في حق الله تعالى لانتفاء الأغراض عنهء فأما إطلاق الناس هذه الألفاظ فيما 
يدور بينهم فيستمة من الأغراض» ولكن قد دق الأغراض وتخفىء فلا یت لها 
إلا المحققون. 

ونحن ننبه على مثارات الغلط فيه. وهي ثلاثة مثارات يغلط الوهم فيها: 

الغلطة'“ الأولى: إن الإنسان يطلق اسم القبح على ما يخالف غرضهء وان 
كان يوافق غرض غيره من حيث إنه لا يلتفت إلى الغیر» فان كل طبع مشغوف 
بنفسه» ومستحقر لغيره» فيقضي بالقبح مطلقاً. وربما يضيف القبح إلى ذات 
الشيء۰ ويقول: هو في نفسه قبيح» فيكون قد قضی بثلاثة أمور» هو مصيب في 
واحد منهاء وهو أصل الاستقباح» ومخطىء في أمرين : أحدهما: إضافة القبح 
إلى ذاته» إذ غفل عن كونه قبيحا لمخالفة غرضهء والثاني: حكمه بالقبح 
مطلقاً. ومنشؤه عدم الالتفات إلى غيره» بل عدم الالتفات إلى بعض أحوال 
نفسه» فإنه قد يستحسن في بعض الأحوال عين ما پستقبحه إذا اختلف 
الغرض . 

الغلطة الثانية: أن ما هو مخالف للغرض في جميع الأحوال إلا في حالة 
واحدة نادرة» قد لا يلتفت الوهم إلى تلك الحالة النادرة» بل لا یخطر بالبال» 
فيراه مخالفاً في كل الأحوال» فيقضي بالقبح مطلقاًء لاستيلاء أحوال قبحه على 
قلبه» وذهاب الحالة النادرة عن ذكره» كحكمه على الكذب بأنه قبيح مطلقا 
وغفلته عن الکذب الذي تستفاد به عصمة دم نب نبي أو ولی . ET‏ 
ا ا مدق وتکرر لك علی [۲۵۹/۱ سمعه ولسانه: انغرس في 
0 منف فلو وقعت تلك الحالة النادرة وجد في نفسه نفرة عنهاء 
لطول نشوّه على الاستقباح؛ فإنه لقي اليه منذ الصبا على سبیل التأدیب 


رس دور 


والارشاد آن الکذب قبیم لا ينبغي أن يقدم عليه أحدء ولا يبه على حسنه في 


)۱( کا فی از خت 1 ولعا ۳ ای 1۳ ۱۰ ta‏ وکذا فی لمو ب الا تیه ۱ 
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بعض الأحوال» خيفة من أن لا تستحكه''' نفرته عن الكذب فيُقدمَ عليه» وهو 
قبیح في أكثر الأحوال. والسماع في الصغر كالنقش في الحجرء فينغرس في 
نف ويحنّ إلى التصديق به مطلقاً. وهو صدق. لكن لا على الإطلاق» بل 

في آکثر الأحوال. وإذا لم يكن على ذکره الا آکثر الأحوال. فهو بالاضافة إليه 
كن الأحوال» فلذلك بعتقده مطلقا : 

الغلطة الثالثة: سببها سبق الوهم إلى العکس» فان ما یر مقروناً بالشيء 
ین أن الشيء أيضاً لا محالة مقرون به مطلقاًء ولا يدري أن الأخص أبداً 
مقرون بالاأع والأعم لا يلزم أن يكون مقروناً بالأخصٌ. ومثاله نفرة نفس 
السليم» وهو الذي نهشته الحية» عن الحبل المبرقش اللون» لأنه وجد الأذى 
مقروناً بهذه الصورة» فتوهم أن هذه الصورة مقرونة بالأذى . 

وکذلك تنفر النفس عن العسل إذا لكك بالعذرة؛ لانه وجد الاذی والاستفذار 
مقروناً بالرطب الأصفر فتوهم أن الرطب الاصفر مقرون به الاستقذار» وتاب 
الوهم» حتی یتعذر الاکل وان حَكَمَّ العقل یکذب الوهم» لکن خلقت قوی 
النفس مطيعة للگوهام» وان كانت کاذبة» حتی إن الطبع لینفر عن حسناء سمیت 
باسم الهنود"؟ إذ وجد الاسم مقروناً بالقبح» فظن أن القبح أيضاً ملازم للاسم . 

ولذا ورد على بعض العوام مسألة عقلية جلية فیقبلها» فإذا قلت: هذا 
مذهب الأشعري أو الحنبلی أو المعتزلی نفر عنه إن كان یسیء الاعتقاد فیمن 
تست إليه. وليس هذا طبع الحامي ا بل طبع أكثر العقلاء ا 
بالعلوم» إلا العلماء الراسخین الذین آراهم الله الحق حقآء وقواهم على اتباعه. 
وأكثرُ الخلق قوی نفوسهم مطيعةٌ للأوهام الكاذبة مع علمهم بكذبهاء وأكثر 
إقدام الخلق وإحجامهم بسبب هذه الأوهام؛ فإن الوهم عظيم الاستيلاء على 
النفس» ولذلك ينفر طبع الانسان عن المبيت في بيت فيه میّت» مع قطعه بأنه لا 
يتحرّك» ولكنه كأنه يتوهم في كل ساعة حركتّةٌ ونطقه. 


)١(‏ كذا في ن. وفي ب: لا خيفة من أن تستحکم». 
)۲ کذا في ت . وفي ب: «الیهود؛. 


HE ۰ ۶۳۱‏ 
٩ 1‏ نی ۰ (ألمتر سمين4 
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فاذا تنبهت لهذه المثارات فنرجع ونقول: إنما يترجح الإنقاذ على الاهمال 
في حق من لا یعتقد الشرائع لدفع الاذی الذي يلحق الانسان من رقة الجنسیت 
وهو طبع يستحيل الانفكاك عله . 
وسببه آن الانسان یقدر نفسه فى تلك البلیت» ویقدر غیرهٌ معرضاً عنه وعن 
إنقاذه» فیستقبحه منه بمخالفة غرضه. فیعود ويقدّر ذلك الاستقباح من المشرف 
على الهلاك فى حق نفسه ۱1 ] فیدفع عن نفسه ذلك القبح المتوهم. 
فإن فرض في بهيمة أو في شخص لا رقة فيه» فهو بعيدٌ تصوّره. 
ولو تصَوَرّ فيبقى أمر آخرء وهو طلب الثناء على إحسانه. 
فان فرض حيث لا يُعْلّمُ أنه المنقذ فيتوقع أن یعلم فيكون ذلك التوقُحُ باعثاً. 
e‏ و یه هیک 9 ۹ 2 2 2 5 
نفرة طبع السلیم عن الحبل المبرقش . وذلك أنه رأى هذه الصورة مقرونة بالثناء 
فظن أن الثناء مقرون بها بکل حال» كما أنه لما رأى الأذى مقروناً بصورة الحبل» 
وطبعه ينفرٌ عن الأذىء فنفر عن المقرون بالاذی. فالمقرون باللذيذ لذيذء 
والمقرون بالمكروه مكروه. بل الانسان إذا جالسّ من عشقهٌ فى مکان. فإذا 
انتهى عليه آحس فى نفسه تفرقه بين ذلك المكان وغيره» ولذلك قال الشاعر: 
3 مس 
آمز علی الدیار دیار لیلی۳ أفكل ذا الجدار وذا الجدارا 
وما حب الدیار شغفن قليي ولکن حبٌ من سکن الدیارا 
يت يي د وما ۱ . 
وتاب اس أئر زهي مھا علی سبب خب 
وحبّب أوطان الرجال ایهم مارب قضاها الرجال هُنالکا 
ذا ذکروا آوطانهم ذَكَرَتْهُمُ ‏ عهود الصبا فیها فحيُوا لذلکا 
وشواهد ذلك مما يكثر» وکل ذلك من حکم الوهم. 00 
وأما الصبر على السیف في ترك كلمة الکفر مع طمأنينة النفس» فلا یستحسنه 
جميع العقلاء لو لا الشرع » بل ربما استقبحوه» وإنما استحسنه من ينتظر الثواب 


Il Ali ® 
. و طال‎ 3! 
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على الصبرء أو من ينتظر الثناء عليه بالشجاعة والصلابة في الدين. وكم من 
شجاع يركب متن الخطرء ويتهجم على عدد هم أكثر منه» وهو يعلم أنه لا 
يطيقهم» ويستحقر ما يناله من الألم لما يعتاضه من توهم الثناء والحمد ولو بعد 
موته! وكذلك إخفاء السر وحفظ العهد - إنما تواصئ الناس بهما لما فيهما من 
المصالح» > وأكثروا الثناء عليهما. فمن يحتمل الضرر فيه فإنما يحتمله لأجل 


الثناء» فان فرض حيث لا ثناء فقد جد مقرونا بالثناءء فيبقى ميل الوهم أن 
باللذیذ وان كان خالياً عنه . 


فان فرض من ۷ يستولي عليه هذا الوهم» ولا ینتظر الثواب والثناء» فهو 
SS‏ متتتایق مي ل 
فمن یسم ادم هلا ی ثر الهلاك علی الحیاة؟! 


ثم نقول: نحن لا ننکر أن أهل العادة ي یستقیح بعضهم من بعض الظلم 


والکذت» e‏ بح والحسن بالإضافة إلى الله تعالى. ومن قضى به 
فمستنده قياس الغائب على الشاهد. وکیف يقيس والسید لو ترك عبیده وإماءهء 


8 : 29 
وبعصهم یموج في بعضص 4 ويرتكبون الفواحش» وهو مطلع عليهم وقادر على 
منعهم» بح منه» وقد فعل الله تعالى ذلك بعباده ولم يقبح منه» وقولهم: إنه 
ترکهم لینزجروا بأنفسهم فیستحقوا الثواب» هوسء لانه علم آنهم لا ینزجرون» 
فلَيّمْتَعْهُم قهراء فکم من ممنوع عن الفواحش بعنة أو عجز. وذلك آحسن من 

تمکینهم مع العلم بأنهم لا ینزجرون 0 


«e‏ روف 


: ن: ايمرحون في ي بعض!‎ )١( 

(۲) أعدل الأقوال في هذه المسألة أن حسن الأفعال وقبحها ثابت لذواتهاء ويمكن للعقل 
أن يدرك كثيراً منهاء وهذا كما أن الأشياء المحسوسة منها ما هو حسن لذاته كالأزهار 
والنجوم ولا تختلف الطباع في المیل إليه» ومنها ما هو قبيح لذاته » كبعض الألوان 
والأشکال والروائ ولا تختلف الطباع في التفرة عنه. ولکن لا عقوبة على فعل 
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اج إلا دا ورد به الشرع» قال الله تعالى #وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) 


مسألة : [هل يجب شکر المنعم عقااً] : 

لا يجب شكر المنعم عقلاء خلافاً للمعتزلة» ودلیله أن لا معنى للواجب إلا 
ما أوجبه الله تعالى وأمر به وتوعّد بالعقاب على تركه. فإذا لم يرد خطابٌ فأ 
معنی للوجوب؟! 

ثم تحقیق القول فيه أن العقل لا یخلو: اما أن یوجب ذلك لفائدة أو لا 
لفائدة. ومُحال أن یوجب لا لفائدة» فان ذلك عبث وسفه. وان كان لفائدة فلا 
یخلو إما أن ترجع إلى المعبود؛ وهو محال» إذ یتعالی ویتقدس عن 
الاغراض"» أو إلى العبدء وذلك لا يخلو: اما أن تكون فى الدنیا» أو فى 
الآخرة. ولا فائدة له في الدنياء بل يتعب بالنظر والفكر ا 5-7 
ويحرم به عن الشهوات واللذاتء ولا فائدة له في الآخرة» فان الثواب تفضّل 
من الّه يعرف بوعده وخبره فإذا لم يُُخْبِرْ عنه فمن أين يعلم أنه یثاب عليه؟ 

فإن قیل : یخطر له أنه إن کفر وأعرض ربما یعاقب» والعقل يدعو إلى سلوله 
طریق الامن . 

قلنا: لاء بل العقل یعرف طریق الامن» ثم الطبع یستحث على سلوکه. إذ 
كل إنسانٍ مجیول على حب نفسه» وعلی كراهة الألم. فقد غلطتم في قولکم : 
ی( بل العمل ان والبواعث والدواعي تنبعث من النفس تابعة لحکم 
العقل . وغلطتم آیضاً في قولکم : إنه پثاب على جانب الشکر والمعرفة خاصة» 
لآن هذا الخاطر مستندة توهُمٌ غرض في جانب الشکر یتمیز به عن الکفر» وهما 
متساویان بالإضافة إلى جلال الله تعالی . بل إن فتح باب الأوهام فربما یخطر له 
أن الله یعاقبه لو شکره ونظر فیه؛ لانه أمدّه بأسباب النعم؛ فلعله خلقه لیترفه 
وليتمتع » فإتعابه نفسه تصرف في مملكته بغير إذنه. 

ولهم شبهتان : 


یه 


)1( یری الأشعرية أن الله تعالى لا يفعل شيئاً لغرض» توما منهم أن من یفعل لغرض» 
فان و یمن فيه بويد استکماله . وهلا دا كثيراً من التعليلات الواردة في الكتاب 
والسئةه وتازلوها على غير تأویلها . و الّه یفعل ما بشاء لمأ بشاء؛ لعماله لا لنقصی 


تعالم ‏ و تقد 
تعالی وتة دس . 


۳۳3 


إحداهما: قولهم: اتفاق العقلاء على حسن الشكر وقبح الکفران لا سبیل إلى 
ٍنکاره. وذلك سم > لكن في حقهم؛ لأنهم يهتزون ويرتاحون للشكرء 
ویغتمّون بالکفران والرب تعالی پستوي في حقه الأمران فالمعصية والطاعة 
في حقه سيّان. 

ويشهد له أمران: أحدهما أن المتقرب إلى [۱/ 1۲] السلطان بتحريك أنملته 
فى زاوية بيته وحجرته مستهينٌ بنفسه» وعبادة العبّاد بالنسبة إلى جلال الله دونه 
يال 

والثانى: أن من تصدق عليه السلطان بكسرة خبز في مخمصة فأخذ يدور 
في البلاد» وينادي على رؤوس الأشهاد بشکره. كان ذلك بالنسبة إلى الملك 
نحا وافتضاحاً. وجملة نعم اله تعالی علی عباده بالنسبة إلى مقدوراته دون 
ذلك بالنسبة إلى خزائن الملك؛ لأن خزانة الملك تفنى بأمثال تلك الکسرة؛ 
لتناهيهاء ومقدوراث الله تعالی لا تتناهی بأضعاف ما أفاضه علی‌عباده*. 


1أ مه ۹ 


لثانية : قولهم: حصر مدارك الوجوب في الشرع يفضى إلى إفحام 
الرسل؛ فإنهم إذا أظهروا المعجزات قال لهم المدعوّون: لا يجب علينا النظر 
في معجزاتكم إلا بالشرع» ولا يستقر الشرع إلا بنظرنا في معجزاتکم» 
علينا وجوب النظر حتی ننظرء ولا نقدر على ذلك ما لم ننظره» فيؤدي إلى 
۳ 

والجواب: من وجهین : 


أحدهما : روجف لس وو اك لحر E‏ 


ان الشرع موقوف على نظر الناظرین» بل إذأ بعث الرسول» واید بمعجزته 


بحيث یحصل بها إمكان المعرفة لو نظر العاقل فیها» فقد ثبت الشرع واستقر 


(۱) لاحظ أن الغزالي یجنح في هذه المسألة وأمثالها إلى الاحتجاج بآمور عقلية» دون أن 

- يرجع في هذا إلى الأدلة القرانیة. لأنه يراها ظواهر. فالله تعالی قد نص في غير موضع 

من كتابه أنه يحب المحسنين ويجزي الشاكرين ولا يحب الكفور والظالمين. ولذا وقع 
الغزالي في المخالفة التي يدركها كل من له علم بكتاب الله تعالی . 


1 


بدفع ضرر معلوم أو موهوم. فمعنى الوجوب رجحانٌ الفعل على الترك 
والموجب هو المرجّحء وال تعالى هو المرجَح» وهو الذي عرّف رسوله 
وأمره أن يعرّف الناس أن الكفر سمّ مهلك» والمعصية داء والطاعة شفاء. 
فالمرجح هو الله تعالى» والرسول هو المخبرء والمعجزة سبب يمكن العاقل من 
التوصل إلى معرفة الترجيح. والعقل هو الآلة التي بها يعرف صدق المخبر عن 
الترجیح. والطبع المجبول على التألم بالعذاب والتلذذ بالثواب هو الباعث 
المستحت علی الحذر من الضررء وبعد ورود الخطاب حصل الإيجاب الذي هو 
الترجيح. وبالتایید بالمعجزة حصل الامکان في حق العاقل الناظر» إذ قدر به 
علی رة الرحان, 

فقوله : لا آنظر ما لم أعرف» ولا آعرف ما لم آنظر - مثاله ما لو قال الأب 
لولده: التفث فان وراءك سبعاً عادياًء هو ذا يهجم عليك إن غفلتَ عنه. 
فيقول: لا آلتفت ما لم آعرف وجوب الالتفات» ولا يجب الالتفات ما لم 
أعرف السبع» ولا أعرف السبع ما لم ألتفت. فيقول له: لا جرم تَهْلكُ بترك 
الالتفات» وأنت غير معذور؛ لأنك قادر على الالتفات وترك العناد. فكذلك 
النبي يقول: الموت وراءك» ودونه الهوامً المؤذية» والعذاب الأليم إن ترکت 
الایمان والطاعة. وتعرف ذلك بأدنى نظر في معجزاته. فان نظرت وأطعتَ 
نجوت » وان غفلت وأعرضت فال تعالی غنی عنك وعن عملك! وانما آضررت 
تیک 131 3] فها آمر مقرل لا قافن فين 

الجواب الثاني : المقابلة بمذهبهم - فانهم قضوا بأن العقل هو الموجب 
ولیس یوجب بجوهره إيجاباً ضرورياً لا ينفك منه آحد؛ إذ لو كان کذلك لم 
يخل عاقل عن معرفة الوجوب. بل لا بدّ من تأمل ونظرء ولو لم ینظر لم یعرف 
وجوب النظر» وإذا لم یعرف وجوب النظر فلا ینظر. فيودي آیضا إلى الدور 

فان قیل: العاقل لا یخلو عن خاطرین یخطران له: آحدهما: أنه إن نظر 
وشکر آثیب . والثاني: أنه إن ترك النظر عوقب. فیلوح له على القرب وجوب 
سلوك طریق الامن . 


۱۳ 


قلنا: كم من عاقل انقضى عليه الدهر ولم يخطر له هذا الخاطرء بل قد 
يخطر له أنه لا يتميز في حق الله تعالى أحدهما عن الآخر» فكيف أعذب نفسي 
بلا فائدة ترجع إليّ ولا إلى المعبود؟ 

ثم إن كان عدم الخلوٌ عن الخاطرين كافياً في التمكين من المعرفة» فإذا بت 
النبي ودعا وأظهر المعجزة كان حضور هذه الخواطر آقرب» بل لا ينفك عن 
ها الخاطر بعد إنذار النبى وتحذيره. ونحن لا ننکر أن الإنسان إذا استشعر 
المخافة استحثّه طبعه على الاحترازء فان الاستشعار إنما يكون بالتأمل الصادر 
عن العقل» فإن سمّى مسمٌ معرّفٌ الوجوب موجباً فقد تجوز في الکلام» بل 
الحق لا مجاز فيه أن الله موجبٌء» أي مرجح للفعل على الترك» والنبي مخبر» 
والعقل معرف» والطبع باعث» والمعجزة ممكنة من التعريف. والله تعالى 
أعلم . 


ذهب جماعة من المعتزلة إلى أن الافعال قبل ورود الشرع على الاباحت 
وقال بعضهم: على الحظرء وقال بعضهم: على الوقف. ولعلهم أرادوا ذلك 
فيما لا يقضي العقل فيه بتحسين ولا تقبيح ضرورة أو نظرا كما فصلناه من 
مذهبهم . 

وهذه المذاهب كلها باطلة. 

[الرد على مذهب القائلين بأن الأصل الاباحة]: 

أما إبطال مذهب الإباحة فهو آنا نقول: المباح يستدعي مبیحاء كما يستدعي 
العلم والذكر ذاكراً وعالماً. والمبيح هو الله تعالى إذا خيّر بين الفعل والترك 
بخطابه» فإذا لم يكن خطابٌ لم يكن تخييرء فلم تكن إباحة. 

وان عَنَوْا بكونه مباحاً أنه لا حرج في فعله ولا تركه فقد أصابوا في المعنی 
وأخطؤوا في اللفظ. فان فعل البهيمة والصبي والمجنون لا يوصف بکونه 
مباحاء وان لم يكن في فعلهم وترکهم حرج. والافعال في حق الله تعالی» آعنی 
ما يصدر من الله» لا توصف بأنها مباحت ولا حرج عليه في ترکها. لکنه إذا 
انتفى التخییر من المخيّر انتفت الاباحة. 


۱۳۳ 


يرذ به إلا نفيَ الحرج» فقد أصاب في المعنى» وان كان لفظه مستكرهاً. 

فإن قيل: العقل هو المبیح؛ لأنه حير بين فعله وترکه إذ حرّم القبيح 
وأوجب الحَسّن وخيّر فيما ]15/١1[‏ ليس بحسن ولا قبیح. 

قلنا: تحسين العقل وتقبيحه قد أبطلناه» وهذا مبنى عليه فيبطل . 

ثم تسمية العقل مبيحاً مجازء كتسميته موجباًء فإن العقل يعرف الترجيح» 
ويعرف انتقاء الترجيح » ويكون معنى وجوبه رجحان فعله على ثر که . والعقل 
يعرف ذلك . ومعنی کونه مبأحا انتفاء الترجیح» والعقل معرّف لا ةن فإنه 
لیس بمرجح ولا مسوّء لكنّه معرّفٌ للرجحان والاستواء. 

ثم نقول: بم تنکرون على آم ا الوقف إذا أنكروا استواء الفعل والترك 


وقالوا: ما من فعل مما لا يحسنه يحسْته العقل ولا يقبّحه إلا ويجوز أن يرد الشرع 
یایجابه فيدل ؛ على ۳ متمیز بو صة ۰ ذاتي لأجله يكون ؛ لطفاً ناهياً عن الفحشا اع 


داعبا إلى العبادق ولذلك آوجبه الله تعالی» والعقل لا بستقل بدرکه. ویجوز أن 
يرد الشرع بتحریمه» فیدل على أنه متمیز بوصف ذاتي يدعو بسببه إلى الفحشاء 
لا يدركه العقل» وقد استأثر الله بعلمه . هذا مذهبهم. 

ثم نقول"*: بم تنکرون على أصحاب الحظر إذ قالوا: لا نسلم استواءً الفعل 
وترکه؟! فان التصرف في ملك الغیر بغیر إذنه قبیح» والله تعالی هو المالك؛ 
ولم يأذن. 

فان قيل: لو كان قبیحا لنهي عنه وورد السمع به. فعدم ورود السمع دلیل 

قلا : لو کان حسناً لأْذن فيه > وورد السمع به . فعدم ورود السمع به دلیل 
على انتفاء حسنه. 

فان قيل: إذا آعلمنا الله تعالی أنه نافع ولا ضرر فيهء فقد أذن فيه. 


قلنا: فإعلام المالك إيانا أن طعامه نافع لا ضرر فيه ينبغي أن يكون إذناً. 


)۱( ب لاثم يقولون». 


فان فيل : المالك منا يتضررة والله لا يتضررء فالتصرف في مخلوقاته 
بالإضافة إليه يجري مجرى التصرف في مرأة الانسان بالنظر فيهاء وفي حائطه 
بالاستظلال به. وفي سراجه بالاستضاءة به 

قلنا: لو كان قبح التصرف في ملك الغير لتضرره» لا لعدم إذنهء لقبح ون 
أذن إذا كان متضرّراً. كيف ومنْمٌ المالك من المراة والظل والاستضاءة بالسراج 
قبیح» وقد منع الله عباده من جملة من المأكولات ولم يقبح. فان كان ذلك 
لضرر العبد فما من فعل إلا ويتصور أن يكون فيه ضررٌ خفي لا يدركه العقل 
ويرد التوقيف بالنهي عنه 

ثم نقول : قولكم : إنه إذا كان لا يتضرر البارىء بتصرّفنا فيباح » د 
فلم قلتم ذلك؟ فان تَقْلَ مراة الغير من موضع إلى موضع› وإن كان لا يتضرر به 
صاحبهاء يحرم. وإنما يباح النظرء لأن النظر ليس تصرفاً في المرأة» كما أن 
النظر إلى الله تعالى وإلى السماء ليس تصرفاً في المنظور إليه» ولا في 
الاستظلال تصرف في الحائط» ولا في الاستضاءة تصرف في السراج. فلو 
تصرف في نفس هذه الأشياء ربما يقضي بتحريمه» إلا إذا دل السمع على 
جوازه. 

فان قيل: خلق الله تعالى الطعوم فيهاء والذوق فيناء دليل على أنه أراد 
انتفاعنا بهاء فقد كان قادراً /١[‏ 10] على خلقها عارية عن الطعوم. 

قلنا : الاشعرية وأكثر المعتزلة. مطبقون على استحالة خلوها عن الأعراض 
التي هی قابله لهاء فلا يستقيم ذلك . وإن سُلّم فلعله لها لا لينتفع بها آحد 
بل خلقّ العالّم بأسره لا لعلةا'". أو لعلهُ خلقها درك ثواب اجتنابها مع 


)١(‏ «تحکم» زيادة من ن. 

(۲) هذه دعوی أشعرية آبطلها الله تعالی في کتابه في مواضم کثيرة منها فوله تعالی: #وهو 
الذي خلق السموات والأرض في ستة آیام وکان عرشه على الماء لیبلوکم آیکم أحسن 
عملاً» [هود: ۷] وقوله 0 قائل : «إوما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون. ما آرید 
منهم من رزق وما أريد أن يطعمون» [الذاريات:01:557] والذي حداهم إلى هذا 
الادعاء تصوّرهم أن كل من يفعل شيئاً لغرض فإنّما يسدّ نقصأعنده فيكمله بذلك الفعل . 
وهذا غير مسلّم في جمیم الأحوال» حتی في حق البشر» وان سل > فلا ينسحب ذلك = 


۱۳۵ 


الشهوة» كما يثاب على ترا الفاهٌ ئح المشتهاة. 
[الرد على القائلین بأن الأصل التحریم]: 


وأما مذهب أصحاب الحظر فأظهرٍ بطلاناء اد 4۷ E‏ بضرورة 
و الفعل . فمن آين یعلم لك 8 يرد سمع؟ والعقل لا يقضي بهء 


بل ربما يتضرر بترك اللذات عاجلاء ضيف يل کیا أولى من فعلها؟ وقولهم 
إنه تصرّف في ملك الغير بغیر إذنه وهو قبیح فاسد ؛ لأا لا نسلم قبح ذلك 
لولا تحريمٌ الشرع ونهيه. ولو حُكُم فيه العادة» فذلك يقبح في حق من تضرر 
بالتصرف في ملكهء بل القبيح المنع مما لا ضرر فيه. 

ثم قد بينا أن حقيقة درك القبح ترجع إلى مخالفة الغرضء» وأن ذلك لا 
حقيقة له. 

[قول أصحاب الوقف]: 


وأما مذهب الوقف إن أرادوا به أن الحكم موقوف على ورود السمع ولا 
حكم في الحال» فصحیح. إذ معنى الحكم الخطاب» ولا خطاب قبل ورود 
السمع. وان أريد به أنا نتوقف فلا ندري آنها محظورة أو مباحة» فهو خطأء 
لأنا ندري أنه لا حظر؛ إذ معنى الحظر قول الله تعالى: لا تفعلوه» ولا إباحة: 
إذ معنى الاباحة قوله: إن شئتم فافعلوه» وان شنتم فاتركوه. ولم يرد شيء من 
ذلای(۱؟. 


= على الخالق سبحانه وتعالی» بل هو يفعل ما يشاء ویحکم ما يشاءء لکماله وغناه. 
)١(‏ حاصل مذهب الغزالي في هذه المسألة يتبيّن من هناء فهو يرى أن الأفعال قبل الشرع 
ليست محظورةء ومعنى ذلك جواز الفعل دون مؤاخذة من جهة الشرع. لكن لا يقال: 
«هي مباحة» لأن الاباحة عنده حكم شرعي: والحكم الشرعي خطاب. ولا خطاب قبل 
مجیء ار 
وقد تخلص بعض الأصوليين من ذلك 1 قال: هي إباحة: أصلية» ولیست شرعية. 


وهو ألم لصو اب ان شاء ال ومعنی د 556 تعرض من الشارع لها بحكم . ثم 
میی , جاء أل ¢ و سكت عنمأ قلي یلک لما 0 508 عل الما وهه هیا یمیت = 
ی ی 5 1 هه 0 و يي عسل - تن 0 


۱۳۹ 


اسان 


ویشتمل على تمهيد. ومسائل خمس عشرة: 

أما التمهید : 

فإن أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين خمسة: الواجب» والمحظورء 
والمیاح» والمندوب»ء والمكروه. 

ووحه هذه القسمة أن خطات الشرع إما آن يرد باقتضاء الفعل 4 أو افتضاء 
الترك» أو التخيير بين الفعل والترك:. فان ورد باقتضاء الفعل فهو أمرء فإما آن 
يقترن به الإشعار بعقاب على الترك» فيكون واجباًء أو لا يقترن فيكون ندباً. 
والذي ورد باقتضاء التركء فان أشعر بالعقاب على الفعل. فحظن والا 
فكراهية. وإن ورد بالتخيير» فهو مباح. 

ولا بد من ذكر حدّ كل واحد على الرسم: 
[حد الواجب]: 


و مس 5 ê‏ ی (YD 4 00١‏ 0 5 
لوا جب : فقد ذکرنا طرفا منه فى مقذمة الکتاب » ونذكر الان ما 


فقال قوم: «إنه الذي يعاقبُ على تركه». 


فاعترض عليه بأن الواجب قد يعفى عن العقوبة على تركه» ولا یخرج عن 
كونه واا ولآن الو جوب ناج والعقات منتظر . 


إباحة أصلية. وبعد مجيء الشرع وسكوته عنها يسميها بعض الأصوليين مرتبة العفو . 
وسيأتي لهذه المسألة مزيد بيان في كلام المؤلف في مسائل المباح . 
(۱) انظر (ب۲۷/۱). 


وقيل : «ما توعد بالعقاب على تركه». 

فاعتّرض عليه بأنه لو توعد لوجب تحقيق الوعید فان كلام الله تعالى صدق. 
ويتصوّر أن يعفى عنه ولا يعاقب. 

وقيل: «ما یخاف العقاب على ترکه . 

وذلك بيبطل بالمشكوك: فى نحریمه وو جوبه » فانه لیس بواچب» واف 
العقاب على فعله ووک 

وقال القاضي أبو بكر (رحمه الله ) : ی 1 أن يقال : (هو الذي يذم 
تاركه ويلام شرعاً و 1 ان الم ا مر ناجز» والعفوية مشكوك فيها. 
وقوله : ابو جه ما ا آن یشمل الواجب المخیر » فإنه يلام على تركه مع 
بدله» والواجب الموسّع» فانه يلام على ترکه مع ترك العزم على امتثاله . 
[الفرق بين الواجب والفرض] : 

فإن قيل: فهل من فرقي بين الواجب والفرض؟ 

قلنا: لا فرق عندنا بينهماء بل هما من الالفاظ المترادفق کالحتم واللازم. 
وأصحابٌ أبي حنيفة اصطلحوا على تخصیص اسم «الفرض! بما يُقطعٌ بوجوبه» 
وتخصيص اسم «الواجب» بما لا يدرك إلا ف وحن لا نکر انقسام 
الواجب إلى مقطوع ومظنون. ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعاتي“ 


(1) كذا في ن. وفي ب اعلی تركه) . 

(0) انظر هذا القول الذي اختاره القاضي بعد مناقشته للأقوال الأخری» في التقريب 
والارشاد(۱/ ۲۹۳) والعجب أنه اختار هذا التعريف الذي لا یعرف أحداً!! 

(۳) اي إن الفرض ما ثبت وجوبه باية صريحة الدلالة أو حديث متواتر» كالصلوات 
الخمس والواجب ما ثبت بحدیث احاد آو قیاس أو نحوهما؛ کصلاة الوتر. والحق 
أن اصطلاح الحنقية أحسن وأولى. ۱ 

9© مذا انه رة على 0000 لتوسعه في الود 0 الحنفية في هذه المسألة 
(التقريب /١:‏ 745) وقد أحسن الغزالي بإضرابه عن المناقشة في ذلك لأنه «لا مشاحة 
في الاصطلاح» . 0 


۱۳۸ 


[هل يمكن تصور الإيجاب من غير تهديد بالعقوبة على الترك؟] 

وقد قال القاضي: لو أوجب الله علينا شیثا» ولم يتوعد بعقاب على تركه. 
لوجب . فالوجوب إنما هو بإيجابه لا بالعقاب . 

ومذا فيه نظرء لأن ما استوی فعلَهُ وترکه فى حقنا فلا معنی لوصنه 
بالوجوب إذ لا نعقل وجوباً إلا بآن يترجّح فعله على ترکه بالاضافة إلى 


[حد المحظور : ] 
واذا عرفت حد الواجب فالمحظورٌ في مقابلته . ولا يخفى حده. 
[حد المباح : ] 


وآما حد المباح» فقد قیل فيه: ما كان ترکه وفعله سيين . ویبطل بفعل 
الطفل والمجنون والبهيمة. ويبطل بفعل لله تعالى. وكثير من آفعاله يساوي 
الترك في حقناء وهما في حق الله تعالی آبدا سیان. ی الأفعال قبل ورود 
الشرع تساوي الترك ولا يسمى شيء من ذلك ما > بل حدّه أنه «الذي 
ورد الاذن من الله تعالی بفعله وترکه غير مقرون بذم فاعله أو مدحه» ولا بذم 


تارکه أو مدحه»(؟ . 


ويمكن أن يحد بأنه «الذي عرّت الشرعٌ أنه لا ضرر عليه“ في ترکه ولا 
فعله ولا نف من حیث فعله و ركذ" احترازاً عما اذا ترك المباح بمعصية› 


(1) كذا في ب» وهو الصواب» وفي ن: سيّان. وهو كذلك في کلام القاضي الباقلاني في 
التقريب والإرشاد (۸۹/۱). 

(۲) آي مباحاً شرعاً. أما الإباحة الأصلية فثابتةء كما تقدم. 

(۱م) هذا الحد هو للقاضي آبي بكر الباقلاني» كما في التقریب والارشاد (۲۸۸/۱). 

© کذا في النسختین والأولى حذف «علیه» إذ لم يذكر للضمیر مرجع . 

(4) وهذا الح هو أيضاً بتمامه للقاضي الباقلاني ذ في الموضع السابق. وعبارته : «ویصح أن 


يح المباح بأنه ما أعلم فاعله من جهة السمع أنه لا نفع له في فعله ولا ضرر عليه في 
تركه الخ» ثم ذكر الاحتراز التالي ) له في | كلام الخزاا 


ي 


۱۳۹ 


فإنه يتضرر لا من حيث ترك المباح» بل من حيث ارتكاب المعصية. 
[حد المندوب: ] 

وأما حد الندب» فقيل فيه: إنه «الذي فعله خير من ترکه» من غير ذم يلحق 
بترکه» . ويرد عليه الأكل قبل ورود الشرع» فانه خير من ترکه» لما فيه من اللذة 
وبقاء الحياة . 

وقالت القدرية : هو الذي إذا فعله فاعله أسدت ستحق المدح» ولا يستحق الذم 
بترکه . ویرد عليه فعل الله تعالى فانه لا يسمي ندبا؛ مع أنه يمدح على كل فعلٍ 
ولا یلم . 

فالأصح في حذه أنه «المآمور به الذي لا يلحق الذمّ بترکه من حيث هو ترك 
له» من غير حاجة إلى بدل» احترازا عن الواجب المخيّر والموسّع 
[حد المکروه: ] 

وأما [1۷/۱] المكروه» فهو لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين معان : 

أحدها: المحظورء فكثيراً ما يقول الشافعی رحمه الله: «أكره کذا» وهو 

الثاني : ما نهي عنه نهي تنزيه» وهو الذي أشعر بأن تركه خير من فعله ولم 
يكن عليه عقاب» كما أن الندب هو الذي أشعر بأن فعله خير من ترکه . 

الثالث : ترك ما هو الأؤلئ ولم ينه عنه كترك ضلاة الضحى ملد لا لنهي 
ورد عنه » ولکن لکثرة فضله وئوابه قيل فيه إنه مکروه ترکه . 

الرابع : ما وقعت الريبة والشبهة في تحریمه» كلحم السبع » > وقلیل التبيذ 

وهذا فيه نظر» لان من آذاه اجتهاده إلى تحريمه فهو عليه e‏ ومن أداه 


)۱( الياقلاني ذ في التقريب (۳۰۰۰۲۹۹/۱) لم يفرق بين النوعين الثاني والثالث بل جعلهما 
شيعاً واحداً. وقد أحسن الغزالى بالفصل بينهماء > فالثانى الكراهة التنزيهية» والثالث 


۱۳۰ 


اجتهاده إلى حله فلا معنى للكراهية في حقه'"» إلا إذا كان من شبهة الخصم 
حزازة في نفسه ووقع في قلبه» فقد قال 36: «الإثمُ حرَارٌ القلب» فلا يقبح 
إطلاق لفظ الكراهة» لما فيه من خوف التحريم» وان كان غالب الظن الحلّ. 
ویتجه هذا على مذهب من يقول: المصیت واحد» فأما من صوّب کل مجتهد 
فالحلٌ عنده مقطوع به إذا غلب على ظنه الحا "> . 


. کذا في ن. وفي ب: «فلا معنی للکراهة فیه»‎ )١( 

(؟) حديث «الإثم حزاز القلب» قال في اللسان: الحَرّازة» والحَرَارٌء والحَوّازء والخزاز: 
كله وجع في القلب من خوف. وفيه أيضا: في الحديث عن ابن مسعود: «الإثم خُرّاز 
القلوب» هي الأمور التي تحر قيهاء آي تؤثرٌ كما يؤثر الحَرّ في الشيء» وهو ما يخطر 
فيها من أن تكون معاصي» لفقد الطمأنينة إليها. وهي بتشديد الزاي» جمع حاز. أه. 
وذكر الحديث في كنز العمال 55/7 بلفظ «الاثم حَوَارٌ القلب وما من نظرة إلا 
وللشيطان فيها مطمع» ونسبه إلى سعيد بن منصور في سننه والبيهقي في الشعب. 
والحَوّاز جمع حازٌ. 

(0 نقل ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص۱۲۸ عن الإمام أحمد وإسحاق آنهما فسّرا 
المشتبهات بالمختلف فيه. والجمع بين كلام الغزالي وكلامهما أن المختلف فيه بالنسبة 
إلى المقلد مشتبهء لا بالنسبة إلى المجتهدين» إلا من تشتبه عليه بعض الأحكام منهم . 

)٤(‏ كل هذه التعريفات الأربعة لم يُدْخَل فيها الغزالي معنى كراهة الله تعالى للفعل 
المکروه» دون حظر له. وقد صرح الباقلاني بوجه تجنب المتكلمين لذلك وهو «أن الله 
تعالى هو الخالق لأفعال العباد جميعها والمريد لایجادها؛ يعني فكيف يكون كارهاً لها 
ثم يأمر بإيجادها وكيف يوجدها ويخلقها؟! وهذا الكلام غير مرضيّ عند أهل السنة من 
تابعي السلف في الاعتقادء فان الله تعالى یکره لعباده أفعالاً معينة من دون أن يلزمهم 
بتركها حتماً. ومنه قول النبي ئة «إن الله تعالى حرّم عليكم عقوق الأمهات» ووأد 
البنات» ومنعاً وهات» وکره لکم قیل وقال» وکثرة السژال» وإضاعة المال» متفق 
عليه. فالحدیث فرق بين المکروه وبين المحرم» ونسّب الكراهة إلى الله تعالى» 3 
الأحكام خطابات الله تعالی» فهو الذي یوجب علینا ويبيح ویحرم ویکره . فقول 
الباقلاني «وصف الفعل الواقع بأنه مکروه لله تعالی وقوعه واکتساب العبد له له فذلك 
باطل» قول باطلٌ لا يخفى بطلانه. ومن هنا كان الواجب في سرد معاني المكروه أن 
یجعل هذا النوع لا ويكون هو معنى حقيقة الكراهة» ويفرّع عنه المكروه تنزيهاً 
و تب ۵ ء 


۱۳۱ 


ود فرغنا من تمهيد الأقسام» فلنذكر المسائل المتشعبة عنها. 
مسألة: [الواجب المعين والواجب المخيّر]: 


الواجب ينقسم أن معين » وإلى ميهم بين أقسام محصورة » ويسمى (وإجبا 
مخيّراً» كحَصّلة من خصال الكفارة» فان الواجب من جملتها واحذ لا بعينه. 

وأنكرت المعتزلة ذلك» وقالوا: لا معنى للايجاب مع التخيير» فانهما 
متناقضان . 

أما دليل جوازه عقلاٌء فهو أن السيد إذا قال لعبده: أوجبتُ عليك خياطة هذا 
القميص » أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم » یم فعلت اکتفیت به » وأثبتك 
عليه» وان ترکت الجميع عاقتّك . ولس آوجب 00 وإنمأ أوجبٌ وال 


08 
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لا رز اي واحد آردت . فهذا کلام معقول. ولا پمکن ن يقال 5 انه لم يوجب 


a‏ لأنه عرّضه للعقاب بترك الجميع»› م ولا 


يمكن أن يقال : آوجب الجميع › » فانه صرح بنقيضه . ی ۲۱ 
ات حم أو البناء ‏ فانه صرح بالتخيير . فلا د يبقئ إلا أن 


وأما دليلٌ وقوعه شرعاً فخصالٌ الکفارة"" بل إيجاب اعتاق الرقبف فانه 


٠‏ بالاضافة إلى آعیان العبید مخيّر؛ وکذلك تزویج البکر الطالية للنکاح من آحد 


الکفُوین الخاطبین واجب. ولا سبیل إلى ایجاب الجمع. وکذلك عقد الامامة 
لأحد الامامین الصالحین للامامة واجب» والجمع محال. 

فان قیل : الواجب جمیع حصال الکفارت فلو ترکها عوقب علی الجمیع . 
ولو أتى بجمیعها وقع الجميع واه وی أن رال مقط فته الاخروقك بط 
الواجب [1۸/۱] بأسباب دون الادای وذلك غير محال. 

قلنا: هذا لا يطرد فى الامامین والكَفْوَيْنَء فان الجمع فيه حرام» فکیف 


() أي کفارة الیمین؛ وهي إطعام عشرة مساکین» أو کسوتهم أو تحریر رقبة» كما في 


fl >‏ إع *ء 4م 
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يكون الكل واجباً؟! ثم هو خلاف الاجماع في خصال الكفارةء إذ الأمة مجتمعة 
على أن الجميع غير واجب. 

واحتجوا بأن الخصال الثلاثة: إن كانت متساوية الصفات عند الله تعالى 
بالإضافة إلى صلاح العبد. فينبغي أن يجب الجميع . ؛ تسوية بین المتساویات؛ 
وان تميز هه بوصف يقتضي الإيجاب فينبغي أن يكون هو الواجب» ولا 
یجعل مبهماً بغیره» كيلا یلتبس بغیره. 

قلنا : ومن سم لكم أن للأفعال أوصافاً في ذواتها لأجلها یوجبها الله تعالی» 
بل الإيجاب إليه» وله أن يعيّن واحدة من الثلاث المتساویات» فيخصّصها 
بالایجاب دون غيرهاء وله أن يوجب واحداً لا بعینه. ويجعل مناط التعيين 
اا ات ا ا ع لال 

احتجوا بأن الواجب هو الذي يتعلق به الایجاب. وإذا كان الواجب واحداً 
من الخصال الثلاث علم الله تعالى ما تعلق به الإيجاب» فيتميز ذلك في علمه 
فکان هو الواجب. 

قلنا: [ذا ُوجب واحدا لا بعینه فاتّا نعلمه غیر م ى ولو خاطب الا 
عبده بأنى آوجبت عليك الخياطة أو البناء ی الله تعالی» ولا یعلمه 
إلا على ما هو عليه من نعته» ونعته أنه غيرٌ معيّنء فیعلمه أنه غير معيّن كما هو 
ر 

وهذا التحقيق» وهو أن الواجب ليس له وصف ذاتي من تعلق الإيجاب به 
وإنما هو إضافة إلى الخطاب. والخطابٌ بحسب النطق والذکر . وحن السواد 
في أحد الجسمين لا بعينه» وخلق العلم في أحد الشخصين لا بعینه» غير 
ممكن. فأما ذكر واحد من اثنين لا على التعيين فممكن» کمن يقول لزوجتیه: 
إحداكما طالق . فالإيجاب قول ی يتبع النطق . 

فان قیل : الموجبٌ طالبٌ» ومطلوبه لا بذ أن يتميز عنده. 

قلنا: يجوز أن یکون طلبه متعلقاً بأحد آمرین. كما تقول المرأة: زوّجني من 


أحد الخاطبين آیّهما کان» وأعتق رقبة من هذه الرقاب أيّها کانت» وبايعٌ أحد 
هذين الإمامين أيّهما کان» فيكون المطلوث آحدهما لا بعينه. وكل ما تصوّر 
طلبه تصوّر ایجابه . 

فان قیل : إن الله سبحانه یعلم ما سيأتي به المكلف» ويتأدى به الواجب 
فیکون معيّناً في علم الله تعالی؟ 

قلنا : یعلمه الله تعالی غير معين» ثم یعلم أنه یتعین بفعله ما لم يكن متعینا 
الله تعالی ؟ 
فرض الكفاية على الجميع» مع أن الوجوب یسقط بفعل واحد؟ 

قلنا: لأن الوجوب يتحقق بالعقاب» ولا يمكن عقات آحد الشخصين لا 
بعینه » ويجوز أن يقال: إنه یعاقت على أحد فعلين لا بعینه.[1۹/۱] 

مسألة : [الواجب ! لمضيق » والواجب الموسع]: 

الواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت: إلى مضيّق» وموسع . 

وقال قوم: التوسع يناقض الوجوب . وهو باطل عقلا وشرعا. 

أما العقل فإن السيد إذا قال لعبده: خط هذا الثوب فى بياض هذا النهار: إما 
فى آوله أو فى آوسطه أو فى آخرهء كيقمأ أردت» فمهماأ فعلت فقد امتثلت 
انض شيا ا وهما محالان. فلم يبق إلا أنه أوجب موسّعاً. 

وأما الشرع فالإجماع منعقد على وجوب الصلاة عند الزوال» وأنه مهما صلى 
كان مؤدياً للفرض» وممتثلا لأمر الإيجاب» مع أنه لا تضييق . 

فان قيل: حقيقة الواجب ما لا یِسَعْ تركه» بل يعاقب عليه» والصلاة أو 
الخياطة إن أضيفا إلى آخر الوقت فيعاقب على ترکه» فيكون وجوبةُ في آخر 
الوقت. آما قبله فیتخیر بين فعله وتركه» وفعله خير من تركه . وهذا حد الندب. 

قلنا: کشف الغطاء عن هذا أن الأقسام فى العقل ثلائة: فعل لا عقاب على 


EC 


تركه مطلقاء وهو الندب. وفعلٌ يعاقب على تركه مطلقاً وهو الواجب. وفعل 
يعاقب على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقت» ولكن لا یعاقب بالإضافة إلى 
بعض أجزاء الوقت» وهذا قسم ثالث. فيفتقر إلى عبارة ثالثة. وحقيقته لا تعدو 
الندب والوجوب. فأولى الألقاب به «الواجبٌُ الموسع» أو: «الندب الذي لا 
يسع تركه» وقد وجدنا الشرع يسمّى هذا القسم واجباء بدليل انعقاد الإجماع 
على نية الفرض في ابتداء وقت الصلاة» وعلى أنه يثاب على فعله ثواب 
الفرض؛ لا واب الندب. 

فإذاً الاقسام الثلائة لا ینکرها العقل» والنزاع يرجع إلى اللفظ . والذي ذکرناه 
آولی . 

فان قیل: لیس هذا قسما ثالثاء بل هو بالاضافة إلى آول الوقت ندب؛ اذ 
يجوز تر که . ا ال خر او حتم إذ لا يسع تأخیره عله . وقولکم: 
إنه ينوي الفرض فمسلّم» لكنه فرضٍ بمعنى أنه يصير فرضأء كمعجّل الزكاة 
ينوي فرض الزکاة» ويثاب ثوابت معججل الفرض لا ثواب الندب» ولا ثواب 
الفرض الذي ليس بمعجّل . 

قلنا: قولكم: إنه بالإضافة إلى أول الوقت يجوز تأخيره فهو ندب خخطأء اذ 
ليس هذا حدّ الندب» بل الندب ما يجوز تركه مطلقاء وهذا لا يجوز تركه الا 
بشرط» وهو الفعل بعده» أو العزم على الفعل. وما جاز تركه ببدل وشرط› 
فلیس بندب سد فإنه ما من عبد إلا ويجوز له ترك 


اعتاقه» لکن بشرط أن يعتق عبدا آخعر وكذلك خصال الکفارة: ما من واحدة 


الا ویجوز تركهاء 7۳ ببدل. ولا 526 بل کما یسمی ذلك واجا مخيرا 
شمن هذا :واجيا غ نز وإذا كان حظ المعنی فيه متفقاً عليه» وهو 
الانقسا م إلى الاقسام الثلاثة» فلا معنی للمناقشة. یه جر ل 
لا يجوز ت كه طلقا 71 ۰ وما يجوز تركه مطلقا» فهو قسم ثالث 
وأما ما ذكرتموه من أنه تعجيلٌ للفرض› فلذلك سم مشا وا فمخالف 
ع ویج بيه التعجیل ‏ في الزکاة» وما نوی احد من السلف في الصلاة ٠‏ 
في أول ؛ الوقت إلا ما نواه في آخره» ولم يفرّقوا أصلاء وهو مقطوع به. 


۱۳۵ 


فان قيل: قل قال قوم : يقع نفلا و سقط الفرض عنده . وقال قوم : يمع 
موقوفاء فإن بقي بنعت المكلفين إلى آخر الوقت تبيّن وقوعه فرضا وان مات 
أو جِنَّ وقع نفلا . 

قلنا: لو كان يقع نفلا لجاز بنية النفل» بل استحال وجود نية الفرض من 
العالم بكونه نفلاء إذ النية فص يتبعٌ العلمّء والوقت باطل» إذ الأمة مجمعة 
على أن من مات في وسط الوقت. بعد الفراغ من الصلاق مات مؤديا فرض الله 
تعالى كما نواه وأداه» إذ قال: نويت أداء فرض الله تعالى . 

فان فیل : بنيتم كلامكم على أن تركه جاتر شر وهو العزم على الامتثال 
أو الفعل» وليس کذلكث» فان الواجت المخيّر ما 0 فيه بين شیئین» کخصال 
الكفارة؛ وما خّرٌ الشرغ بين فعل الصلاة والعزم . ولآن مجرد قوله: «صلّ فى 

۳ 5 1 1 و 4 0 5-5 ي 
هذا الوقت» ليس فيه تعرّض للعزم . فإيجابة زيادة على مقتضی الصيغة» ولانه لو 


یر سه 


0 و یله س ٠‏ امه م و مان و ۾ سط الوق في > لم xX‏ عام صيا . 
ل 2 من رم ي ي 2 بخن 


قلنا : 01 قولكم : لو ذَهَلَ ا یکون عاصیاً فمسلّم و سيبة آن الغافل لا 
يكلف » آما إذا 7 كن الامر فلا يخلو عن العزم إلا بضلءه » وهو العزم 
علی ال اف وذلك حرام » وما لا حلاص من الحرام إلا به فهو وأجب . 
فهذا الدليل قد دل على وجوبه» وان لم يدل عليه مجرد الصيغة من حيث وضع 
اللسان فقد دل عليه دليل العقل""؟. ودليل العقل أقوى من دلالة الصیغة. 

فإذاً دج حاصل الکلام إلى أن الواجب الموسع كالواجب المخيّر بالإضافة 
إلى الى أده إلى اخره م ای با فانه لو لو أخلى عنه آخرّه لم يعص إذا 
a‏ 

مسألة : [حكم من مات في أثناء الوقت الموسع]: 
ذا مات في أثناء وقت الصلاة فجأة بعد العزم على الامتثال» لا يكون 
عاصیا. 
)۱( هذه الجملة ساقطة من ب. 
(۲) في هذا نظرء فان دلالة الصيغة (المنطوق) آقوی من الدلالة التي يستنتجها العقل» على 

مراد المتکلم. فلو قال «معتبرة كدلالة الصیغة» لكان آولی . 


E 


وقال بعض ا ا ا ل إجماع 
ركعات من وفت الزوال» أو بعد انقضاء مقدار رکعتین من آول الصبح» وكانوا 
لا يسبونه إلى تقصيرء لا سيّما إذا اشتغل بالوضوء أو نهض إلى المسجد 
فمات في الطريق. بل محال أن يعصي وقد جوز له التأخير. فمن فعل ما يجوز 
له: كيف يمكن تعصيته؟ 

فان قيل: جاز له التأخير بشرط سلامّة العاقبة. 

قلنا : هذا محالء فان العاقبة مستورة عته.. فاذا سنا وقال: العاقبة مستورة 
عني ؛ وعلي صوم یوم وأنا أويك أن أؤخره إلى غد فهل يحل لي التأخير مع 
و آم أعصي بالتأخیر؟ فلا بد له من جواب . فان قلنأ: لا يعصي ‏ 
فلم ثم بالموت الذي لیس ۱1 ۷۱] إليه؟ وان قلنا: يعصي » فهو خلاف 
0 ال ننفت ١١‏ 4 وان قتنا: ان كانت ف غلم الله تعال . أتك تیت 

اع كن او اجا الموشخ” 23 إل داد ف عدم الى الاب لمق 

قبل الغد فأنت عاص » وإن كان في علمه أن تحيا فلك التأخيرء فيقول: وما 
يدريني ماذا في علم الله؟ فما فتواكم في حق الجاهل؟ فلا بد من الجزم بالتحليل 
۳ 


فان قيل: فإن جاز تأخیره بدا" ولا يعصي |ذا مات» فأيّ معنی لوجوبه؟ 


قلنا: تحقٌّقُ الوجوب بأنه لم يج التأخير الا بشرط العزم ولا يجوز العزم 
على التأخير لا في مدة يغلب على ظنه البقاء إليهاء كتأخيره الصلاة من ساعة 
إلى ساعة» وتأخيره الصومٌّ من يوم إلى يوم» مع العزم على التفرّغ له في كل 
وقت وتاخيره ال من سنة إلى سنة. فلو عزم المریض المشرف علی الهلاله 
على التأخیر شهراء أو الشیخ الضعیف على التأخیر سنین» وغالب ظنه أنه لا 
يعيش إلى تلك المدة» عصی بهذا التأخیر وان لم يمت ووفق للعمل. لکنه 
مأخوذ بموجّب ظنهء كالمعرّر إذا ضرب ضرباً یلك أو قاطع سلعة وغالبُ 
ظنه الهلاك. أثم وإن سلم. 


ولهذا قال أبو حنيفة: لا يجوز تأخير الحج؛ لأن البقاء إلى سنة لا يغلب 
على الظن» وأما تأخير الصوم والزكاة إلى شهر وشهرين» فجائز. لأنه لا يغلب 
علىالظن الموت إلى تلك المدة. 

والشافعي رحمه الله يرى البقاء إلى السنة الثانية غالباً على الظن في حق 
الشاب الصحيحء دون الشيخ والمريض . 

ثم المعزّر إذا فعل ما غالب ظنه السلامة» فهلك» ضمن لا لأنه اثمء لكن 
لانه أخطأ في ظنه» والمخطىء ضامنٌ غير اثم . 

مسألة: [ما لا يتم الواجب الا به] : 


اختلفوا في أن ما لا تم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب؟ 

والتحقيق في هذا أن هذا ينقسم إلى ما ليس إلى المکلف كالقدرة على 
الفعل» وكاليد فى الکتابة وكالرّجل فى المشىء فهذا لا يوصف بالوجوب» بل 
عدمه یمنع الإيجاب. إلا على مذهب من يجوز تکلیف ما لا یطاق . وکذلك 
بالوجوب» بل یسقط بتعذره الواجث. 

وأما ما یتعلق باتیار العبد فینقسم إلى الشرط الشرعي» والی الحشی. 

فالشرعی کالطهارة في الصلا يجب وصفها بالوجوب عند وجوب الصلات 
فإن إيجاب الصلاة إيجاث لما يصير به الفعل صلاة . 

3 00 اي 4 ای 0 0 ۱ الى وات 

من الرآس؛ ولذا وجب ۳ ولم يمكن إلا بامساك جزء من 0 قبل 

الصبح » فیوصف ذلك بالوجوب. 

ونقول : ما لا یتوصل ون الواجب إلا به ی وهو فعل المکلف» فهو واجب. 
وهذا آولی من أن نقول: یجب التوصل إلى [۱/ ۷۲] الواجب يما لیس بواجب. 
اد قولنا: «يجب فعل ما لیس بواجب» متناقض» وقولنا: «ما لیس بواجب صار 


۱۳۸ 


واا غير متناقض › فإنه واجب» لکن الاصل وجب بالإيجاب قصدا إليه ) 
والوجلة وج و ا وصرت ال وقد وحت ا ا كان عله 
وجوبه غير علة وجوب المقصود. 

فان قيل: لو كان واجباً لكان مقدّراء فما المقدار الذي يجب غسله من 
الرأس» وإمساكه من الليل؟ 

قلبا : قدرٌ يمكن التوصل"؟ به إلى الواجب» وهو غير مقدر ؛ بل يجب مسج 
الرأس» ویکفی أقلْ ما ینطلق عليه الاسمء وهو غیر مقذر» فکذلك الواجب ال 
ما یمکن به غسل الوجه وهذا التقدیر كاف في الوجوب. 

فان قیل: لو كان واجباً لكان یاب على فعله ویعاقب على ترکه وتارك 
الوضوء لا یعاقب على ما ترکه من غسل الرأس» بل من غسل الوجه وتارك 
على ثواب القریب في الحج؟ وأن من زاد عمله لا يزيد ثوابه وین كان بطریق 
التوصل"۳؟ وآما العقاب فهو عقابٌ على ترك الصوم والوضوی ولیس يتوزع 
على آجزاء الفعل» فلا معنی لاضافته إلى التفاصیل . 

فان قیل : لو قدر على الاقتصار على غسل الوجه لم يعا 

قلنا: هذا مسلّم؛ لأنه نما يجب على العاجز» آما القادر فلا وجوب علیه. 

مسآلة : [ما لا يتمّ ترك الحرام إلا بتر که]: 

قال قائلون: إذا اختلطت منكوحة بأجنبية وجب الكف عنهماء لكن الحرام 
هى الأجنبية» والمنکوحة حلال لكن يجب الكف عنها. 

وتا ای ی انیت ال وش دای تاه با تجو معان 
بالفعل . فاذا حرم فعل الوطء فیهما فأ معنی لقولنا وطء المنکوحة حلال؛ 


( . كما فى الحديث: 0 الناس أ فى الصلاة آبعدهم فابعدهم هم مَمُشیّ». متفق عليه 
مره 7 7 موسي , مرفوعاً مت ا 


ك 4 


۲۹ 


ووطء الأجنبية حرام؟! بل هما حرامان: إحداهما بعلة الأجنبية» والأخرى بعلة 
الاختلاط بالأجنبية» فالاختلاف في العلة لا في الحكمء وإنما وقع هذا في 
الأوهام من حيث ضاهئ الوصفٌ بالحل والحرمة الوصف بالعجز والقدرة» 
والسواد والبياض» وسائر الصفات الحسية. وذلك وَهم نبّهنا عليه. إذ ليست 
الأحكام صفات للأعيان أصلاء بل نقول: إذا اشتبهت رضيعةٌ بنساء بلدة فتكح 
واحدة حَلْتْء واحتمل أن تكون هي الرضيعة في علم الله تعالى» ولا نقول إنها 
ليست في علم الله تعالى زوجة له؛ إذ لا معنى للزوجة إلا من حل وطؤها في 
نکاح» وهذه قد حل وطؤهاء فهي حلال له عنده وعند الله تعالی» ولا نقول هي 
حرام عند الله تعالى وحلال عنده في ظنه» بل ذا ظن الحل فهي حلا عند الله 
تعالى آیضا . وسيأتي تحقيق هذا في مسألة تصويب المجتهدين. 

أما إذا قال لزوجتيه: إحداكما طالق» فیحتمل أن يقال: يحل وطؤهماء 
والطلاق غير واقع» لأنه لم يعيّن له محلا . فصار كما إذا باع أحد عبديه لا 
بعینه ۳. [۷۳/۱] ویحتمل آن یقال: کر سا جیما وانه لا یشترط تعیین محل 
الطلاق» ثم عليه التعیین . والیه ذهب أكثر الفقهاء. والمتبع في ذلك موجَبُ ظن 
المجتهد. آما المصیر إلى أن إحداهما مطلقة محرمة والأخرى منکوحت كما 
توهموه في اختلاط المنكوحة بالأجنبية» فلا ينقدح ههنا؛ لأن ذلك جهل من 
الآدهي عرض بعد الیقین"* راما هنا فلیس متعیناً فى نفسه» بل يعلمه الله تعالی 
نط لا تا ها ۱ 


(۱) هذا ميني عند الغزالي على ما يذهب إليه من أن کل مجتهد مصیب ولو تناقض 
المجتهدان . والصواب قول جمهور الأصوليين» وهو يقتضي خلاف هذاء بل الحق عند 
الله تعالی واحدء هو الذي يبحث عنه المجتهد. فالمرأة الرضيعة في هذا المثال : حرام 
عند الله تعالی» حلال في ظن المكلف. ولا يؤاخذ بمخالفته لما في علم الله تعالىء 
بل يعفى عنه لكونه مخطتاً. والله أعلم. وسلّم الموفق في الروضة في مسألة اشتباه 
الزوجة بأجنبيّة أن الزوجة حرام عند الله تعالى» أي لأنه أوجب الکف عنها للاشتباه. 

(؟) كذا في ب» وفي ن: الم يتبيّن له محل». 

(۳) «لا بعینه» زيادة من ن. 

62 ب : ابعد التعیین). 


فان قيل: إذا وجب عليه التعيين» فالله تعالى يعلم ما سيعينه» فتكون هي 
المحرّمة المطلّقة بعينها في علم الله تعالى» وإنما هو مشكلٌ علينا. 

قلنا: الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليهء فلا يعلم الطلاق الذي لم 
٠‏ يعيّن محله متعينء بل يعلمه قابلاً للتعيين إذا عيّنه المطلق» ويعلم أنه سيعيّن 
زينب مثلاء فتتعيّن للطلاق بتعیینه إذا عيّنَ لا قبله. وكذلك نقول فى الواجب 
افير a‏ متسه انيل سس عمال سا رد یراج 
بعينه» بل واجبا غير معيّن في الحال ثم يعلمٌ صیرورته متعينا بالتعيين» بدلیل 
أنه لو علم أنه يموت قبل التکفیر وقبل التعیین فیعلم الوجوب والطلاق على ما 
هو عليه من عدم التعیین . 

مسألة : [ما زاد على القدُر المجزىء من الواجب غير المقدر]: 


اختلفوا في الواجب الذي لا يتقدّر بح محدود کمسح الرأس» والطمانينة 
في الرکوع والسجود» ومدة القيام» أنه إذا زاد على آقل الواجب هل توصف 
الزيادة بالوجوب؟ فلو مسح جمیع الرأس هل يقع فعله بجملته واجباء أو 
الواجبٌ الاقلْ وانباقي ندب؟ 

فذهب قوم إلى أن الكل یوصف بالوجوب. لأن نسبة الكل إلى الامر 
واحدةء والامر فى نفسه أمرٌ واحد» وهو آمر إيجاب» ولا يتميّرٌ البعض من 
البعض. الكل امعان 

والأولى أن يقال: الزيادة على الأقلّ ندب؛ فإنه لم يجب إلا أقلّ”"' ما ينطلق 
عليه الاسم. وهذا في الطمآنينة والقيام وما يقع متعاقبا آظهر. وكذلك المسح 
إذا وقع متعاقباً. وما وقع من جملته معاء وان كان لا یتمیز بعضه من بعضص 
بالاشارة والتعیین» فیِعْقَل أن يقال: القدر الأقل منه واجب والباقى ندب» وان 
لم يتميز بالاشارة المندوبٌ عن الواجب» لأن الزيادة على الأقل لا عقاب على 
تركها مطلقاً من غير شرط بدل» فلا يتحقق فيه حدّ الوجوب. 


مسألة : [النسبة بين الوجوب وبين الجواز والاباحف]: 
۱ الوجوب يباين الجواز والاباحة بحدّهء فلذلك قلنا: يقضى بخطأ من ظن أن 
1 الوجوب إذا نسح بقي الجواز» بل الحق أنه إذا نس رجع الأمر إلى ما كان قبل 
0 الوجوب» من تحريم أو إباحة» وصارّ الوجوب بالنسخ كأن لم يكن. 
فان قیل : کل واجب فهو جائز وزیادی إذ الجائز ما لا عقاب على فعله 
والواجب أيضاً لا عقاب على فعل وهو معتی الجوان فاذا نسح الوجوب 
كانه اس ۷/۱1 العقاب على تركهء فيبقى سقوط العقاب على فعله» وهو 
بعتن الجا 
قلنا : هذا كقول القائل : : كل واجب فهو ندب وزيادة؛ فإذا نسخ الوجوب بقي 
الندت» ولا قائل به" . ا ترق قن الا وكلاهما وهم . بل الواجب لا 
پتضگن معنى الجواز؛ فإن حقيقة الجواز التخییر بين الفعل قالش 2 والتساوي 
بینهما ببسوية الشرع» وذلك م عن الواجب. 
وذکر هذه المسألة ههنا آولی من ذکرها في کتاب النسخ» فانه نظر في حقيقة 
مسألة: [هل المباح مأمورٌ به؟]: 
کما فهمت آن الواجب لا یتضمن الجواز» فافهم آن الجائز لا یتضمن الأمرء 
وأن المباح غير مأمور ره > لتناقض حذيهماء كما سبق » خلافاً للبلخی فانه 
قال: المباح مأمور به لكنه دون الندب» كما أن الندب مأمور به لکنه دون 
الوجوب . 
وهذا محال» إذ الامو اقتضاء وطلب». والمباح غير مطلوب» بل مأذون فيه 
ومُطلَق له. فان استعمل لفظ الأمر في الاذن فهو تجوز. 


() لكن وجدنا في کلام الشیخ آبي شامة في کتابه (المحقّق في آفعال الرسول يلل ق۵) ما 
يدل على أنه كان یری أن الواجب ندب مع زيادة تحثّم الفعل. وانظر کتابنا (أفعال 
الرسول 5 ۲۷۹/۲ ونقل محمد بن یحیی تلميذ الغزالي فيه خلافاً (البحر المحيط 
۳9/۱ ۱ 


۱: 


فإن قيل : رك الحرام واجب» والسكون المباح اك به الحرام من الزنا 
والسرقة» والسكوت المباح أو الكلام المباح يترك به الكفر والكذب» وترك 
الكفر والكذب والزنا مأمور به. 

قلنا: قد يترك بالندب حرا فليكن واجباًء وقد يترك بالحرام حرام آخرء 
فليكن الشيء الواحد واجباً حراماًء وهو تناقض. ويلزم هذا على مذهب من 
زعم أن الأمر بالشيء ء نهيّ عن ضده والنهيّ عن الشيء آمر اا اتاد بل 
یلزم عليه کون الصلاة حراما إذا تحرّم بها من ترك الزكاة الواجبة» لأنه أحد 
آضداد الواجب . وکل ذلك قياس مذهب هولاء لکنهم لم یقولوا به . 

فان قیل: فالمباح هل يدخل تحت التکلیف؟ وهل هو من التکالیف؟ 

قلنا : إن كان التکلیف عبارة عن طلب ما فيه كلفة» فليس ذلك في المباح؛ 
وان آرید به ما عرف من جهة الشرع اطلاقه ور 03 فيه» فهو تکلیف» وان رید 
به أنه الذي كلف اعتقاد کونه من الشرع فقد کلّف ذلك» لکن لا بنفس الاباحت 
5 ل بأصل الإيمان. وقذ سماه الأستاذ أبو اناق رتیه الله كلينا بهذا التأويل 


الأخير» وهو بعيد» مع أنه نزاع في اسم . 

فان قیل : فهل المباح حسن ؟ 

قلنا: إن كان الحَسَنُ عبارةٌ عما لفاعله أن یفعله» فهو حسن وان كان عبارة 
عما أمر بتعظیم فاعله» والثناء عليه» أو وجب اعتقادٌ استحقاقه للثناء» والقبیح 
ما يجب اعتقاد استحقاق صاحبه للذم أو العقاب فليس المباح بحسن. 
واحترزنا باعتقاد الاستحقاق عن معاصي الأنبياء» فقد دل الدلیل على وقوعها 
منهم» ولم یژمر باهانتهم وذمهم» لکنا نعتقد استحقاقهم لذلك» مع [۷9/۱] 
تفضّل الله تعالی باسقاط المستحق من حيث نا بتعظیمهم والثناء عليهم . 

مسألة : [المباح هل هو حکم شرعي؟ ]: 


(۱) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الاسفرائيني (-۱۸٤ه)‏ كان متقدّماً فى الأصول 
والفقه» دَرّس بنيسابور وبغداد. له تعليقة في أصول الفقه. 


Er 


المباح من الشرع. وقد ذهب بعض المعتزلة إلى أنه ليس من الشرع؛ إذ 
معنى المباح دقع العرج عن الفعل والترك وذلك ثابت قبل قبل السمع . دمعنی 
إباحة الشرع شيئاً: أنه ترکه على ما كان عليه قبل ورود السمع » ولم يعير 

حكمّهء وکل ما لم يثبت تحريمه ولا وجوبه بقي على النفي الأصلي» فيعير عنه 

بالمباح . 

وهذا له غور. وكشف الغطاء عنه أن الأفعال ثلاثة أقسام : 

ای ام لل بای ا ار ا وم ولا 
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السمع» فلیس فيه که 

وقسم صرح الشرع فيه بالتخيير » وقال:. إن شعت شتنم فافعلوه» وژن شئتم 
فاتر کوه» فهذا خطاب». والحكم لا معنى له إلا ا ولا سبيل إلى إنكاره 
وقد ورد. 

وفسم ثالث لم يرد فيه خطاب بالتخيير» ۰ لکن دل دلیل السمع على نفي 
الحرج عن فعله وترکه فقد عرف بدليل السمع» ولولا هذا الدليل لكان يعرف 
بدلیل العقل نفي الحرج عن فاعلی وبقاوه على النفي الأصلي . فهذا فيه نظر » 
إذ اجتمع عليه دلیل العقل والسمع. 

وفي الطرفین الآخرين: أيفيا نظر؛ د یمکن أن یقال : قول الشارع : إن شعت 
فقم» وان شئت فاقعد لیس بتجدید حکم بل هو تقریر للحکم السابق. 
ومعنی تقریره أنه لیس بر امه با رکه ل هر ماه یطاق از 
حاون بالشرع ؛ فلا يكون رما وأما الطرف الآخرء وهو الذي لم يرد فيه 
خطاب ولا دليل» فيمكن أيضاً انکاره. بأن يقال: قد دل السمع على أن ما لم 
يرد فيه طلب فعل ولا طلب ترك» فالمكلف فيه مخير. وهذا دليل على العموم 
اس لقال فلا يبقى فعل إلا مدلولاً عليه من - جهة الشرع"» 


)1( وهو ما يسميه بعض ال صوليين : «العفو) أو المباح إباحة أ ليه . 


۳9 


والأغوّص أن الإباحة من جهة الشرع تقرير لا تغيير» وليس مع التقرير تجديد 
أمرء بل بیان أنه لم يجدد فيه أمراء بل كف عن التعرّض له. وسیأتی لهذا 
تحقيق فى مسألة إقامة الدليل على النفی(. 

مسألة: زهل المندوب مأموة به]: 


المندوب مأمور به وإن لم يكن المباح مأمورا به . لأن الأمر اقتضاء وطلب» 
والمباح غير مقتضى. آما المندوب فانه مقتضیّ» لکن مع إسقاط الذمّ عن 
تارکه» والواجب مقتضىّ لکن مع ذم تاركه إذا تركه مطلقاًء أو تركه وبدله. 

وقال قوم : المندوب غير داخل تحت الأمر 

وهو فاسد من وجهین : 

آحدهما: أنه شاع في لسان العلماء أن الامر ینقسم إلى أمر 
استحباب» ومأ شاع آنه ينقسم إلى آمر إباحة يجام أ 

قد تطلق لارادة الاباحة» کقوله تعالی مس ذا حللتم فاصطادوا» [المائدة: ؟] 
«إفإذا [۷۱/۱] فضیّت الصلاة فانتشروا؟ 1 ۱۰ 

الثاني : أن فعل المندوب طاعة 00 - ولیس طاعة لکونه مراد إذ الأمر 
عندنا يفازق الارادة ولا لكوتة موجوداء آو حادثا» أو لذاته» أو صفة نفسه اذ 
يجري ذلك في المباحات؛ ولا لكونه مثاباً عليه ؛ ناور وان مب ولم 
یعاقب إذا امتثل» كان مطيعا ::.وإنهنا الغوات للترغيب في الطاعة ولق رط 


بالکه ۰ اب طاعمي ولا س ا 
تعر لو ہا كا قز فم پخرج عن کونه مطیعا . 


فان فیل : الأمر عبارة عن اقتضاء جازم لا تخيير معه والندب مقرون بتجوير 
الترك والتخیر فيه» وقولکم : إنه یسمی مطیعا» یقابله أنه لو ترك لا یسمی 


( تأتي المسألة المذکورة في (ب۲۳۲/۱) ونقول: بل الأوجه أن ما لم ينص الشرع على 
إباحته فهو على الاباحة الأصلية» وما نص على إباحته فهو الحلال. كما في الحدیث: 
«ما أحل الله في کتابه فهو حلال» وم جرف که تيو رام ۱ 
عفو ؛ فاقبلوا من الله عافيته» فان الله لم يكن لينسى شيئاً» . 

(0) في RIE‏ الآية #فإذا طعمتم فانتشروا» والذ تلد ا 


ينين ل 2 بع لی ما يريدة المصصلف . 


١.6 


كته 


عاصیا . 
قلنا : ات اقتضاءٌ جازم لا تخیر فیه؛ لأن التخییر عبارة عن التسویق ۲1 


ااك ایضا: فمن شاء قليؤمن ومن ناء ليتر [الکیف تن 
أن يظن أن الأمر اقتضاء جازم بمعنى أن الشرع يطلب منه شيكاً لتفسه > بل يطلب 
منه لما فيه من صلاحه. والله تعالى يقتضي من عباده ما فيه صلاحهم٬‏ ولا 
يرضى الكفر لهم . وكذلك يفتضي الندبت لنيل الثواب» ويقول : الفعل وا 
سيان بالاضافة ی » أما في حقك فلا اوا ولا خيرّة؛ اد في تركه ترك 
صلاحك وثوايك . فهو اقتضاء جازم 

ان وه الو یر 

مسألة : امل یکون 7 الواحد واجباً حراما؟]: 

إذا عرفت آن الحرام ضد الواجب» لأنه المقتضی تر 4 والواجب هو 
المقتضی ا فلا يخفى عليك أن الشيء الو احد 1 آن یکون تا 
حراماًء طاعة محصية . 

لكن ربما تخفى عليك حقيقة الواحد. فالواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى 
واحد بالعدد. 

أما الواحد بالنوع» كالسجود مثلاًء فإنه نوع واحد من الأفعال» فيجوز أن 
ینقسم إلى الواجب والحرام ويكون انقسامه بالأوصاف والإضافات» كالسجود 
لله تعالى» والسجود للصنم؛ إذ أحدهما واجب» والآخر حرام» ولا تناقض . 


(۱) الحق أن المصنف لم يُجب عن الاعتراض» فان كان الأمر اقتضاءً جازماً أي حتما؛ 
فكت يجوز ننه ای دای أن ای وة لس هویم اذ الخ رضن ٠‏ لآن 
مقصوده أن للمكلف الخيار في التركء أي هو مقولٌ له: إن شئت فاترك. فالصواب 
فى نظري أن يقال: إن الأمر إن كانت حقيقته الدلالة على الإيجاب» فليس المندوب 
ا به» ما لم تدل عليه القرنية؛ وان قلنا إن حقيقة الأمر طلب الفعل مطلقاًء 
فالمندوب مأمورٌ به: وهذا الثاني هو ما ذهب إليه الغزالي كما يأتي في باب الأمر. 
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وذهبت المعتزلة إلى أنه يتناقض» فإن السجود نوع واحد مأمورٌ به» فيستحيل 
أن ينهى عنه بل الساجد للصنم عاص بقصد تعظيم الصنم لا بنفس السجود. 

وهذا خطأ فاحش. فانه إذا تغاير متعلّق الأمر والنهي لم يتناقض» والسجود 
للصنم غير السجود لله تعالى؛ لأن اختلاف الإضافات والصفات يوجب 
المغايرة؛ إذ الشيء لا يغاير نفسه. والمغايرة تارة تكون باختلاف النوع» وتارة 
باختلاف الوصف وتارة باختلاف الاضافت وقد قال تعالى: #لا تسحدوا 
للشمس ولا للقمر واسجدوا لله* [سورة فصلت:۳۷] وليس المأمور به هو 
المنهيّ عنه. والإجماع منعقد على أن الساجد للشمس عاص [۷۷/۱] بنفس 
السجود والقصد جميعاً. فقولهم: إن السجود نوع واحدء لا يغني مع انقسام 
هذا النوع إلى أقسام مختلفة المقاصدء إذ مقصود هذا السجود تعظیم الصنم 
دون تعظيم الله تعالى» واختلاف وجوه الفعل كاختلاف نفس الفعل في حصول 
الغيرية الدافعة للتضاد . فان التضاد إنما يكون بالإضافةإلى واحد ولا وحدة مع 
المغايرة. 


ما ذكرناه في الواحد بالنوع ظاهرء أما الواحد بالعین» فكصلاة زيد في دار 
مغصوبة من عمروء فحركته في الصلاة فعلٌ واحد بعينه» هو مكتسبه ومتعلّق 
قدرته. فالذين سلموا في الواحد بالنوع نازعوا ههناء فقالوا: لا تصح هذه 
الصلاة» إذ يؤدي القول بصحتها إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراما 
واجباًء وهو متناقض. فقيل لهم: هذا خلاف إجماع السلف" فإنهم ما أَمَرُوا 
الظلمة عند التوبة بقضاء الصلوات المؤدّاة في الدّور المغصوبة» مع كثرة 
وقوعهاء ولا نها الظالمين عن الصلاة في الأراضي المخصوبة. 


( قال الموفق ابن قدامة في الروضة (ج۱ ص۱۳۱): غلط من زعم أن في هذه المسألة 
إجماعاً: إذ هذا جهل بحققه الاجماع» فإن حقيقته الاتفاق من علماء العصر» وعدم 
النقل عنهم ليس بنقلٍ للاتفاق ولو نقل عنهم أنهم سكتوا فيحتاج إلى نقل أنه اشتهر 
بینهم القول بنقي وجوب القضاء فلم ینکروه . آه, 


۱:۷ 


فأشكل الجواب على القاضي أبي بکر"" رحمه الله فقال: يسقط الوجوب 
عندها لا بهاء بدليل الاجماع ولا يقع واجبآء لأن الواجب ما یثاب عليه 
وكيف یثاب على ما يعاقب عليه» وفعله واحد هو کون في الدار المغصوبهة؟ 
وسجوده وركوعه أكوانٌ اختياريةٌ هو معاقب عليها ومنهئٌ عنها. وکل من غلب 
عليه الكلام قطع بهذا نظراً إلى اتحاد أكوانه في كل حالة من آحواله وأن 
الحادث منه الأكوان لا غيرهاء وهو معاقب عليها عاص بهاء فكيف يكون 
متقرباً بما هو معاقّبٌ علیه ومطيعاً بما هو عاص؟! 

وهذا غير مرضيّ عندناء بل نقول: الفعل وإن كان واحداً في نفسه» فإذا كان 

له وجهان متغايران يجوز أن يكون مطلوباً من أحد الوجهين» مكروهاً من الوجه 
ارم وانما الخال .ان بعلت من الوجه الذي يكره بعينه . a‏ من حيث إنه 
صلاةً مطلوب» ومن حيث إنه غَضْبٌّ مکروه. والغصب معقول دون الصلاة» 
والصلاة معقولة دون الغصب . 

وقد اجتمع الوجهان في فعل واحد. ومتعلّن الامر والتهي و 
المتغایران. وکذلك يُعقل من السید أن يقول لعبده: صل الیوم آلف 
وخط هذا الثوب» ولا تدخل هذه الدارء فان ارتکبت النهي ۷ > وان 
امتثلت الامر أعتقتك . فخاط الثوب في الدار» أو صلی آلف 
الداز» فيخسن من السید أن یضربه ويعتقه» ویقول: آطاع بالخياطة والصلاة 
وعصى بدخول الدار. كاله نينا يعن ور 

فالفعل وان كان واحداً فقد تضمن تحصیل آمرین مختلفین طت آحدهما؛ 
ویکره الآخر. ولو رمى سهماً واحداً إلى مسلم بحيث یمق إلى كافر» أو إلى 
كافر بحيث يمرق إلى مسلمء فإنه يثاب ويعاقب» ويملك سَلَبَ [۷۸/۱] 
الكافر» وَيُقَتَلٌ بالمسلم قصاصاً لتضمن فعله الواحد أمرين مختلفين . 

فان قیل: ارتکاب المنهی عنه ]ذا لخن بشرط العبادة آفسدها بالاتفاق» رة 
التقرب بالصلاة شرط» والتقرب بالمعصية محال» فکیف ينوي التقرب؟ 


(۱) هو القاضي أبو ان محمد بن الطیب الباقلاني (-407ه) وهو من کبار أصوليي 


و 1 ۳ + مس = 4 لد ردم دف 
المتکلمین» وکان مالكيًا . كان یضرّب المثل بذکائه وعلمه (سير اعلام النبلاء ۲۷۵۷). 


۱:۸ 


الأول: أن الإجماع إذا انعقد على صحة هذه الصلاة فَيُعْلَمْ به بالضرورة أن 
نية التقرّب ليس بشرطء أو نية التقرب بهذه الصلاة ممكن. وأبو هاشم 
المجبائئٌ 2 من خالف في صحة هذه الصلاة مسبوق وج الامة على ترك 
تکلیف اللمة قضاء الصلوات› مع كثرتهم. وكيف EES‏ التقرب» 
وقد اختلفوا فى اشتراط نية الفرضية» ونية الاضافة إلى الله تعالی» فقال قوم: لا 
يجب إلا أن ينوي الظهر أو العصرء فهو فى محل الاجتهاد . وقد ذهب قوم إلى 
أن الصلاة تجب في آخر الوقت» والصییْ إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ آخره 
أجزأه» أو بلغ في وسط الوقت» مع أنه لا تتحقق الفرضية في حقه. 

فان قيل: من نوی الصلاة فقد تضمنت نيّته القربة. 

قلنا: إذا صحت الصلاة بالإجماع» واستحال نية التقرب» فتلغى تلك النية. 
ويصم أن يقال : تعلقت نية التقرب ببعض آجزاء الصلاة» من الذكر والقراء» 
وما لا لك لا منه ‏ إن الأكوانة حي التي نار 0 الدار 
7 العبادة واجبة قبل الفراغ من الامتثال» كما 0 فكيف ينوي التقرب 
بالواجب» وهو لا يعرف وجوبه؟ 

الجواب الثاني : . وهو الأصح : أنه ينوي التقرت بالصلاة» ريعضصي بالغصب » 
وقد بيّنا انفصال أحدهما عن الآخر» ولذلك يجد المصلى من نفسه نية التقدٌب 
بالصلاة» وان كان في دار مخصوبة لأنه و لكان غاصباً 
في حالة لنوم وعدم استعمال القدرتة» وانما د یقرب ت بأفعاله» ولتت تلك 
الأفغال ظا لکونه غاصباً. 

فان فیل : هو فى حالة القعود والقیام غاصت بفعله» ولا فعل له إلا قيامه 
وقعوده؛ وهو متقرب بفعله فکیف یکون متقرباً بعين ما هو عاص به؟ 


(۱) ب: اوآبو هاشم والجبائي». وآبو هاشم الجباتي المعتزلي (-۳۲۱ه) هو عبدالسلام 
بن محمد بن عبد الوهاب» وهو وأبوه من کبار المعتزلة. 


۱:۹ 


قلنا: هو من حيث إنه مستوف منافع الدار غاصب» ومن حيث إنه أتى 
بصورة الصلاة متقرب» كما ذكرناه في صورة الخياطة› إذ قد يعْقل كونه غاصبا 
مَنْ لا يعم كونه مصلياًء ويَعْلَّمُ كونه مصلياً من لا يعلم كونه غاصباً. فهما 
وجهان مختلفان» وإن كان ذات الفعل واحدة. 

الحواب الثالث : هو آنا نقول: بم تتکرون على القاضي رحمه الله حيث حکم 
بان الفرض يسقط عندها لا بهاء بدليل الإجماع؟ فسلم أنه معصية» ولکن الامر 
لا يدل على الاجزاء إذا أتى بالمأمورء ولا النهيْ يدل على عدم الأجزاءء بل 
يؤخذ الإجزاء من دليل آخرء كما سيأتي. 

فإن قيل: هذه المسألة [۷۹/۱] اجتهادية أم قطعية؟ 

قلنا : هي قطعية ؛ والمصيب فيها واحد؛ لأن من صح خد من الإجماع » 
وهو ات . ومن بَطَلَ أخذ من التضاد الذي بين القربة والمعصیت ويدّعي کون 
ذلك محالاً بدلیل العقل» فالمسألة قطعية. 

فان قيل: ادعيتم الاجماع في هذه المسألة» وقد ذهب أحمد بن حنبل إلى 
بطلان هذه الصلاة» وبطلان كل عقد منهئ عنه» حتى البيع في وقت النداء یوم 
الجمعة» . فكيف تحتجون عليه بالإجماع؟ 

قلنا : الاجماع حجة قل + اد هلين أن ا الم يؤمروا بقضاء الصلوات 
مع کثرة وقوعها مع آنهم لو اروا به لانتشم نتشر . واذا انكر هذا فیلزمه ما هو أظهر 


ر 
2 
اله 
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5 و 0 
مه ع و هو أن لا تحل امرأة نزوجهاً من 0 ذمّته دانق ا و لا رصح عه 


ولا صلاته ولا تصرفاته» وأنه لا يحصل التحليل بوطء 0 ل اه 
عصی بترك رد المظلمة» ولم يتركه إلا بتزويجه وبيعه وصلاته وتصرفاته» فيؤدي 
إلى تحريم أكثر النساءء وفوات أكثر الأملاك. وهو خرق للإجماع قطعاً - 
وذلك لا سبيل الیه"". 


)١(‏ في دعوى الاجماع هنا نظر نبهنا عليه في الحاشية قبل ثلاث صفحات. 

(؟) كذأ في نء وفي ب: الزوجها». 

(۳) بل بين المسألتين فرق. فإن البیع الو اقع بعد نداء الجمعة منهييٌ عنه نهياً خاصًاًء ۰ وذلك 
يقتضي فساده عند الحنابلة. بخلاف النهي عن ترك رد المظلمة› فليس له تعلق بالبيع = 


۱2۰ 


مسألة: [هل المكروه مضادٌ للواجب؟]: 


كما يَتَضِادٌ الحرام والواجب» فيضا المكروة والواجب. فلا يدخل مكروة 
تحت الأمر حتى يكون شيءٌ واحد مأموراً به مكروهاًء إلا أن تنصرف الكراهية 
عن ذات المأمور به إلى غیره» ككراهية الصلاة في الحمام وأعطان الابل وبطن 
الوادي وأمثاله» فان المكروه فى بطن الوادي التعدُض لخطر السيل» وفی 
الحمّام التعرض. للرشاش» أو لتخيُّط الشياطين» وفي أعطان الإبل التعرض 
لنفارها. کل ذلك مما يشغل القلب في الصلاة» وربما شوّش الخشوع. 

فحيث لا ينقدح''' صرف الكراهة عن المأمور إلى ما هو في جواره وصحبته 
لكونه خارجاً عن ماهيّته وشروطه وأركانه» فلا يجتمع الأمر والكراهية. فقوله 
تعالی : #ولیطوفوا با نيت لض 4 الس :۰ لا يتتاول ی 
نهي عنه ؛ CE‏ والمنهئٌ عنه في مسألة | 
الدار. المغصوبة انفصل عن المأمور؛ إذ او الصلاة » ی عته 
الغعصب» وهو في جواره. 

مسألة : [النهي العاند إلى وصف الفعل هل يفسد به الأصل؟]: 

المتفقون على صحة الصلاة في الدار المخصوبة ينقسم النهي عندهم إلى ما 
يرجع إلى ذات المّنهِيَ عنه فيضا وجوبه؛ وإلى ما يرجع إلى غيره فلا يضاد 
وجوبه؛ وإلى ما يرجع إلى وصف المنهي عنه لا إلى أصله . 


ومثال القسمين الأولين ظاهرء ومثال القسم الثالث أن يوجبٌ الطواف وينهى 
عن إيقاعه مع الحدث» أو يأمرَ بالصوم وينهى عن إيقاعه في يوم النحر. 
فيقال: الصوم من حيث إنه صوم : مشروغ مطلوب» ومن حيث إنه واقع في هذا 
اليوم: غير مشروع. والطواف مشروع بقوله تعالى: ##وليطوّفوا بالبيت العتيق# 


= أو الصلاة أو غيرها من الأمور التى ذكرها المصتّف. فأين هذا من هذا!! على 
الحكم بفساد البيع لو وقع بعد التداء توقفاً. 


)۱ ت . ( يح ليه يتقذم ا وهو هه 4 رف 1 اد ۾ اأص 
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أن فى 
يي 


ولكن وقوعه في حالة الحَدّث مكروه. والبيع [۸۰/۱] من حيث إنه بيع: 
مشروع» ولكن من حيث وقوعه مقترناً بشرط فاسدء أو زيادة في العوض في 
الربويات: مكروه. والطلاق من حيث إنه طلاق: مشروع» ولكن من حيث 
وقوعه في الحيض: مكروه. وحراثة الولد من حيث إنها حرائةٌ: مشروع 
ولكنها من حيث وقوعها في غير المنكوحة: مكروهة. والسفرٌ من حيث إنه 
سفر: مشروع» ولكن من حيث قصد الإباق به عن السيد: غير مشروع. 

فجعل أبو حنيفة هذا قسماً ثالثء وزعم أن ذلك يوجب فساد الوصفء لا 
انتفاء الأصل"" لأنه راجع إلى الوصف لا إلى الأصل . 

والشافعي رحمه الله ألحَىَ هذا بكراهة الاصل ولم يجعله قسماً ثالث وحيث 
اد الطلاق في الحیض» صَرَفَ النهي عن أصله ووصفه إلى تطویل العدة» ا 
لحوق الندم عند الشك في الول. ا أبطلَ صلاة المحدث دون 
اف المحدث زعم آن الدليل قد دل على کون الطهار د فإنه 


نظر في مقتضی الصيغة. وهو بحت لغويٌ نذکره في کتاب الأوامر والنواهي. 


والنظر الثاني : نظر في تضاد هذه الأوصاف» وم يعقا اجتماعة وما لا یعقل 
وا 1 


ادا وفع التصریح به من القائل » وهو أنه هل يُعْقَلٌ أن يقول الشيد لعبذه : 
امرك بالخياطة وأنهاك عنها. ولا شك فان خلت ۷ يعقل منهء فانه فيه یکون 
الشيء الو احذ مطلوبا مکروها . ويعقل منه أن یقول: أن 
وأكره دخول هذه الدار والکون فیها» ولا یتعرض في النهي للخياطة. وذلك 
معقول» وإذا خاط في تلك الدار أ بمطلوبه ومكروهه جمیعاً. وهل یعقل أن 
يقول: أطلبٌ منك الخياطة وأنهاك عن إيقاعها في وقت الزوال» فإذا خاط في 


نأ 


wf ¢ 


۳ أطلب منك الخياطة 


)١(‏ فى ن: «لانتفاء الأصل». 
e (۲)‏ 


22 حديث «لا صلاة إلا بطهور» قال الزركشي : : لم أره بهذا إلا للفظ ‏ یقرب مله حدیث وله 


يقبل الله صلاة بغير طهور» آخرجه مسلم (المعتبر ص )١59‏ قال محققه: وأخرجه ابن 


ماجه (۲۷۲) بلفظ المصنف. 
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وقت الزوال» فهل جمع بين المكروه والمطلوب؟ أو ما أتى بالمطلوب؟ هذا 
محل النظر . 

والصحیح أنه ما آتی بالمطلوب. وآن المکروه هي الخياطة الواقعة وقت 
الزوال» لا الوقوعٌ في وقت الزوال مع بقاء الخياطة مطلوبة. إذ ليس الوقوغ في 
الوقت شيئا منفصلا عن الواقع . 

فإن قيل: فلع صحت الصلاة في آوقات الكراهة» ولم صحت الصلاة الواقعة 
في الاماکن السبعة من بطن الوادي واعطان الابل [وغیرهما]؟ وما الفرق بینها 
وبين النهي عن صوم یوم النحر؟ 

قلنا: من صحّمّ هذه الصلوات لزمه صرف النهى عن آصل الصلاة ووصفها 
إلى غیره. وقد اختلفوا في انعقاد الصلاة في الأوقات المکروهة» لترددهم في 
أن النهي نهيٌ عن إيقاع الصلاة [۸۱/۱] من حيث إنه إيقاع صلاةء أو من أمر 
آخر مقترن به. 

وآما صومٌ يوم النحر فقطع الشافعي رحمه الله ببطلانه؛ لأنه لم یظهر انصرافٌ 
التهي عن عینه ووصفهء ولم يرتض قولهم: أنه هي عنه لما فيه من ترك إجابة 
الدعوة بالأكل» فان الأكل ضد الصومء فكيف يقال له: کل أي أجب الدعوق 
ولا تأکل : أي صم؟ 

والآن تفصیل هذه المسائل لیس على الأصوليء بل هو موكولٌ إلى نظر 
لمجتهدین في الفروع. ولیس على الأصولي إلا حصر هذه الاقسام الثلاثةء 
وبيان حکمها في التضادٌ وعدم التضادّ. وأما النظر في احاد المسائل آنها من أيّ 
قسم هي فإلى المجتهد. وقد يعلم ذلك بدليلٍ قاطع وقد یعلم ذلك بظنء 
وليس على الأصولي شيء من ذلك . 

وتمام النظر في هذا ببيان أن النهيّ المطلق يقتضى من هذه الأقسام أيّهاء وأنه 
يقتضي کون المنهي عنه مكروهاً لذاته» أو لغيره» أو لصفته. وسيأتي”". 


)١(‏ يأتي تمام القول في ذلك في مبحث الأمر والنهي من القسم الثالث من القطب الثالث. 


oY 


مسألة: [هل الأمر بالشيء نهي عن ضدّه؟] : 

اختلفوا في أن الأمر بالشيء: هل هو نهي عن ضده؟ 

وللا طرفان : 

أحدهما يتعلق بالصيغة: ولا يستقيم ذلك عند من لا يرى للأمر صيغة. ومن 
رأى ذلك فلا شك في أن قوله: قم» غير قوله: لا تقعدء فإنهما صورتان 
مختلفتان» فيجب عليهم الردٌ إلى المعنى» وهو أن قوله: «قم» له مفهومان: 
إحداهما طلب القيام» والأخرى طلب ترك القعود» فهو دال على المعنيين. 
فالمعنيان المفهومان منه متحدان» أو أحدهما غير الآخر فيجب الردٌ إلى 
المعنى؟ . 

والطرف الثاني : البحث عن المعنى القائم باللفس» وهو أن طلب القيام هل 
هو بعینه طلب ترك القعود» آم لا؟ ومذا ا یمکن عدي حق اه تعالی؛ فإن 
کلامه واحدٌ هو آمر ونهي ووعد ووعید + فلا تعطرق الغيرية له برض في 
المخلوق» وهو أن طلبه للحركة هل هو بعيته كراهةٌ لسکون وطلب لتركه؟ 

وقد أطلق المعتزلة۳ أنه ليس الأمر بالشيء نهياً عن ضده. 

تغل القاضي ۳ بكر - رحمه الله - عليهم بأن قال: لا خلاف أن الآمر 
بالشيء e‏ فإذا لم يقم دليل على اقتران شيء ار باه دل على أنه 
: ا عله علمنا أن !| لسكون عا نا الحركة» وطلب 

ir‏ ترس 0 هط 
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نسجون عين طلب ترك الحر کف وشغل الجوهر ل حيز انتقل إليه عي ر 
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للحيّز المنتقل عنه» والقربُ من المغرب عينٌ البعد من المشرق. فهو فعل 
واحد: بالاضافة الی المشرق تعد وبالاضافة إلى المخرب قرب؛ وكون واحكٌ 
بالإضافة إلى حيّز شغْلُ وبالاضافة إلى الآخر تفریغ. وکذلك ههنا: طلبٌ واحد 


(1) هذا راجع إلى قول الأشعرية إن كلامه تعالى واحد لا تعدد فيه وهو شيء واحد. وهو 
قول لا يوافقون عليه لأنه يخالف بدهيات الشريعة؛ فالقران كلامه تعالى والتوراة 
والإنجيل كلامه» وليس القرآن إنجيلاً؛ وليست التوراة قرآناً. وهو يكلم الملائكة ويكلم 
من شاء بما شاء متى شاء سبحانه وتعالى. وتمام القول في هذا في علم العقائد. 

( ن: «وقد أطبق المعتز لها . 


۱۹ 


بالإضافة إلى السكون أمرء وإلى الحركة نهي . 

قال: والدليل على أنه ليس معه غير“ أن ذلك الغير لا يخلو من أن يكون 
ضدا له أوتعلة لب آی لائ ومحال کوثه ضدا لانهما لا یجتمعان» وقد 
ایا وال کر تا اد الكل وال ۱۸۲/۱ کرو خلافا: اد لو 
كان خلافاً لجاز وجود آحدهما دون الآخر: اما هذا دون ذاكء أو ذاك دون 
هذا كارادة الشيء» مع العلم به» لما اختلفا تور وجودٌ العلم دون الارادق 
وان لم يتصور وجود الإرادة دون العلمء بل كان یتصور وجوده مع ضد الآخرء 
وضد النهي عن الحركة كة الأمر بها؛ فلنجز أن يكون ارا بالسکون والحركة فان 
فيقول: تحرك واسکن» وقم واقعد. 

وهذا الذي ذکره دلیل على المعتزلة» حیث منعوا تکلیف المحال» والا فمن 
يجوز ذلك يجوز أن يقول: اجمع بين القيام والقعود. ولا نسلم ا آن من 
ضرورة كل آمرٍ بالشيء ء آن یکون اها عن ضده با ل یجوز آن یکون امزا بضده 
فضلا ع ن آن كرون لا ام ولا نامیا 

وعلی الجملة فالذي يصح عندنا بالبحث النظريّ الكلامي تفریعاً على إثبات 
کلام النفسء أن الأمر بالشيء ليس نهیاً عن ضده لا بمعنی أنه عینه» ولا 
بمعنی أنه یتضمنه ولا بمعنی أنه یلازمه» بل یتصوّر أن یأمر بالشيء من هو 
ذاه عن أضداده» فكيف يقوم بذاته قول متعلق يما 8 ذاهل عنه؟ وکذلك 
ينهئ عن الشيء ولا يخط بخطر بباله آضداده حتى يكون ؛ و1 بأحد أضداده لا بعینه . 
فان أمَرَ ولم يكن ذاهلاً عن أضداد المأمور بهء فلا يقوم بذاته زجرٌ عن أضداده 
مقصودٌ الا من حيث يعلم أنه لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك أضداده» .فيكون 
ترك أضداد المأمور ذريعة بحكم ضرورة الوجود لا بحكم ارتباط الطلب بهء 
حتى لو تَصَوّر على الاستحالة الجمعٌ بين القيام والقعود إذا قيل له: قمء 
فجَمّعَ كان ممتثلاًء لأنه لم يؤمر الا بإيجاد القيام» وقد أوجده. 

ومن ذهب إلى هذا المذهب لزمه فضائح الكعبي من المعتزلة» حيث أنكر المباح » 
وقال: ما من مباح إلا وهو ترك لحرام» فهو واجب. ويلزمه وصف الصلاة بأنها 


(۱) يتقاق أن (معه! لیس ی لها موضع هنا. فلعلها من , زيادة النساخ . وهی ثابتة فی ب» ن. 


۱۵6۵ 


حرام إذا ترك بها الزكاة الواجبة على الفور. وان فرق مفرّقٌ فقال: النهي ليس 
آمرا بالضت والأمر نهى عن الضدّء لم يجد إليه سبيلاً إلا التحكم المحض . 

فان قيل: فقد قلتم: إن ما لا یتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب» ولا 
یتوصل إلى فعل الشیء إلا بترك ضدهء فلیکن واجباً. 

قلنا: ونحن نقول: ذلك واجب. وانما الخلاف في أن ایجابه هل هو عينٌ 
ایجاب المأمور به أو غیزه؟ فإذا قیل: اغسل الوجةء فليس عينُ هذا إيجاباً 
لغسل جزءٍ من الرأس» ولا قوله: صم النهار» إيجاباً بعينه لامساك جزء من 
الله ولذلك لا یجب آن ينوي الا صوم نهر ولكن ذلك يجب بدلالة العقل 
على وجوبه من حيث هو ذريعة إلى المأموز لا أنه عين ذلك الایجاب فلا 
منافاة بين الكلامين. [۱/ ۸۳] 


کشا رب الاول 


وهي آربعة : الحاكم» والمحکوم علیه. والمحکوم فيه» ونفس الحکم. 


آما نفس الحکم فقد ذکرناه. وأنه يرجع إلى الخطاب وهو الرکن الاول. 
ال >. الغا 
ا او ی 


الحاكم 


وهو المخاطب ۰ فان ۾ الحكم خطاد 5 TT»‏ 0 فاعله ا 23 ۳ ص ۳ 1 


جا فق جام م ی ی كا يوي 


و عورف لحك إلا هذا القدرء اا اتات نفوذ الحكم فليس ؛ إلا لمن له 


الخلق والامر ؛ فانما النافذ حکم المالك على مملوکه 4 ولا مالك إلا الخالق » 

فلا حكم ولا آمر إلا ا الي ل والسلطان» و السیدة والب والزوج» 

فإذا أَمَروا وأوجبوا لم يجب شيء بإيجابهم» بل بإيجاب الله تعالى طاعتهم. 
لا elf:‏ 1 + مس | 1۰ 


ولولا ذلك. ان كل مخلوق أوجب على غيره شيئاً كان للموچب عليه أن بقلب 


۹۹۹۹ x1 


عليه أ يجاب » 5 ليس أحذهما أولى من آلا حر . 

فإذاً الواجت طاعة الله تعالی» وطاعة من أوجب الله طاعته. 

نان قيل: لير عر قد اسلى. مويك لفلاو وت ام 
للایجاب؛ إذ الوجوب إنما يتحقق بالعقاب . 


فا قل -ذكرنا عد مهت القاضى رخ انه أن الله قال الى اوعفت شيا 
لوجب وان لم يتوعد عليه بالعقاب. لكن عند البحث عن حقيقة الوجوب لا 
تحص على طائل إذا لم يتعلق به ضرر محذور"". إلا أن العادة جارية 


(1) فى ب هنا زيادة عبارة: «وإن كان فى الدنيا فقد يقدر عليه». 


۱۷ 


بتخصیص هذا الاسم بالضرر الذي يُحْذْرُ في الآخرة» ولا قدرة عليه إلا لله 
تعالى . فان أطلق على كل ضرر محذور وان كان في الدنياء فقد يقدر عليه 
الادمي فعند ذلك يجوز أن يكون موجباًء الا بمعنى أنا نتحقق قدرته عليه» فإنه 
ربما یعجز عنه قبل : تحقیق الوعید؛ لکن وم قدرته. ویحصل به نوع خوف". 


الرکن الثالث 
المحكوم عليه يه وهو المکلف 

وشرطه أن يكون عاقلاً يفهم الخطاب فلا يصح خطاب الجماد والبهيمةء 
بل خطاب المجنون والصبيٌ الذي لا يميّر؛ لأن التكليف مقتضاه الطاعة 
والامتثال» ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال» وشرط القصد العلم بالمقصود. 
والفهم للتكليف. فكل خطاب متضمن للأمر بالفهم. فمن لا يفهم كيف يقال 
لھم افهم؟ ومن لا ب يسمع الصوت كالجماد» كيف یکلم؟ وان سمع الصوت 
کالبهيمت ولكنه لا يفهم فهو کمن لا یسمعء ey‏ 07 
اقتضاء" الامتثال منه مع أنه لا يصح منه قصد صحیحء غير ممکن . 

فان قیل : فقد وجبت الزكاة والغرامات والتفقات على الصبیان؟ 


و تچب الدیة على العاكلة لا بمعنی أنهم ]7/3 [AT‏ مكلفون ره 5 الغير» ولکن 
بمعنى أن فعل الغير سیب لنوت الغْرْم في ذمتهم . فكذلك الإتلاف» ولك 
التصاب» سیب اوق هذه الحقوق في ذمة الصبیان» بمعنى آنه سبت ث لخطاب 
الولی بالاداء فى الحال» وسببٌ لخطاب الصبي بعد البلوغ. وذلك غير محال 
نما المخال آن يقال لمن لا يفهم: افهی وآن يخاطب من لا پسمع ولا یعقل . 


( الحاصل أن الحکم الذي یقصده آهل الفقه وأصوله هو الحکم الشرعي الذي یخشی 
العقاب على ترکه ویرجی ثوابه من الله تعالی في الاخرة. ولیس کل لزام. فما كان من 
إلزام شخص لشخص في الدنیا فهو إيجاب ولکنه لیس شرعيّاء وانما هو لغوي فقط . 
(۲) «اقتضاء» ساقطة من ن. 


وأما أهلية ثبوت الأحكام في الذمة فمستفاد من الإنسانية التي بها يستعد لقبول 
قوة العقل» الذي به فهم التكليف في ثاني الحال» حتى إن البهيمة لمّا لم تكن 
لها أهلية فهم الخطاب بالفعل ولا بالقوة» لم تتهياً لإضافة الحكم إلى ذمتها. 
والشرط لا بد أن يكون حاصلا» أو ممكناً أن يحصل على القرب» فيقال: إنه 
موجود بالقوق كما أن شرط المالكية الانسانیق» وشرط الإنسانية الحياة. 
والنطفة في الرحم قد یت لها الملك بالارث والوصية» والحياة غير موجودة 
بالفعل» ولكنها بالقوة» إذ مصيرها إلى الحياة. فكذلك الصبيّ مصيره إلى 
العقل » فصلح الإضافة الحكم إلى ذمته» ولم يصلح للتكليف في ى الحال. 

فإن قیل : فالصبي المد مأمور بالصلاة؟ ! 

قلنا: مأمور من جهة الولی» والولي مأمور من جهة الله تعالی» إذ قال عليه 
السلام: «مرُوهم بالصلاة وهم آبناء سبع» واضربوهم علیها وهم آبناء عشر» 
وذلك لأنه يفهم خطاب الولي» ویخاف ضریَهٌ» فصار آملا له» ولا یفهم خطابت 
الشارع» إذ لا یعرف الشارع؛ ولا یخاف عقابه إذ لا يفهم الاخرة. 


فان قبل : فاذا ۳ رت 1 لبلوغ 5 عقا > ولم يكلفه إلء لشرع » أفيدكٌ ذلك ٍ ها جر بان 
عقله ؟ 


ولیس يتجه ذلك؛ لذن اتقصان النطقة مه لا و لا 
ف تیا أن الس عي وإئما يظهر فيه على لتدریج» ‏ > فلا پم 9 
e‏ 9 

مسألة : [تكليف الناسى والغافل والسكران]: 

تكليف الناسي والغافل عما يكلّف محال» إذ من لايفهم كيف يقال له افهم؟! 
آما ثبوت الأحكام بأفعاله في النوم والغفلة فلا ینکن كلزوم الغرامات وغيرها. 


)۱( حديث مروا آولادکم بالصلاة وهم آیتاء فیح , dt.‏ رواه أحمد وأبو داود والحاكم 
(الفتح الکبیر 9 


ب تکیت 


۱5۹ 


وکذلك تکلیف السکران الذي لا یعقل محال کتکلیف الساهی والسعنوة 
والذي لا یسمع ولا يفهم. بل السکران أسوأ حالاً من النائم الذي يمكن تنبيهه: 
ومن المجنون الذي يفهم كثيراً من الکلام. وأما نفوذ طلاقه ولزوم الغرم 
فذلك من قبيل ربط الأحكام بالأسباب» وذلك مما لا ينكر. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ۶لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى#[النساء: ۳؛] 
وهذا خطاب للسكران. 

قلنا: إذا ثبت بالبرهان استحالة خطابه وجب تأويل الآية : ولها تأویلان: 

أحدهما : أنه خطاب مع المنتشي الذي ظهر فيه مبادىء النشاط والطرب 
ولم یزل عقله؛ [۱/ ۸۵] فإنه قد يستحسنٌ من اللعب والانبساط ما لا يستحسنه 
قبل ذلك» ولكنه عاقل.. وقوله تعالى: #إحتى تعلموا ما تقولون» معناه: حتى 
توا ويتكامّل فيكم ثباتکم» » كما يقال للغضبان: ایر حتی تعلم ما تقول» آي 
خی سکن ا > فيكمل علمك. وان كان أصل عقله باقياً. وهذا لأنه لا 
يشتغل بالصلاة إلا مثل" ل السکران» وقد يعسر عليه تصحیح مخارج 
الحروف» وتمام الخشوع . 

الثاني: أنه ورد الخطاب به في ابتداء الإسلام قبل تحريم الخمر» وليس 
المراد المنع من الصلاة» بل بل آلمنع من إفراط الشرب في وقت الصلاة - كما 
یقال : لا تقرب التهجد وآنت شبعان. ومعناه لا تشبع» فیثقل عليك التهجد. 

مسألة : [تکلیف المعدوم]: 


فإن قال كال ليس من شرط الأمر عند کم کون المأمور موجوداء اد فضیتم 
بأن الله تعالی أمرٌ في الأزل لعباده قبل خلقهم فکیف شرطتم کون المکلف 
شش عاقلا والسکرانْ والناسي والصبيٌ بال قرب ۳ التكليف من 


قلنا : yT‏ إن الله تعالى آمرء وأن المعدوم مأمورع 
باسقاط ۷ . 
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فإنا نعني به أنه 4 مأمور علی تقدیر الوجودء لا أنه مأمور في حالة العدم؛ إذ ذلك 
محال» م يت تحت للداهبين إلى إثبات کلام النفس أنه 0 بعل أن يقوم بذات 
الأب طلبٌ 7 العلم من :الول اند سيرد اله لو كدو بقاء ذلك الطلب 
حتى وجد الولد» صار الولدٌُ مطالباً بذلك الطلب ومأمورا به» فكذلك المعنى 
القائم بذات الله تعالی» الذي هو اقتضاء الطاعة”'' من العبادء قدیمٌ تعلق بعباده 
على تقدير وجودهم فإذا وجدوا صاروا مأمورين بذلك الاقتضاء. ومثل هذا 
جار في حق الصبي والمجنون؛ فإن انتظار العقل لا يزيد على انتظار الوجود. ولا 
سم هذا المعنى في الاو ا إنما يصير خطاباً إذا وجد المأمور واس 
وهل پسمی آمر ا؟ فيه خلاف› ا آنه يسمى به» إذ يحسن أن يقال 
فيمن أوصى 0 بالتصدق بماله أن يقال: فلان مر ار بكذاء وان كان 


بعض ی آولاده 0 في البطن» أو EY‏ ولا یحسن أن یقال: مت 
آولاده. إلا إذا 00 وسمعوا. ثم إذا أوصى فنفذوا وصيته يقال : قد أطاعوه 
و آمره» : أن الآمر الآن عدوم والمأمور كان وقت ورجود الامر 


55 ۰ 1 


معدو ما . وكدلك نحن الال : بطاعتنا ممتثلون أمر رسول أله ی وهو معدوم 
عن عالمنا هذاء وان كان حا عند الله تعالى. فاذا لم يكن وجود الامر شرطاً 
لكون المأمور مطیعاً مڪ > فلم ي بشترط وجود الامو لکون الامر آمرا. 


فإن قيل: أفتقولون إن الله تعالى في الأزل ا للمعدوم على وجه الإلرام؟ 
قلنا : نعم نحن نقول: ی و مت كما یقال: الوالد 
موجبٌ وملزمٌ على آولاده التصدّق إذا عقلوا وبلغوا؛ فیکون الالزام [۸1/۱] 
والإيجاب حاصلاء es‏ لوجود والقدرة. 

ولو قال لعبده: صم غد فقد أوجب وألزم في الحال صوم الغد» ولا يمكن 
صوم الغد في الوقت» بل في الغد» وهو موصوف بأنه مُلزِمٌ وموجب في الحال. 


( ن: هو الذي اقتضی انطاعة». 
(۲) ن: «محتجیا». 


۱۱ 


الركن الرابع 
المحكوم فيه وهو الفعل 

إذ لا يدخل تحت التكليف إلا الأفعال الاختيارية . 

وللداخل تحت التكليف شروط: 

الاول: صحة حرف لاستحالة لى الأمر بالقدیی والبافي؛ وقلب 
الأجناس» والجمع بين الضدین» وسائر المحالات التي لا يجوز التکلیف بهاء 
عند من يحيل تکلیف ما لا یطاق . 

فلا آمر إلا بمعدوم يمكن حدوثه. 

وهل يكون الحادث في أو ال و مورا يف كنا کان فان ادرت 


آو يحرج عن کونه تا کشا في الحالة الثانية من الوجود؟ اختلفوا فيه » وفيه 
بحث کلامي لا یلیق بمقاصد آصول الفقه ذکره. 


الثاني : جواز كوه سکس للعید » حخاصاة باخختياره » أذ لا ا يجوز تكليف زيد 
كتابة عمرو وخباطتت وان كان حدوثه ممكثاء فليكن کن مع کونه ا و را 


انثالت : کونه معلوماً للمأمور» معلوم التمییز عن غيره» حتى يتصوّر قصده 
اله ون یکون معلوماً کونه مأمورا به من جهة الله تعالی» حتی یتصوّر منه 
قصد الامتفال . وهذا یختص بها یجب فیه قصد الطاعة والتقرب . 

فإن قیل : فالکافر مأمور بالایمان بالرسول عليه السلام» وهو لا یعلم أنه 
مأمور به . 

قلنا : الشرط أن یکون معلوما أو في حکم المعلوم؛ بمعنی أن یکون العلم 
ممكناًء بأن تکون الأدلة منصوبةً والعقلٌ والتمکنْ من النظر حاصلاء حتی إن ما 
لا دليل عليه» أو مَنْ لا عقلّ له» مثل الصبي والمجنون» لا يصح في حقه. 

الرابع: أن یکون بحیث يصح ارادة إيقاعه طاعة» وهو آکثر العبادات 
ویستئنی من هذا شیئان : 


۱۹ 


مس و 


احدهما: الواجت الأول» وهو النظر المعرّف للوجوب؛ فانه لا يمكن قصد 
إبقاعه طاعة وهو لا يعرف وجويَهُ إلا بعد الإتيان به. 


والثاني: أصل إرادة الطاعة والإخلاص”''» فإنه لو افتقرت إلى إرادة لافتقرت 
9 مم 

الإرادة أت إرادة» ولتسْلسّل . 

ويتشعب عن شروط الفعل خمس مسائل : 

مسألة : [التكليف بالمستحيلات (تكليف ما لا يطاق)]: 
تکلیث ما لا بطاق» كالأمر الله بين الضدين» 5 اا وإعدام 
القديمء وایجاد الموجود. 

وهو المنسوب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله. 

وهو لازم على مذهبه من وجهین : 

أحدهما: أن القاعِدَ عند غير قادر على القيام إلى الصلاة لأن الاستطاعة 
عنده مع اله لا قبله» وإنما يكون مأهورا ا 

والآخر: أن القدرة الحادثة لا تأثير لها في إيجاد المقدورء بل أفعالّنا حادثة 
بقدرة الله تعالى واختراعه؛ فكل عبد فهو عنده مأمور بفعل الغیر . 

واستدل /١[‏ ۸۷] على هذا بثلاثة أشياء : 


احدها: قو له تعالى : ولا ت تحملنا ما 


Cua 
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۲۳ 
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3 
تت‎ 
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ل سبال دفعه» فانه مندفع بذاته . 

وهو ضعیف؛ لأن المراد به ما يش ویثقلل عليناء إذ من عبت بالتكليف 
بأعمال تكاد تفضي إلى هلاكه لشدتهاء كقوله: #اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من 
دياركم* [النساء :11] فقد يقال: حمل ما لا طاقة له به. فالظاهرٌ المؤوّل 


)۱( أي أن نية العبادة عبادة والعبادة ت حتاج إلى نية 5 لتصح» لکنا فت هذا لله نفسهاه 
لأن الأمر یتسلسل فیکون من تکلیف ما لا یطاق. فهذه المسألة خارجة عن القاعدة 
للضرورة. 


۱۹۳ 


ضعیف الدلالة فى القطعیات(۱) 
الثاني : قولهم: إن الله تعالى آخبر أن أبا جهل" لا يصدّق» وقد كلفه 
الایمان . ومعناه أن يصدّق محمدا غل فيما حاء به » ومما جاء به أنه لا 
یصدقه» فكأنه آمره إن يصدقه فى أن لا بصدقه . وهو محال. 
وهذا ضعیف أيضاً؛ لان آبا جهل أمر بالایمان بالتوحید والرسالة» والأدلة 
منصوبةٌ» والعقلُ حاضر؛ إذ لم يكن هو مجنوناً. فکان الامکان حاصلاً» لكنّ 
ویس يدك ها قد عله دا وعتاذا . والعلمٌ يتبع المعلومٌ على 
ع رالا يغيْرُه. فاذا علم کون الشيء تلف | لشخص: وميك ع 
نت او عليه » فلو انقلب فا لانقلب العلم جهلاً» 


ھ2 
که نه ممكنا 3 كتلك تق 1 القامة مده عا ي وة 
ويخرج عن كو ممكنا مقدورا حدنلت غول. امہ مقعدور حليها من چیہ 


الله تعالى في وقتنا هذاء وأن 8 أنه لا يقيمهاء ويتركها مع القدرة عليهاء 
وخلافٌ خبره محال إذ يصيرُ وعيدُهٌ كذباً. ولكن هذه استحالةٌ لا ترجع إلى 
نفس الشيء» فلا تؤثّر فيه 
الثالث : قولهم: لو استحال تكليفٌ المحال لاستحال ما لصیخته أو لمعنا 

أو لمفسدة تتعلق بهء أو لأنه يناقض الحكمة. ولا يستحيل لصيغتهء إذ لا 
يستحيل أن يقول: #كونوا قردة خاسئين* [الأعراف:5١]‏ وأن يقول السيد 
لعبده الأعمى : أبصرء وللرمن : امش . وأما قيام معناه بنفسه فلا يستحيل أيضاء 
إذ یمکن أن يطلب من عبده کونه نه في حالة واحدة في مکائین» ليحفظ ماله في 
بلدین . ومحال أن يقال: ! ا اوا الحکمت فان بناء الأمور 
على ذلك في حق الله تعالى محال* إذ لا يقبح منه شيء» ولا يجب عليه 


)١(‏ ن: «العقليات». 

(؟) الصواب التمثيل «بأبي لهب» آما أبو جهل فلم يذكر باسمه الصريح في القران ليكون 
نصا فیی بخلاف أبي لهب فإئه ذكر صريحآ في الصورة المسماة باسمه» آخبرت 
السورة أنه #سيصلى ناراً ذات لهب* ویفهم من هذا أنه سیموت على الکفر . 

)۳( «على ما هو به » زيادة ثابتة في ن في الهامش 


(8) في هذا ما فيه» والله عليم حكيم» وأفعاله وأقواله كلها على مقتضى الحكمة» سبحانه 
اء ال 


11 


الأصلح. ثم الخلاف فيه وفي العباد واحدء والفسَادٌ والسفه من المخلوق 
ممکن» فلم يمتنع ذلك مطلقا. 

والمختار: استحالة التكليف بالمحال لا لقبحه» ولا لمفسدة تنشأ عنه» ولا 
لصیخته» إذ يجوز أن ترد صیخته» ولكن للتعجيز لا للطلب كقوله تعالی : 
لإكونوا حجارة أو حديدا» [الإسراء: ]5٠‏ وللتكوين”” كقوله: #كونوا قردة 
خاسئين4 [البقرة:10] أو لإظهار القدرة كقوله تعالى: كن فيكون»* 
[البقرة: ۱۱۷] لا بمعنى أنه لب من المعدوم أن يكون”" بنفسه. 

ولكن يمتنع لمعناه. ا 0 
مطلویاً: وذلك المطلوث أن یکون مفهوماً للمکلف بالاتفاق» فیجوز 
يقول: 7تحرّك)» إذ التحرك الب فلو قال له : تم ) فلیس بتکلیف؛ اذ معناه 
ليس بمعقول ولا مفهوم» ولا له معنى في نفسه فإنه لفظ مهمل. 

فلو كان له [۸۸/۱] معنى في بعض اللغات یعرفه الآمر دون المأمو فلا 
کون ذلك تکفا ایشا لأن التکلیف هو الخطاب بما فيه کلف ونا ية 
المخاطب لا يكون خطاباً معه . وإنما یشترط کونه مفهوماًء لیتصور منه الطاعة؛ 
لأن التکلیف. اقتضاء طاعةء فإذا لم يكن في العقل ** طاعة لم يكن اقتضاءٌ 
الطاعة متصوّرا معقولاًء ! إذ یستحیل أن یقوم بذات العاقل طلبُ الخياطة من 
الشج لأن الطلب يستدعي مطلوباً معقولاً أوّلاً. وهذا غير معقول» أي لا 
وجود له في العقل. فان الشيء قبل آن یوجد د ي نفسه فله وجود في العقل» 
وإنما یتوجه إليه الطلب بعد حصوله في العقل» وإحداث ا مور حل في 
العقل » فکیف یقوم پذاته طلب إحداث القدیم؟ ! وكذلك سواد د الابیض لا وجود 
له في العقل» وكذلك قيام القاعد» فكيف يقول له: : قم وأنت قاعد؟ فهذا 
الطلب یمتنم قیامه بالقلب » لعدم المطلوب» فانه كما ی پشترط في المطلوب أن 


(۱) كان الاولی أن لا يذكر هذا أصلا» تعظیماً وتنزيهاً لجناب الله تعالی . 
(۲) فوله: «للتکوین» ساقط من ب. 

(۲) ن: «آن یتکون». 

() ن: في الفعل». 


١6 


يكون معدوماً فى الأعیان يشترط أن يكون موجوداً في الأذهان أي في العقل» 
حتى يكون إيجادُهُ فى الأعيان على وفقه فى الأذهان» فيكون طاعة وامتثالاًء 
أى: احتذاءٌ لمثال ما فى نفس الطالب. فما لا مثال له في النفس لا امتثال 
(X1)‏ 
له 


فإن قيل : فاذا لم يَعْلَمٌ عجر المأمور عن القیام تصوّر أن یقوم بذاته طلب القیام؟ 
قلنا: ذلك طلبٌ مبنيٌ على الجهل» وربما یظن الجاهل أن ذلك تکلیف. فاذا 
انكشّف تبيّن أنه لم يكن طلباً» وهذا لا يتصوّر من الله تعالی . 


فان قيل: فإذا لم تؤثر القدرة الحادثة في الایجاد» وكانت مع الفعل» كان 
كل تكليف تكليفاً بما لا يطاق. 


قلنا: نحن ندرك بالضرورة تفرقة بين أن يقال للقاعد الذي ليس بزمن : ادخل 
البيت» وبين أن يقال له: اطلع السماء» أو يقال له: قم مع استدامة القحود» أو 
أقلل السواد حركةء والشجرة فرساً. إلا أن النظ9" فى أن هذه التفرقة إلى ماذا 

ایتا سی ج ر ار ان جر كي 1 

٤ 3 ۱ ا‎ 2 : 

ترجع؟ ونعلم أنها ترجع إلى تمکن وقدرق بالاضافة إلى أحد هذه الاوامر دون 

البقية. ثم النظر فى تفصيل تأثير القدرة» ووقت حدوث القدرة» كيف ما استقر 

أمره» لا يشككنا فى هذاء ولذلك جاز أن نقول لا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به# 

[البقرة:۲۸۲] فان استوت الأمور كلهاء فأيٌ معنىّ لهذا الدعاء؟ وأيّ معنىّ لهذه 

)١(‏ ب: «لامتثال له فى الوجود». 

(۲) المصنف رحمه الله أعاد سبب امتناع التكليف بالمحال إلى امتناع فهمه. وعندي أن هذا 
لا يكفى فى الجواب» لأن مما لا یطاق ما يكون مفهوماً تماماًء وهو المستحيل عادة 
كما لو كلّفه بحمل جبل. ولو أنه أجاب بأن التكليف بالمحال ممتنع لمناقضته لحكمة 
من العاصى . فلو كلفهم بما لا يمكنهم فعله لعجزوا جميعاً وكانوا جميعاً عصاق فلا 
تتحقق حكمة الابتلاء . ونظیره التکلیف بالایمان فإن امن في الدنیا فقد آطاع آما من 
آمن عند رؤية الموت وهي توبة الیأس» فلا یعتبر إيمانه» لأنه یمان من لا یمکنه إلا 
الایمان» وکذا رژية علامات الساعة الکبری؛ قال الله تعالی یوم يأتي بعض آیات 
ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل؟. 

(۳) ن: «والآن النظر». 


۱۹۹ 


التفرقة الضرورية؟ را من هذه المسألة غير موقوف على البحث عن وجه 
تأثير القدرة ووقتها. 

وعلى الجملة: سبب غموض هذا أن التكليف نوع خاصٌ من كلام النفس. 
وفي فهم أصل كلام النفس غموض» فالتفريع عليه وتفصيل أقسامه لا محالة 
يكون أغمض . 

مسألة : [التكليف بترك الضدین]: 


تتحرك ولا تسكن لان الانتهاء عنهما محال» كالجمع بينهما. 

فإن قیل: فَمَنْ توسّط مزرعة مغصوبة [۸۹/۱] فیحرم عليه المکث ویحرم 
عليه الخروج» إذ في کل واحد إفساد زرع الغیر» فهو عاص بهما. 

قلنا: حظ الأصولي من هذا أن يعلم أنه لا يقال له: لا تمكث ولا تخرج؛ 
ولا ينهئ عن الضدين» فانه محال» كما لا يؤمر بجمعهما. 

فان قيل: فما يقال له؟ 


قلنا : : يؤمر بالخروج" " كما يؤمر المولج في الفرج الحرا م بالنزع» وإن كان 
به ينانا للفرج ال 0 ولكن يقال ) له : الوح على داو يه علی قصد 
الالتذاذ .. فكذلك : ي الخروج من الغصب تقليلٌ الضررء وفي المكث تكد 
فا آلضررین ر ا وطاعة بالإضافة : أعظمهماء كما يضيز گنر ات 
الخمر واجباً في حق من عص ن بلقمة» وتناول طعام الغير واجبا على المضطر في 
اله وافساد مال الخیر لین عي لعینه ‏ ولذلك لو ۷ عليه بالقتل 


وجب أو جاز. 


فان قيل: فلم يجب الضمان بما يفسده في الخروج؟ 


)١(‏ هذا الاستطراد نظر فقهي» وليس أصوليًاًء لأنه بيان حكم مسألة فرعية. وإنما تطِرّق 
الغزالي إليه لأجل حل الإشكال الذي نشأ عن القاعدة الأصولية في هذه المساألة 
الفرعية. وحاصل الجواب أن الخروج 0 يعد حراماًء بل صار واجباًء كأكل المضطر 
الميتة؛ فلا يكون أمرًا بالجمع بين الضدين 


۱۷ 


وجوب الاتلاف» ويجب على الصبى وعلى من رمی إلى صف الكفارء وهو مطيع . 
فان قيل : امقر في الحج الفاسد إن كان 0 0 القضاءء فَلَمَ 


قلنا: عصى بالوطء المفسد» وهو 0 a‏ الفاسد» 500 بأمر 
مجدّدء وقد يجب بما هو طاعة إذا تطرّق إليه خلل» وقد يسقط القضاء بالصلاة 
في الدار المغصوبة» مع أنه عدوان. فالقضاء كالضمان. 

فان قيل: فَبِمّ تنکرون على أبي هاشم حيث ذهب إلى أنه لو مكث عصىء 
وأنه ألقى بنفسه في هذه الورطة» فحكم العصيان ينسحب على فعله؟ 

قلنا: وليس لأحد أن يلقي بنفسه في حال لا.تجوزء فان فعل فلا يكلف“ 
نالا کو .فين ان سد امن ب فانکسرت: را لا رصي بالضادة 
قاعداء وإنما يعصى بكسر الرجل» لا بترك الصلاة قائماً. وقول القائل: ينسحب 
عليه العدوان: إن أراد به أنه نما هي عنه مع النهي عن ضدهء فهو 
محال. والعصيان عبارة عن ارتكاب منهي» فان لم يكن نهیْ لم يكن عصیان 
فكيف يُفرّض النهی عن شيء وعن ضده آیضا؟ 

ووو 


فان قیل : درك جانبالخروج ر و نما تلکمفیمن ستط 
على صدر صبيّ محفوف بصبیان» وقد علم أنه إن مكث فتل من تحته أو انتقل 
قتل من حوالیه. ولا ترجیح» فکیف السبیل؟ 

قلنا : يحتمل يقال : E‏ فان الانتقال فعل مستأنف لا يصح الا من 


)۱( ب : : سقط منها عبارة لا تجوز فاد فعل , فلا يكلف». 


(۲) تقول: کیف یمنده شرعاً وقد تقدم التقل عن الاشمرية آن آبا جهل مکلف بالایمان بأنه 
1 را اه ۱ 


ی 5 
با پبژهن - عد عدوم مسبت د ي امهب لي حيبت 0 


۱۸ 


حيّ قادرء وأما ترك الحركة فلا يحتاج إلى استعمال [۸۹/۱] قدرة. ويحتمل أن 
يقال: يتخيّرء إذ لا ترجیح؛ ويحتمل أن يقال: لا حكم لله تعالى فیه» فيفعل ما 
يشاء» لأن الحكم لا يثبت إلا بنص أو قياس على منصوص» ولا نص في هذه 
المسألة» ولا نظيرَ لها في المنصوصات حتى يقاس عليه» فيبقى على ما كان قبل 
ورود الشرع» ولا ی خلوٌ واقعة عن الحکم"". فكل هذا محتملء وأما 
تکلیف المحال؛ فمححال. 

مسألة : [التکلیف بالترك]: 

اختلفوا في المقتضی بالتکلیف . 

والذي عليه آکثر المتکلمین أن المقتضی به الاقدام أو الکف. وکل واحد 
كَسْبٌ العبدء فالامر بالصوم أمرٌ بالكف» والکث فعلٌ یثاب علیه . والمقتضئ 
بالنهي عن الزنا والشرب التلیّین بِضدٌ من آضداده. وهو الترك» فیکون مثابا على 
الکت الذي هو فعله. 1 

وقال بعض المعتزلة: قد يقتضي الكف» فیکون فعلاًء وقد يقتضي أن لا 
یفعل ولا یقصد التلشّن بضده. فأنكر الأولون هذاء وقالوا: المنتهی بالنهی 
مثا ولا یثاب إلا على شيء» و«أن لا يفعلّ» Ê‏ وا کدی 
به قدرة؛ أذ القدرة تتعلق بشيه. فلا یصح الاعدام بالقدرة. وذا لم یصدر منه 
شيء فکیف یثاب على لا شیء۲ 


1 ۹1 او 
1 


والصحیح ن الامر فيه منقسم : أما الصوم فالكنتٌ فيه مقصود» ولذلك 
لاوط یه زان وم اما الونةا وا مه ی كن A‏ فا ليها 
ن ال رمرم ذلك لاا اف ولا يكاب لا إذا ید كت الشيرة شیر 
مع التمکن» فهو مثابٌ على فعله. وآما من لم یصدر منه المنهي في 


(۱) هذه مسألة يسميها الأصوليون: مسألة العفو. وحاصلها أنه هل توجد أفعال من آفعال 
المكلفين لا حكم لها شرعاً (انظر الموافقات للشاطبي ۱۷/۱) وكتابنا (أفعال الرسول 


االله اا هو م 
كم 1 کر وه 


۲( تعرضتا لمسألة الترك؛ والئواب علیه ؛ ضمن رسالتنا (أفعال الرسول يَلهِ) فى بأب الترك 
من الجزء الثاني فلیرجم إليه. 


۱۹۹ 


غفلة"'' فلا يعاقب عليه ولا یثاب؛ لأنه لم يصدر منه شيء. ولا يبعد أن يكون 
مقصود الشرع أن لا تصدر منه الفواحش» ولا يقصد منه التلبس بأضدادها. 
فنا ل [تکلیف المکره] : 


فعل المكره يجوز أن يدخل تحت التكليف» بخلاف فعل المجنون والبهيمة» 
لژن الخلل ثم في المكلف» لا في المكلّف به فان شرط تكليف المكلف 
السماعٌ والفهم. وذلك في المجنون والبهيمة معدو وال ه يفهمء ل في 
حيّز الامکان. إذ يقدر على تحقيقه وتركه. فان أكره على أن یقت جاز أن 
يكلف ترك القتل» لأنه قادر عليه» وان كان فيه خوف الهلاك . 


1 


فان لفان رافق لكر او فول أيضاً ممكنء بان يكره بالسيف على قتل 
حية همت بقتل مسلم. إذ يجب قتلها؛ أو أكره الكافر على الإسلام» فإذا أسلم 
تقول : ما کل 

وقالت المعتزلة: إن ذلك محال» لانه لا رصم منه الا فل ما آکره علیه؛ فلا 
يبقى له خیرة . 


آکره على قتل مسلم» وکذلاه 


وهذا ظاهرء ولکن فيه غُوْرء وذلك لأن الامتثال نما یکون طاعة إذا كان 
الانبعاث له بباعث الأمر والتكليف دون باعث الإكراه» فإن أَقْدَمَ للخلاص من 
سيف المكره كرس سام E‏ وان اس بح كاد 
يفعله لولا ا بل كان یفعله لو آکره على ترکه» فلا یمتنع وقوعه طاع 
لکن لا يكون مكرّهاً وان ود صورة التخویف . فلیتتبه لهذه الذقيقة: 


() کذا في ن» وفي ب: «عن فعله» في موضع في غفلة» والمراد هنا الترك «العدمي» 


وهو الترك لمالا بخطر بالبال ولا تدعو إليه النفس. 


۱۷۰ 


مسألة: [التكليف بالفعل هل هو تكليف بشرطه؟] 
[ومسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة]: 


اس م شر القع الماموق يه أن يكون شرطه حاصلاً حالة الأمرء بل 
یتوجه الامر بال والمخروط» وکن مامه را بتقدیم الشرط » فیجوز أن 
باط الا بفروع الاسلام ات المحدث بالصلاة بشرط تقدیم 
الوضوی والمُلحدٌ بتصدیق الرسول بشرط تقدیم الایمان بالمرسل . 

وذهب آصحاب الرأي إلى انکار ذلك . 

والخلاف إما في الجواز» وإما في الوقوع. 

أما الجواز العقلي فواضح. إذ لا يمتنع أن يقول الشارع: بي الاسلام على 
خمس» وأنتم مأمورون بجميعهاء وبتقديم 0 الإيمان 
فأقورا N‏ لکوت سا لسائر العبادات» كما في المحدث والمُلحد. 

و 


كاه x 1 ٠‏ ب ار معا 9 باع اله 
ا یو الع وقال: كع يه 1 يمكن امتثاله! والمحدث لا 


هه 
.4 


رمك ر على الصلاة ؛ فهو مأمور بالوضوء؛ فإذا توضاً توجّه عليه حينئذ الأمر بالصلاة . 


قلنا : فيتبغي أن يقال : لو ترك الوضوء والصلاة ة جميع عمره لا یاقب على 


هه لذن ل عم قط ااه 1 ۱ 

ٹر لصلرة .لابه لم يؤمر قط بالصلاة» وهدا خلاف الاجماع . وینبعی أن لا 
۶ 
۱ 


SET‏ ال بالصلاة؛ با بالتکہ۔ سیر > فإنه طط تل 5 ولا 
: رو ی س پشتر یمه » 
بالتكبير» بل بهمزة التكبير أوَّلاًء ثم بالكاف ثانيء وعلى هذا ارا وكذلك 
السعي اك الجمعة ينبعي أن لا ب يتوجّه الا مر به بل بالخطوة الأولى» > ثم الثانية . 

وأما الوقوع الشرعي» فنقول: کان یجوز آن يخصّص خطاتث الفروع 
بالمومنین» کما حفن وجوب بعض العبادات بالاحرار والمقیمین؛ والأصحاءء 
والطاهرات دون الحيّض . ولکن وردت الادلة بمخاطبتهم وأدلته ثلاثة : 

الأول: قوله تعالی : لما سلککم في سقر . قالوا لم نك من المصلین # الایة . 
[المذثر : ۰6۲ 6۳ ] فأخبر آنه عذبهم كرك الصلاة» وحذر المسلمين به 

فان قیل : هذه حعاية قول الکفار : فلا حجة فيها. 

قلنا: ذکره الله تعالی في مَعرض التصدیق لهم باجماع الأمة» وبه بحصل 


1۷۹ 


ر 


التحذيرء إذ لو كان كذباً لكان كقولهم: عَذَبْنَا لأنا مخلوقون وموجودون. كيف 
وقد عطف عليه قوله: «وكنا نکذب بيوم الدين» فكيف يعطف ذلك على ما لا 
عذاب علیه؟ ۱ 


فإن قیل : العقاب بالتکذیب. لکن غلّظ باضافة ترك [۱/ ]٩۲‏ الطاعات الیه . 

فا کا اما كين" لا سرد أن يعلط ميعرة 
المباحات التي لم یخاطبوا بها 

فان قیل : عوقبوا لا بترك الصلاة» لکن لاخراجهم آنفسّهم بترك الایمان عن 
العلم بقبح ترك الصلاة . 

قلنا: هذا باطل من آوجه: 

أحدها: أنه ترك للظاهر من غير ضرورة ولا دلیل» فان ترك العلم بقبح ترك 
الصلاة غيرٌ ترك الصلاةء وقد قالوا: ولم نك من المصلين# . 

لثاني: أن ذلك يوجب التسوية بين كافر باشر القتل وسائر 
ن اقتصر على الکفر» لأن كليهما استويا في إخراج اللفس , بالكفر 
العلم بقبح المحظورات» والتسوية بينهما خلاف الاجماع. 
١‏ 


فان قيل: #لم نك من المصلین4 [المدثر: 4۳] أي بن موس > لخن عرفو 
أنفسهم بعلامة المؤمنين» كما قال ك: «نهیت عن قتل المصلین»۳؟ أ 
المؤمنين» لکن عرفهم بما هو شعارهم. 

قلنا: هذا محتمل» لکن الظاهر لا يترك إلا بدليل» ولا دلیل للخصم. 

الدلیل الثاني : قوله تعالی: «والذين لا يدعُونَ مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون 
النفس التي حرّم الله إلا بالحق ولا یزنون ومن يفعل ذلك یلق آثاما * یُضاعَّف له 


)۱ حدیث انهیت عن قتل المصلین» رواه الطبراني في الكبير عن اس و لفظه (نهیت عن 


المصلء١‏ »2 (القتم الک ورواه أحمد ۲٠۶/٤‏ 
لمصیں 7 ع البو ورواة اعحمف ره 2 


۱۷ 


العذاب؟ [الفرقان: 1۹۰71۸] فالآية نص في مضاعفة عذاب من جمع بين الكفر 
والقتل والزنا» لا کمن جمع بين الكفر والأكل والشرب. 

الدلیل الثالث: انعقاد الإجماع على تعذيب الكافر على تكذيب الرسول» كما 
يعدت على الكفر بالله تعالى. وهذا يدم مُعْتَمَدَهُم إذ قالوا: لا تتصور العبادة 
مع الکفر» فكيف يؤمر بها؟ 

احتجوا: بأنه لا معنى لوجوب الزكاة وقضاء الصلاة عليه» مع استحالة فعله 
في الكفر» ومع انتفاء وجوبه لو آسلم فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله؟ 

ES‏ روات على الكت لخر ی ۱۳ لكن إذا أسلم عفي 
له عما سلف» «فالإسلام يَجْبَ ما قبله»» ولا يبعد نسخ الأمر قبل e‏ 


الامتجال فکیف يبعذ سقو ط الوجوب بالإسلام؟ 


فإن قبل : ا لم نچب الزكاة إلا اظ ال سلام» والإسلام الذي هو شر ط 
الوجوب هو بعينه مُسُْقطء فالاستدلال بهذا على أنه لم يجب أولى من إيجابه ثم 
الحكم بسقوطه. 

قلدا: لا بعد في قولنا: استقرٌ الوجوب بالإسلام» وسقط بحكم العفو» فليس 
في ذلك مخالفة نص» ونصوص القران دلت على عقاب الكافر المتعاطي 
و تن وكذا الإجماع دل على الفرق بين کافر قل الأنبياء والاآولیای 
وشكان الدونه وبي , کافر لم وك قينا و ع :للق قما كران ای 

فإن فيل : فلم أوجبتم القضاء على المر تد دون الكاف ر الاصلي؟ 

: ۳ القضاء إنما وَجَبَ بأمر مجدّد فَيِتبَمُ فيه موجَبُ 0 ولا 
حعجة فيه » إذ قد يجب القضاء علی الاش ولم تؤمر بالاداء» وقد يۇمر بالاداء 
من لا يومّر بالقضاء . 
وقد اعتذر الفقهاء بأن المرتدٌ قد التزم بالإسلام القضای والكافرٌ لم يلتزم . 
وهذا ضعیف . فان ما ألزمه الله تعالى فهو لازم التزمه العبد أو لم يلتزمه. 


)۱( حدیث «الإسلام یجب ما قبله» رواه ابن سعد عن الزبیر وعن جبیر بن مطعم مرفوعا 


(الفتح الکیر) 
۳ 


۱۷۳ 


فإن كان يسقط بعدم التزامی فالكافر الأصلئٌ لم يلتزم العبادات وترك 
المحظورات» فينبغي أن لا يلزمه ذلك . 


VE 


الفن الرابع 
من القطب الأول 


الفصل الأول 
في الأسباب 


اعلم أنه لما عسر على الخلق معرفة خطاب الله تعالى في كل حال» لا سيّما 
بعد انقطاع الوحي» أظهر الله سبحانه خطابة لخلقه بأمور محسوسة نصبها أسبابا 


| iz 


لأحكامه , وجعلها موجبة ومقتضيّة للأحكام على مثال اقتضاء العلة الحسّية ماو ها 
ونعني بالأسباب ههنا أنها هي التي أضاف الاحکام م إليهاء كقوله تعالى: 

«أقم الصلاة لدلوك الشمس* [الاسراء:۷۸] وقوله 9 «#فمن شهد منکم 

الشهر فلیصمه 4 [البقرة : ۱۸۵] وقوله عَكَيَِةِ : (صو موا لروّیته » وآفطروا لرویته»۳۱) 


(۱) وتمام ما يظهر به الحکم :وجود شرائطه وانتفاء موانعه. فکان من حق المصنف أن 
يتعرض در بت 


(۲) حديث #صوموا 5 کل أخرجه البخاري e‏ 


۱۷۵ 


وهذا ظاهر فيما يتكرر من العبادات» كالصلاة والصوم والزكاة. فان ما يتكرّر 
الوجوبُ يتكرّره فجدير بأن يسمى «سَبَباه» أما ما لا يتكرر» كالإسلام والحج» 
فيمكن أن يقال: ذلك معلوم بقوله تعالى: #ولله على الناس حج البیت؟» [ آل 
عمران :91] وكذا وجوبٌ المعرفة على كل مكلف يُعلم بالعمومات» فلا حاجة 
إلى إضافتها إلى سبب. 

ويمكن أن يقال: سبب وجوب الإيمان والمعرفة الأدلة المنصوبة» وسبب 
وجوب الح الييت دون الاستطاعة . ولما كان البیت واحداً لم یجب الح الا 
.1( 


مرّة واحدة. والإيمان معرفة ¢ فإذا ا دامث: والأمر فيه قریب . هذا 


قسم العبادات . 

وأما قسم الغرامات والكفارات والعقوبات فلا تخفى آسبابها. 

وأما قسم المعاملات فلحل الأموال والأبضاع وحرمتها أيضاً أسباب ظاهرة» 

3 و دح وطلاق » وغيره. وهذا ظاهر 5 

وإنما السرا س الأسپاب تا للأحكام أيضاً حکم مر ن الشرع فلله 
10 للوجوب فى حقه. لأن الزنا لا يو جت الرجم لذاته وعینه » بخلاف 
۱1 العلل العقلية . وانما صار موجباً بجعل 0 فهو نوع من 


۱ سم إل 1 لك و 


i‏ فلذلك آوردناه في هذا الطب » ولذ لك یجور تعلیله ‏ ونقول: نصت 
۳ 
ل و عة تلقطع لكذا و کذا. فاللواط فى معناه» فینته ت 


وسياتي تحقيق ذلك في كتاب «القياس» . 
واعلم أن اسم «السبب» مشترلكٌ في اصطلاح الفقهاء. وأصل اشتقاقه 


)١(‏ الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان» وعمل بالجوارح والأركان. ومراده الدخول 
إيمان» قال الله تعالى: #وما كان الله لیضیع إيمانكم 4 [البقرة : ]١47‏ عنى بالإيمان 
الصلاة إل 0 ها قا تیم و یا الق لقلة , 


نتم چ ا تست سح 
ب - 


مب في 


۱۷۹ 


العلا قم ومن الحبل الذي به ينزح الماء من البئرء وحدّه ما يحصل الشيء 
عنده لا به» فإن الوصول بالسّيْره لا بالطريق» ولكن لا بد من الطريق» ونزح 
الماء بالاستقاء لا بالحبل؛ ولكن لا بد من الحبلء فاستعار الفقهاء لفظ 
«السبب» من هذا الموضع» وأطلقوه على أربعة آوجه: 

الوجه الأول: وهو أقربها إلى المستعار منه: يطلق في مقابلة المباشرة؛ إذ 
يقال إن حافر البتر مع المُرَدّي فيه» صاحبٌ سبب» والمردّي صاحب علة» فان 
الهلاك بالتردية» لكن عند وجود البئرء فما يحصل الهلاك عنده لا به» يسمى 
5 

لثاني : تسمیتهم الرمي سيا للقتل» من حیث انه سيك للعلة» وهو على 
التحتیق علَّةٌ العلةء و لکن لما حصل الموت لا بالرمی» بل بالواسطة" آشبه 
ما لا یحصل الحکم به" . 

الثالث: تشميتهم ذات العلةء مع تخلّف وصفها سبباًء کقولهم: الکفارة 
تجب بالیمین دون الحنث. فاليمين هو السبب؛ وملك النصاب هو سيب الزكاة 
دون الحول» مع أنه لا ب منهما في الوجوب. ویریدون بهذا السبب: ما تحسَن 
إضافة الحُكم الیه*» ویقابلون هذا بالمحلٌ والشرط فیقولون: مك التصاث 
سبب» والحول شرط. 

الرابع : تسميتهم الموجب سا فیکون السبب بمعنی العلة. وهذا آبعد 
الوجوه عن وضع اللسان؛ فإن السبب في الوضع عبارة عما يحصل الحكم عنده 


(1) أي من السبب بمعنى الطريق» وبمعنى الحبل. وليس هذا من الاشتقاق الذي عليه 
اصطلاح الصرفیین» بل هو بمعنى التّقل والتجوّز. وسيأتي تعبيره بقوله: «فاستعاره 
الفقهاء» بعني التجوّز الذي قلناه. وهو تعبير أدق من الأول. 

)۲( وهي ما یحصل بالرمي. وهو الجرح ونزف لدم . 

(۳) ب: «ما لا یحصل الحکم إلا به» والتصویب من ن. 

() فالتصاب والحول کلاهما لا بذ منهه لوجوب الزکاة. لکن تحسن اضافة وجوب الزكاة 
إلى التصاب. لأن به حصلت نعمة الغنی لا إلى الحول» وجعل الحول شرطاً لأن به 
تمام النعمة . 


۱۷۷ 


لا به. ولكن هذا يحسن في العلل الشرعية» لأنها لا توجبٌُ الحكم لذاتهاء بل 
بایجاب الله تعالى ولتصبه هذه الاسباب علامات لإظهار الحکم. فالعلل الشرعية 
في معنى العلامات المُظهرة» فشابهت ما يحصل الحكم عنده. 


الفصل الثانى 
فى وصف السبب "" بالصحة والبطلان والفساد 


1 


اعلم أن هذا یطلق في العبادات تارة» وفي العقود آخری. 

وإطلاقه في العبادات مختلف فیه . 

فالصحيح عند المتكلمين عبارة عن «ما وافق الشرع» وَجّب القضاء أو لم 
يجب» وعند أكثر”'' الفقهاء» عبارة عن «ما آجزاً وأسقط القضاء» حتى إن صلاة 
من ظن أنه متطهر صحيحة في اصطلاح المتكلمين» لأنه وافق الأمر المتوجه 
عليه في الحال. وأما ]۹١ /١[‏ القضاء فوجوبه بأمر مجدد» فلا يشتق منه اسم 
الصحة. وهذه الصلاة فاسدة عند الفقهاء لأنها غير مجزئة. وكذلك من قطع 
صلاته بانقاذ غريق» فصلاته صحيحة عند المتكلّم» فاسدة عند الفقية. 

وهذه الاصطلاحات - ون اختلفت - فلا مُشَاحَّةَ فيهاء إذ المعنی متفق 
عليه . 

وأما إذا الق في العقود. فكل سبب منصوب لحكمء إذا أفاد حُكْمَهُ 
المقصود منه يقال: إنه صحء وان تخلّف عنه مقصوذه يقال: إنه بَطْلَء فالباطل 
هو الذي لم يثمر لأن السبب مطلوب لثمرته» والصحيح هو الذي أثمر. 


(۱) جعل الصحة والفساد للأسباب» وهي أعم من ذلك» فالأسباب کالعقود» وغير 
الأسباب كالعبادات» توصف بالصحة والفسادء وکالفسوخ. كما نقول: طلاق المكلف 
صحيح وطلاق الصبي باطل . 

(۲) «اكثر» ساقطة من ب. 


۱۷۸ 


والفاسد مرادف للباطل في اصطلاح أصحاب الشافعي رضي الله عنه» فالعقد 


إما صحيحٌ وإما باطل» وكل باطل فاسد. 


وأنى فة انيت سما اخ في العقود بين البطلان والصحت وجعل الفاسد» 
عبارة عنه» وزعم أن الفاسد منعقد لإفادة الحكم. لكن المعنيٌ بفساده أنه غير 
مشروع بوصفه» والمعنينٌ بانعقاده: أنه مشروع باصله. کعقد الرباء فانه مشروع 
من حيث إنه بيع» وممنوع من حیث انه یشتمل على زيادة في العوض؛ فاقتضی 
هذا درجة بين الممنوع بأصله ووصفه جمیعا وبين المشروع بأصله ووصفه 
جا ولو صح له هذا القسم لم يناقش ذ فى التعبير عنه بالفاسد» ولكنه ينازع 
فیه» إذ كل ممنوع بوصفه E e‏ 


الفصل الثالث 


3 


فى وصف العبادة بالاداء والقضاء والاعادة 


اعلم أن الواجب" إذا أدّيَ فى وقته سمی «آداء»؛ وان دی بعد خروج وقته 
المضیّق. أو الموسّع المقدّر» سمى «قضاء»؛ وان فعل مرة على نوع من 


5-2 


بم لمثل ما 


و 
1 لخلل › نم فعل تانب في الوقت» سمي (اعادة؟ . فالإعادة اسم لمثل 17 
والقضاء ادن , لفعل مثل ما فأت وقته المحدود. 


مر 


ویتصدی النظر في شیئین : 
آحدهما: أنه لو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يُخْتَمُ قبل الفعل 
فل حر . بالتأخيرء ل وعاش » قال القاضى رحمه الله : ما E‏ 


)1١(‏ عبارة «ووصفه يها ثابتة فى ب » ساقطة من ن. 
© لیس الاعادة والقضاء مختصّین بالواجب» بل المستحب زذ! کان مؤقتا تستعمل فیه 
الاصطلاحات كذلك» کقضاء الرواتب والوتر مثلاً. 


۰( عبارة «ما یفعله» ساقطة من ن. 


۱۷۹ 


هذا قضاءء لأنه تقدّر وقته بسبب غلبة الظن . 

وهذا غيرُ مرضي عندناء فإنه لما انکشف خلافٌ ما ظَنَّ زالَ حْكمُةُ؛ وصار 
كما لو علم أنه يعيش» فينبغي أن ينوي الأداءء أعني المريض إذا خر الحجّ إلى 
السنة الثانية» وهو مشرف على الهلاك ثم شفي. 

الثاني : أن الزكاة على الفور عند الشافعي رحمه الله فلو أخر ثم أدى» فيلزم 
على مساق كلام القاضي رحمه الله أن يكون قضاءء والصحيح أنه أداء؛ لأنه لم 
يعيّنْ وقته بتقدير وتعيين» وإنما أُوجّبْنَا البدَارَ بقرينة الحاجة» وإلا فالاداء في 
جميع الأوقات موافق لموجب الأمر وامتثال له. وكذلك من لزمه قضاء صلاة 
على الفورء ]۹1/١[‏ فأخرء فلا نقول إنه قضاء القضاء . 

ولذلك نقول: لا یفتقر"" وجوب القضاء إلى أمر مجدد» ومجرد الأمر 
بالأداء كاف في دوام اللزوم» فلا يحتاج إلى دليل آخرء وأمر مجدد. 


ی عو ۱ 
۰ 1 .+ !ا |« + | ۰ ۱ 4 ا f‏ ۵ ۳۹ ا مه 
ادا ا ایا اسم الشصمباء محصورص يما عین و قبد شرخا دم قاس الو شي 
۱ ۹1 ا 


دقيقة: اعلم أن القضاء قد یطلق مجازا وقد یطلق حقيقة» فإنه تلو الأداء. 
وللأداء أربعة أحوال : 

الأولی: آن یکون وخا فاذا ترکه المکلف عمدا آو سهرا وجب علیه 
لقضای ولکن حط المأثم عنه عند سهوه على سبیل العفوء فالاتیان بمثله بعده 

الثانية : أن لا يجب الاداء» کالصیام في حق الحائض» فانه حرام» فإذا 
صامت بعد اهر افع قضاءا جا محض. وحتیقله آنه ر مبتد لکن 
لما تجدّد هذا الفرض بسبب حالة عرضت منعت من إيجاب الأدای حتی فاتَ 
لفوات إيجابه» سمي قضاء . 


وقد أشكل هذا على طائفة فقالوا: وجب الصوم على الحاتض دون الصلاة؛ 


بدليل وجوب القضاء . 

وجِعْلٌ هذا الاسم مجازاً أولى من مخالفة الاجماع؛ إذ لا خلاف أنه لو ماتت 

لحائض لم تكن عاصية» فكيف تُؤْمَرُ بما تعصي به لو فعلته؟ وليس الحيض 

كالحدث» فان إزالته تمکن . 

فان قیل : فلم تنوي قضاء رمضان؟ 

قلنا : إن عَنَيْتَ بذلك آنها تنوي قضاء ما منع الحیض من وجویه فهو 
كذلك”': وان عنيت أنه قضاءٌ لما وجب عليها في حالة الحيض فهو 
عرلا 7 وال 

فإن قيل : فليو البالغ القضاءً لما فات إيجابه في حالة الصغر . 

قلنا: لو أمر بذلك لنواه» ولكن لم يجعل فوات الإيجاب بالصبا سبباً 
لإيجاب فرض مبتدأ بعد البلوغ. كيف والمجاز إنما يحسن بالاشتهار ۳ وقد 
اشتهر ذلك في الحيض دون الصبا. 

ولعل سبب اختصاص اشتهاره أن الصبا يمنع أصل التکلیف والحائض 
مكلفةء فهي بصدد الایجاب . 


الحالة الثالثة : حالة المريض والمسافر» الم يكب علبي > لکنهما إن صاما 


9 ٠ 1 ۰ ۰ 95 8 ۰ ۰ بن‎ 

رمع عن الفرض » فهدا یحتمل آن يقال : إنه ماز اشا إذ لا و چول > 
e ۰ " 14 1‏ 1 9 

ويحتمل أن يقال إنه -حخقىقة ١‏ إذ لو فعله فى الوقت لصح منه. فإذأ اخا, بالقعا 


)١(‏ ن: «قلنا بمعنى أن سبب امتناع وجوبه حالة عرضت في رمضان فمنعت الوجوب». 

(۲) حل.:هذا الإشكال أن وجوب الصوم إنما هو في ذمة الحائض لوجود السبب وهو 
رمضان» والوجوب في الذمة لا يقتضي إيجاب الأداء في الحال لوجود المانع 
الشرعي كما أن النوم عن الصلاة مانع عقلي. وكلاهما يمنع الأداء في الحال» فإذا 
فعل كل منهما بعد الوقت كان قضاء. 

(۳) قوله: المجاز إنما يحسن بالاشتهار: هذا فيه نظرء فالمجاز المبتدأ أولى بالحسن مما 


نکر سال واشتهن. والعبرة با بالعلاقة الجيدة» والقرينة الواضحة» ولهذا نقول: 


قشاء حضشقة كمأ قدمناه اما 


رأ چ ۰ 
بر وی نون میب ۶ تہ یسان اتا , 


۱۳۸۱ 


مع صحته لو فعله"؟ فهو شبيه بمن وجب عليه وتَرَكَةُ سهواً أو عمداً. أو نقول: 
قال الله تعالی: #فعدة من أيام أخر# فهو على سبيل التخيير» فكان الواجب 
آحدهما لا بعيئة: إلا أن هذا البدل لا يكون إلا بعد فوات الأول والأول صابق 
بالزمانء فسمّي قضاء لتعلّقه بفواته» بخلاف العتق والصيام في الكفارةء إذ لا 
يتعلق أحدهما بفوات الآخر. ولكن يلزم على هذا أن تسمى الصلاة في اخر 
الوقت قضاءء لأنه مخيّر بين التقديم والتأخیر» 0 

فالاظهر ]٩۷/۱[‏ أن تسمية صوم المسافر" قضاء مجازه أو القضاء اسم 
مشترك بین ما فات آذاؤه الواجب» وبین ما ا وقته المشهور المعروف 
به. ولرمضان خصوص نسبة إلى الصوم لیس ذلك لسواه "» بدلیل أن الصبي 
المسافر لو ب بعد رمضان لا يلزمه» ولو بلغ في آخعر وقت الصلاة لزمته 
فإخراجه عن مظن أدائه في حق العموم يوهم كونه قضاء. 

والذي يقتضيه التحقيق ق أنه ليس بقضاء . 

فإن قیل : فالنائم والناسي يقضيان» ولا خطاب عليهماء لأنهما لا يكلفان. 


قلنا: هما منسوبان 0 الغفلة والتقصيرء ولكن الله تعالی عفأ عنهماء 8 
نود الما بیخلاف إأيحأ تض والمسافر 4 ولذلك يجب علیهما الإمساك بقية 


ثم فى المسافر مذهبان ضعیفان: أحدهما: مذهب آصحاب الظاهر : أن 
المسافر لا يصح صومه في السفر لقوله تعالی: لفعدة من أيام أخر» 
[البقرة: ۱۸6] فلم يأمره إلا بأيام آخر . 


وهو فاسدء لأن سياق الكلام يفهمنا إضمار الافطا ومعناه: من كان منکم 


(۱) قوله: «ويحتمل أن يقال. . .الخ4 ساقط من ن. وفي هامش النسخة المطبوعة هنا قال 
المصحح: وفي بعض النسخ: «ويحتمل أن يقال: هو واجب ولكن الرخصة في تأخيره 
فهو شبيه الخ» فتأمل . 

(۲) كذا في ب. ووقع في ن بدله «صلاة المسافر. 

(۲) «ن: «لشوّال وغیره» في موضع السواه». 


A۲ 


مريضاً أو على سفر «فآفطر» فعدّةٌ من أيام أخرء كقوله تعالى: #فقلنا اضرب 
بعصاك الححر فانفحرت منه# [البقرة: 1۰ ] يعني (فضرّت) فانفجرت؛ ولآن 
آصحاب رسول الله بيا في السفر کانوا یصومون ویفطرون؛ ولا یعترض بعضهم 

الثاني : مذهب الكرخي: أن الواجب آیام أخر» ولکن لو صام رمضان صح 
وکان معجّلاً للواجب» کمن قذم الزكاة علی الحول . 

وهو فاسدء لأن الآية لا ثم إلا الذخصة في التأخير» وتوسیع الوقت عليه 
والمؤذي في أول الوقت الموسّع غير معججّل» بل هو مود في وقته» كما سبق 
في الصلاة في أول الوقت. 

الحالة الرابعة: حال المريض» فإن كان لا يخشى الموت من الصوم فهو 
كالمسافر. أما الذي يخشى الموت أو الضرر العظيم فيعصي بترك الأكل» فيشبه 
الحائض من هذا الوجه» فلو صامء يُحتمّل أن يقال: لا ينعقدء لأنه عاص به 
فكيف يتقربٌ بما يعصي به؟ ويحتمل أن يقال: إنما عصى بجنايته على الروح 
التي هي حق الله تعالى» فيكون كالمصلي في الدار المغصوبة» يعصي لتناوله 
حق الغير. ويمكن أن يقال: قد قيل للمريض کل فكيف يقال له لا تأكل؟ وهو 
معني الصوم - بخلاف الصلاة والغصب. 

ويمكن أن يجاب بأنه قيل له: لا نهلك نفسّك» وقيل له: صمء فلم یعص 
من حيث إنه صائم» بل من حيث سعيه في الهلاك. ويلزم عليه صوم يوم 
النحرء فإنه نهي عنه لترك إجابة الدعوة إلى أكل القرابين والضحاياء وهي ضيافة 
لله تعالى. ويعسُرٌ الفرق بينهما جدّ1. فهذه احتمالات يتجاذبها المجتهدون. 

فان قلنا: لا ينعقد صومه فتسمية تداركه قضاءً مجازٌ محضٌ» كما في حق 
الحائض. وإلا فهو کالمسافر[۹۸/۱]. 


AY 


الفصل الرابع 
في العزيمة والرخصة 


اعلم أن العزيمة مأخوذ من العَرْم''. والعزم عبارة عن القصد المؤكد. قال 
لله تعالى: #فنسي ولم نجد له عزما» [طه:۱۱۵] أي قصدا بليغاً. وسمّى 
بعض الرسل : أولي العزم» لتأكيد قصدهم في طلب الحق. 

والعزيمة في لسان حملة الشرع عبارة عما لزم العباد بإيجاب الله تعالی۳. 


t‏ ك 


والرخصة فى اللسان عبارة عن اليسر والسهولةء يقال: «رخص السعر» إذا 
۲ وق 
تراجع وسهل الشراء . 
۰ 5 55 5 5 و مر 
۳ الشريعة : عبارة , وسع للمكلف فی فعله لعذر وعجر نك » 
8 1 مس 5 ۳ 2 


4 
مب ص 


قيام 


8: 


السبب المحرّم'' » فان ما لم يوجبه الله تعالى علينا من صوم شوّال؛ وصلاة 


ی ره هت کی که مهم هه 39 3 ماع 
رخصه. ویسمی تناول المیته رحصه » وسفوط صوم رمصاب عن المسافر يسمى 


رحصه . 


فالحقيقة فى الرّتبة العلياء كاباحة النطق بکلمة الکفر بسبب الا کراه» وکذلك 
إباحةٌ شرب الخمرء واتلاف مال الغیر» يسبب الاکراه والمَخْمَصَّةَ والغصّص 


)١(‏ عبارة «العزيمة مأخوذ من العزم» ساقطة من ب. 

(۲) هذا التعريف يشمل الواجب والمحرم الأصليين» فكل منهما عزيمة. 

(۲) أي: كأكل الميتة لعذر. فان القذر والضرر المقتضي للتحريم قائم» ومثله ما وَسّع 
للعباد في تركه لعذر» مع قيام السبب الموجب» فهو أيضاً رحصة. كترك الصوم لعذر 
المرض أو السفر» وكترك المريض القيام في الصلاة إذا عجز عنه كما يأتي للمؤلف 
التمئیل بدلك في كلامه. 


۱۸ 


بلقمة لا يسيغها إلا الخمر التي معه. 

وأما المجاز البعيد عن الحقيقة» فتسمية ما حط عنا من الاضر والأغلال التي 
وجبت على من قبلنا في الملل المنسوخة: رخصة وما لم يجب علينا ولا 
عار را بسو وه پا لیا ارسي شان رغلا اب شا 
حَسّنَ إطلاق اسم الرخصة تجوّزاء فان الایجاب على غیرنا لیس تضييقاً في 
حقناء والرخصة فسحة في مقابلة التضییق . 

ويتردّدُ بين هاتين الدرجتين صورٌ بعضها أقربُ إلى الحقيقة» وبعضها أقربُ 
إلى المجازء منها القصر والفطر في حق المسافرء وهو جدير بأن يسمى رخصة 
حقيقية» لأن السبب هو شهر رمضان» وهو هو قائم» وقد دخل المسافر تحت قوله 
تعالى: فمن شَّهدَ منکم الشهر فليضّمْه» [البقرة:۱۸6] وأخرج عن العموم 
بعذر وعسر . 

آما التيمّم عند عدم الماء» فلا یحسن تسمیته رخصة لانه لا یمکن تکلیف 
استعمال الماء مع عدمه» فلا 0-0 أن یقال: السبب قائم» مع استحالة 
التكليف» بخلاف المكرّه على كلمة الكفر والشرب. فإنه قادر على الترك. نعم 
تجويز ذلك عند المرض» أو الجراحة» أو بعد الماء عنی أو بيعه بأكثر من ثمن 
المثلء رخصة. بل التيمم عند فقد الماء كالإطعام عند فقد الرقبة» وذلك ليس 
برخصة» بل أوجیّت الرقبة في حالة» والإطعام في حالة» فلا نقول: السبب قائم 
عند فقد الرقبة. بل الظهار سبب لوجوب العتق في حالة» ولوجوب الاطعام في 
ا 

فإن قيل: إن كان سببُ وجوب الوضوء مندفعاً عند فقد الماء» فسبب تحريم 


١ - 


الکفر والشرت والميتة مندفع عند خحوف الهلاك فئان المحرّم محر بشرط 


۱۸۵ 


قلنا: المحرّم في الميتة الحْبّْث» وفي الخمر الإسكار» وفي الکفر كونه جهلاً 
يال تحال ع أو کل عبت وهذه المحرّمات [۹۹/۱] قائمة» وقد اندفع حكمها 
بالخوف» وكل تحريم اندفع بالعذر والخوف» مع إمكان تركه» يسمى اندفاعه 
رخصت وبيس عن SG‏ بان یجعل انتفاء العذر شرطا مضموماً 
إلى الموجب . 

فإن قيل: فالرخص تتقسم إلى ما يعصي بترکه» کترك أكل الميتة» والافطار 
عند خرف الهلاك . وإلى ما لا يعصي» کالافطار والقصرء وترك كلمة الكفرء 
وترك قتل من أكره على قتل نف که مین ها بحب الاتاة به رخف 92 
وكيف رق بين البعض والبعض؟ 

قلنا: أما تسميته رخصة» وان كانت واجبة» فمن حيث إن فيه فسحة إذ لم 
یکلف اموت نفسه بالعطش» وجوّز له تسکینه بالخمر وأسقط عته العقاب. 
فمن حيثٌ إسقاط العقاب عن فعله هو فسحة ورخصة» ومن حيث إيجاب 
العقاب على ترکه» هو عزيمة. 
من لم يجوز الاستسلام للصائل ومنهم من جوز وقال: قتل غيره محظور 
کقتله" وانما جوز له نظراً له» وله أن یسقط حق نفسه إذا قابله مثله؛ ولیس 
له أن يُهلك نفسه ليمتنع عن ميتة وخمر؛ فان حفظ المَهجّة أهمٌ في الشرع من 
ترك الميتة والخمر في حالة نادرة. 

ومنها السك فانه بيع ما لا یقدر على تسلیمه في الحال. فقد یقال : إنه 
رخصة» لان عموم نهیه ئي في حديث حكيم بن حزام عن «بيع ما لیس 


)١(‏ قوله: «من آکره على قتل نفسه العبارة غامضة. ولعل المراد: من آکره على قتل نفسه 
بتهدیده بقتله بصورة آشد إيلاماً . وفي ن هنا «وترك قتل من أكرّهّة. . . الخ». 
)۳( لو قال: «کقتله نفسه» لكان أصمٌّ من جهة اللغة. 


۱۸۹ 


عنده"!' يوجب تحريمه» وحاجة المفلس اقتضت الرخصة في السلم. ولا شك 
في أن تزويج الآبقة يصح» ولا يسمّئ ذلك رخصة» فإذا قوبل ببيع الآبق فهو 
کک النکاح عقد آخر فارق شرطه شرط البیم» :فلا تمتاسة ‏ ا 
ویمکن أن یقال: السْلم عقد اخرء فهو بيع دین» وذلك بيع عين» فافترقاء 
وافتراقهما في الشرط لا يلحق أحَدّهما بالرعص؛ فیشبه أن یکون هذا مجاژا. 
فقول الراوي : «نهی عن بیع ما ليس عند الانسان» وأرخص في السلم»" تجوز 
في الکلام . 

واعلم أن بعض آصحاب الرأي قالوا: حذ الرخصة بأنه : «الذي آبیح مع کونه 


3 


م 
اما»؛ وهذا متناقض فان الذی أ لا يكون حراما. 
جر 3 فص ع8 - جه يحو مر 


= 


1 ۰ ٠ 7 و‎ 5 0 Das 
وحدق بعضهم وقال: (ما ارخص فيه مع كونه حراما». وهو مثل‎ 


الأول لاه الو خض إبانجة انشا 


1 3 + الحس 1 


وقد بنوا هذا على أصلهم إذ قالوا: الكفر قبيح لعينه فهو حرام» فبالإكراه 
رخص له فيما هو قبيح في نفسه. وعن هذا لو أصرّ ولم يتلفظ بالكفر كان 
مثاباً. وزعموا أن المكره على الإفطار لو لم يفطر يثاب» لأن الافطار قبيح 
والصوم قيام بحق الله تعلى. والمكرَّهُ على إتلاف المال أيضاً لو استسلم قالوا: 
يثاب. والمكره على تناول الميتة وشرب الخمر زعموا أنه يأثم إن لم يتناول. 
وفي هذه التفاصيل نظر فقهي لا يتعلق بمحض الأصول. 


والمقصود أن قولهم إنه رخص في الحرام» متناقض» لا وجه [۱۰۰/۱] له. 


,۱( حدیث حکیم بن 8 مرفوعاً (لاتبع ما ليس عند ) رواه ان وأصحاب السنن 
الأربعة (الفتح الکبیر 


(۲ (نهی عن عم ع ما لیس عند الإإنسان؛ E‏ في السّلم» هلا و م من الصف > فليس 


ی ا ر کی 


هناك حديث مرويٌ بهذا اللفظ یجع بین الامرین؛ وانما هو من آقوال الفقهاء . 


کا د ٤‏ ۹ اة لع ب الم ديق مش ده . 
ددا و لباه وفي د: 7 امه آر ی + زنل كلا منهما 2 : والصواب: ۶ و خي 


همم 
- 
یب 


AY 


والله تعالى آعلم. 
وقد تم النظر في القطب الأول» وهو النظر في حقيقة الحکم» واقسامه. 
فلننظر الآن في مثمر الحكم» وهو الدلیل : 


AA 


التطب التای 


ان 
ودلیل العقل المقّر على النفي الأصلي . 


اما فر ل الفا وخر من قاتا فخا فيه 


واعلم أنا إذا حققنا النظرّ بان أن أصل الأحكام واحدء وهو قول الله تعالی» 
إذ قول الرسول ب ليس بحكم ولا مُلزم» بل هو مُخْيرٌ عن الله تعالى أنه حكم 
ایکذا وكذا. فالحكم لله تعالى وحلده» والإجماع يدل علی الستته ‏ والسئة على 


حکم الله تعالی . 


وآما العقل فلا يدل على الأحكام الشرعية» بل يدل على نفي الأحكام عند 


۱۸۹ 


انتفاء السمع . فتسمية العقل أصلاً من أصول الأدلة تجؤزٌء على ما يأتي تحقیقه. 

إلا آنا إذا نظرنا إلى ظهور الحكم في حقناء فلا يظهر إلا بقول الرسول عليه 
السلام؛ لأا لا نسمع الكلام من الله تعالى ولا من جبريل. فالکتاب يَظهَرُ لنا 
بقول الرسول . 

فادن إن اعتبرنا المظهر للاحکام فهو قول الرسول فقط. إذ الاجماع يدل على 
آنهم استندوا إلى قوله. ون اعتبرنا السبب المُلْزِمَ فهو واحد. وهو حکم الله 
تعالی . 

لکن إذا لم نجرد النظر» وجمعنا المَّدَارِكَ صارت الأصول التي يجب النظر 
فيها أربعة» كما سبق. 

فلنبداً بالکتاب . 

والنظر في حقيقته . 

ثم في حده الممیز له عما لیس بکتاب. 


النظر الأول 
فى حقبقنه ومعناه 


99 زا ليه sti‏ ۶ ای اش مب 1 ج مب * e f‏ 
وشو لحي م امم بدانا الله تعالى + وهو صعة قد‌ یمه من صفا نله , والحارم 


اسم مشترك» قد يطلق على الألفاظ الدالة على ما في النفس» تقول: سمعت 


۱۹۰ 


تتم ا ی امل ليت ,لسن ترسو بس ف رحد جيم ی ع عرد و م ا عجن سف يع ريوطت اام 5 


کلام فلان وفصاحته وقد يطلق على مدلول العبارات» وهي المعاد ني التي في 
النفس» كما قیل : 
إن الکلام لفي الفواد وإنما جيل اللسان على الفواد دلیل۱) 

وقال الله تعالى: #ويقولون في آنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول» 
[المجادلة : ۸] وقال تعالى : #وأسرُوا قولكم أو اجهروا به شارك ۲۱۳ فلا 
سيل إلى انکار کون هذا الاسم مشترکا. 

وقد قال قوم: وضع في الاصل للعبارات» وهو مجاز في مدلولها. وقیل 
عکسه . ولا پتعلق به غرض بعد ثبوت الاشتراك۳. 

وکلام النفس ینقسم إلى خبر واستخبار» وأمرء ونهي» وتنبیه. وهي معان 
كما تتعلق القدرة والإرادة والعلم . وزعم قوم أنه ير جع ۳ العلوم والارادات» 
ولیس جنسا برأسه.. واثیات ذلك غل المتکلم لا علی الاصولی. 


2 1٩ ff إل‎ 


8 إلى | تقی ل ا لاموي. وليس هو 


! ا‎ Eb 
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د 
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۱ اكلام هو ما ين به مما يضمن المعاني . وهو الأفاظ الکو من حروف. آما ما 
في النفس فلا یسمی كلاماً ولا قولاً إلا مقيّداً. فإذا قلت: قال فلان كذاء آو: تكلم 
بكذاء فالمعنى أنه نطق به. هذا ما يفهمه منه كل من يعرف لغة العرب ولم يتعوّج 
فهمه بتأثير كلام أهل الكلام. فإن أردت أن فلاناً حدّث نفسه بشيء ولم ينطق به فإنك 
تقیّد». فتقول : قال في نفسه كذاء كما قال تعالی : #ویقولون في آنفسهم لولا يعذينا الله 
بما نقول» ولعله حینثذ مجاز وقرینته لفظيّة» سمی به لاشتماله على المعنی الذي 
یشتمل عليه القول الحقيقي. فعلی هذا یکون القول الثاني الاتي هو الصواب . ولیس 
ذلك من قییل الاشتراك اصلا» بل آحد الاستعمالین حا وهو العبارات؛ والاخر 
مجاز. وهو إطلاقه على حديث النفس. وانظر رد شيخ الاسلام ابن تيمية على 
المتكلمين في نظرية الكلام النفسي في كتابه: الإيمان ص(۱۱۰). 

(۳) في هذا نظرء فالاشتراك بين حقيقتين» لا بين حقيقة ومجاز. 


۱۹۱ 


فصل 


كلام الله تعالى واحدء وهو مع وَحْدَته متضمّن لجميع معاني الکلام"؛ كما 
أن علمه واحد وهو مع وحدته محيط بما لا يتناهى من المعلومات. حتى لا 
يعْزّبُ عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الارض. وفهْم ذلك غامض”". 
وتفهیمه على المتکلم لا على الاصولي. 

وأما کلام النفس في حقنا فهو یتعدد كما تتعدد العلوم. 

ویفارق كلاه کلامنا من وجه آخر» :وهو آن أحدا من المخلوقین لا پقدر 
على أن يعرّف غیره کلام نفسه الا بلفظ أو رمز أو فعل» والله تعالی قادر على 
أن یخلق لمن يشاء من عباده علماً ضرورياً بکلامه» من غير توسط حرف 
وصوت ودلالة» ویخلق لهم السمع أيضاً بکلامه من غير توسط صوت”" ومن 
سمع ذلك من غير توسط فقد سمع كلام الله تحقيقاًء وهو خاصيّة موسی 
صلوات الله عليهء وعلى نبینا وسائر الأنبياء. وأما من سمعه من غيره ملكا كان 
أو نبا كان تسميته سامعاً كلام الله تعالى» كتسميتنا من سمع شعر المتنبي من 
غيره» بأنه سمع شعر المتنبي . وذلك أيضاً جائز» ولأجله قال الله تعالى: #وإن 
أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام ال [التوية: .]7‏ 


(۱) ن: «الجميع معاني الکتب؟. ۱ 

(۲) هذا لأنه لا یعقل فکیف يكون الکلام واحد فکلام الله تعالی لموسی یختلف عن 
کلامه لعیسی » وعن کلامه لمحمد صلی الله عليهم جمیعا وفي کلام المصنف فیما يلي 
آیضا مؤاخذات لا تخقی على اللبیب. 

(۳) کذا في ن: وفي ب: "من غير توسط صوت ولا حرف ولا علة». 


۱۹ 


النظر الثاني 
فى حذه 

وعد الکتاب «ما نقل العا ين د المصحف. علی الاحرف السبعة 
المشهورة نقلا متواترا». 

ونعني بالکتاب: القرآن المنزّل. وقیدناه بالمصحف» لأن الصحابة بالخوا في 
الاحتیاط فى نقله. حتی کرهوا التعاشیر والنقط وامروا بالتجرید» كيلا يختلط 
بالقران غيره» ونقل إلينا متواتراً. فنعلم أن المکتوب في المصحف. المتفق 
عليه» هو القران. وأن ما هو خارج عنه فليس منه؟ إذ یستحیل في العرف 
والعادة مع توفر الدواعی على حفظه. أن يُهْمَلَ بعضه فلا يُتقَلء أو بُخلط به ما 
لیس منه . 

فان قيل : هلا حددتموه بالمعجز؟ 

قلنا: لاء لأن کونه معجزا يدل على صدق الرسول عليه السلام» لا على 
كونه كتاب الله تعالى لا محالةء إذ يُتصّوّر الاعجاز بما ليس بكتاب الله تعالی» 
ولأن بعض الآية ليس بمعجز» وهو من الكتاب . 


كاه قا ٠‏ قله ۶ ماه )كم ۰ © 
سرن الل . r. fm.‏ اج اش کی 


قلنا: ليحصل العلم بی لأن الحكم بما لا يُعْلَمُ جهْلٌ؛ وكونٌ الشيء كلام الله 
تعالى آم حقیقی» ليس بوضعى» حتى يتعلق بظنناء فيقال: إذا ظننتم كذا فقد 
حرّمنا عليكم فعلآء أو أحللناه لکم» فيكون التحريم معلوماً عند ظنناء ويكون 
ظا علامة لتعلّقٍ التحريم بهء لأن التحريم بالوضع» فيمكن الوضع عند الظن» 
وكون الشيء کلام الله تعالى أمر حقيقي ليس بوضعي» فالحكم فيه بالظن جهل . 
ويتشعب عن حدّ الكلام””' [۱۰۲/۱] مسألتان: 
)١(‏ حتى ما ثنبخ لفظه؛ فليس قرآناً» وان كان محکوماً بكونه قرآناً قبل نسخ لفظه. 
)۲( كذا في ن» ب وهذا سبق قلمء والصواب «عن حد الكتاب»4. 1 
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مسألة : [القراءات الشاذة هل هي حجة في الأحكام] : 

التتابع في صوم كفارة اليمين ليس بواجب على قول» وان 1 أبن مسعود: 
(فصيام ثلا نه ايام متنابعات)(0) لآن هذه الزيادة لم تتواتر» فليست من القران» 
ی ها في معرض ا البیان لما اعتقده ها فلعله اعتقد التتابع» 

وقال أبو حنيفة : يجبا » لأنه 02000007 
والعمل يجب بخبر الواحد. 

وهذا ضعیف. لأن خبر الواحد لا دليل على کذبه"» وهو إن جعله من 
القران فهو خظأ قطعاء لانه وجب على رسول الله ب أن يبلّغه طائفةً من 
الأمة تقوم الحجة بقولهمء وكان لا يجوز له مناجاة الواحد به. وان لم 
يجعله من القران احتمل أن یکون ذلك مذمباً له لدليل قد دلّه عليهء 
واحتمل أن يكون : وما تردد ین آن یکون ۳۹ أو د يكون فل" 
يجوز العمل به" وإنما يجوز العمل بما يصرّح الراوي بسماعه من رسول الله 


مسألة : [السملة ها هر م الق إ:؟]: 
۰ لب ار ای 


کي بن 


السا ی لفاك وهل هي اي و و و ۳3 
0 0 السور آية: هذا مما نقل 


)١(‏ للاية المتواترة هي #فصيام ثلاثة يام [سورة المائدة:44] بدون ذكر «متتابعات». 

(5) كذا في النسخ المطبوعة. وفي ن: لا دليل على كونه كذباً. ولم يظهر المراد به» ولعل 
هنا تصحيفاً. وآن الصواب بحذف «لا» أي أن خبر الواحد المثبت للفظ على أنه قران 
دليل على كذب ذلك الخبر كما يأتي في كلام المصنف. 

() أي عند من لا يحتمل قول الصحابي حجةء كما هو الجديد من قولي الشافعي» وعليه 
جرى الغزالي. 

() كذا في ن. وفي ب: «بقول ابن مسعود؛. 


٤ 


عن الشافعي رحمه الله فيه ترد : وهذا آصح من قول من حمّل تردد قول 
الشافعي على أنها هل هي من القرآن في أول كل سورة؟ بل الذي يصح آنها 
لس من القران. 

فان قیل : القران لا ي يثبت الا بطريق قاطع متواتر؛ فان كان هذا قاطعاًء فكيف 
اختلفوا فيه؟ وان كان مظنوتاً ا يشت القران بان" ولو جاز هذا لجاز 
إيجاب لايع في صوم كفارة اليمين بقراءة ابن عو وتا للروافض أن 
يقولوا قد ثبتت إمامة علي رضي الله عنه بنص القران ونزلت فيه ایا أخفاها 


وإنما طريقنا في الرد عليهم أنا نقول: نزل القران معجزةً للرسول عليه 
اس مر الرسول عليه السلام بإظهاره مع قوم تقوم ا بقولهم ۳3 
آهل التواتزء فللا يظن بهم التطابق على الإخفاء. ولا مناجاة الاحاد به » حتی لا 
یتحدث آحد بالانکار. فکانوا یبالغون في حفظ القران حتی يُضايقوا في 
الحروف» ویمنعوا من کتابه آسامي السُّوّر مع القران. من التعشیر والنقط» كيلا 


میا الس هه xit 1 tH‏ از أن SEA‏ 
یختلط بالقران غیره. فالعادة تحیل الا حفای فیجب أن يكون طر ا وت القر ال 


القطع . 

REE‏ وی رحمه الله» بخطأ من جََل البسملة من القران 
الا 4 ها فقال: له كان اف اف اف ای 
۳ في سورة gi‏ ا 2و اد ا ار و رت ون ريا اوس و 
: آنها من القران بياناً قاطعاً للشك والاحتمال» الا أنه ۲۱۰۳/۱1 قال: 
0 ال و أكفره؛ لآن نفيها من القرآن لم يثبْتْ أيضاً بنصل صریح 
متواترء فصاحبة مخطىء وليس بكافر. واعترف بأن البسملة منزلة على رسول الله 
بي مع أول كل سورة وأنها کب مع القران بخط القران» بأمر رسول یف 
7۹ أبن عباس رضي الله عنهما «كان رسول الله كك لا يعرف حنم سورة 
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وابتداء أخرى حتى ينزل عليه جبریل ببسم الله الرحمر: الرحيم»'*. 


لکنه لا يستحيل أن ينزل ما لیس بقرآن. 
وأنكرٌ قول من نَسَبَ عثمان رضي الله عنه إلى البدعة في کتبه «بسم الله 


)١(‏ کذا في ن وفي ب: «بقول ابن مسعود». 
(۲) الأثر عن ابن عباس «کان لا یعرف خحتم السورة. . ۰» رواه أبو داود (الفعح الکبیر). 


۱۹۵ 


الرحمن الرحيم» في أول كل سورة. 

وقال: «لو ندع لاستحال في العادة سكوت آهل الدين عنهء مع تصلّبهم في 
الدين . كيف وقد أنكروا على من أثبت آسامي السورء والنقطء والتعشير؟ فما 
بالهم لم يجيبوا بأنا آبذغنا ذلك كما أبدع عثمان رضي الله عنه كتبة البسملةء لا 
سيما واسم السور"؟ يكتب بخط آخر متميّرز عن القرآن» والبسملة مكتوبة بخط 
القران» متصلة به. بحيث لا تتميز عنه. فتحيل العادة السكوت على من 
يبدعهاء لولا أنه بأمر رسول الله كَل . 

والحواب : آنا نقول: لا وجه لقطع القاضي" " بتخطئة الشافعي رحمه الله 
تالایا تشر ان الق ن ك كا و اف شوت أو التشيد زر 
التعوذ بالقرآن ققد ره فمن الق البسملة لم لا بر ولأ سيك له إل آنه 
يقال: لم يثبت انتفاؤه من القران بنصٌ متواتر. فنقول: لو لم يكن من القرآن 
لوجب على الرسول بء التصريح بأنه ليس من القرانء وإشاعة ذلك على وجه 
یقطع الشاث» كما في التعوّذ والتشهد. 

فان قيل: ما ليس من القران لا حصر له حتى يُنْفَىْء إنما الذي يجب 
التنصيص عليه ما هو من القران. 

قلنا: هذا صحيح» لو لم تكتب البسملة بأمر رسول الله لا مع القرآن بخط 
القران» ولو لم 0 , منزلاً على رسول الله ی مع القران؟*) أول کل سورق 


وذلك | يوهم قطعا أنه من القرآنء es‏ يه أنه لم يعرف کونه 


وش ولا چوا السكوت عن نفيه مع توهم إلحاقه . 
فٍذاً القاضي رحمه الله يقول: لو كان من القرآن لقطمٌ الشلكُ بنص متواتر 
تقوم الحجة به. 
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() . ۵: لورامن ار 

(۲) القاضي هو ابن الباقلاني. وهو مالكي. ولعله من هنا رجح قول مالك آنها ليست آية 
لا من الفاتحة ولا من غیرها (انظر تفسیر القرطبی ۹۳/۱). 

(۳) ن: «كما أنه خطأ. فمن الخ». ١‏ 

)€( لفظ «مع القران» هنا زيادة ثابتة في ن. 


۱۹۹ 


ونحن نقول : لوال یکن يق التراد لوجب على رسول الله 5يا التصریح باه 
یس من القران؛ وشاع ۰ تب آن سد 
فإنه كان اعتماداً على قرائن 00 إذ كان يملي على الکاتب مع 7۷ 
وكان الرسول ب في أثناء إملائه لا يكرر مع كل كلمة واية أنها من القرآن» بل 
۱1 کان جلوسه له وقرائن أحواله قدل علیه, و جرت كل ذلك سم 
ثم لما كانت الشملة مر بها في اول کل آمر ذي بال" " ووجد ذلك في آوائل 
السور" " ظن قوم أنه كيب على سبيل التبرك . وهذا الظن خطأء ولذلك قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : : «سَرق الشیطان من الناس آية من القرآن لما ترك بعضهم 
قراءة البسملة في أول السورة» "" فقطع بأنها آية» ولم ینکر عليه كما ینکر على 
من آلحق التعود والتشهد بانقرآن . فدل على آن ذلك كان مقطو عاً به» و حدات 
الوهم بعده. 

كله + 5 : 9(٥‏ | ا“ : ۱ 
فان فیل : بعد حدوث الوهم والظن صارت الما اجتهادية» وخرجت 
عن مظنة القطم. فکیف یثبت القران بالاجتهاد؟ 

قلنا: جوز القاضي رحمه الله الخلاف في عدد الایات ومقادیرها وآفر بأن 
ذلك 00 باجتهاد القراءء وأنه لم يبيّن بياناً شافياً قاطعاً للشك . و 
القران في سورة سل فهي مقطوع بکونها من القران. وإنماً الخلاف في أنها 
من القران مرو واحلة أو مرات كما كتبت» فهذا ب يجوز أن يقع فيف و بعلم 


م 


بالاجتهادء لأنه نظ في تعيين موضع الآية بعد کونها مكتوبة خط القران؛ فهذا 
جائز وقوعه. والدليل على إمكان الوقوع. وأن الاجتهاد قد تطرّق إليه: أن 


(۱) سقط من ن هنا من قوله: الوجب. . .الخ». 

(۷) أي بقوله: كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع» رواه عبد القادر الرهاوي في 
الأربعين عن أبي هريرة (الفتح الكبير). 

(۳) ن: «ووجد ذلك على رأس كل سورة». 

(4) قول ابن عباس : «سرق. .. بلفظ «استرق» رواه سعيد بن منصور والبيهقي (ف: نح القدد 
للشوکانی» فى التفسير .)١5/١‏ 

(۵) ب: «الیسملة» بدل المسالة 


۱۹۷ 


النافي لم یکثر المُلْحقء والمُلْحِق لم يكفر النافي» بخلاف القنوت والتشهد. 
فصارت المسالة نطرية وکتنها بخط القران» مع صلابة الصحابة وتشددهم في 
حفظ القران عن الزيادة» قاطمٌ أو کالقاطع في آنها من القران . 

فان قيل: فالمسألة صارت نظریة» وخرجت عن أن تکون معلومة بالتواتر 
علماً ضرورياًء فهي قطعية أو ظنیة؟ 

قلنا: الانصاف آنها ليست قطعیف. بل هي اجتهادية. ودلیل جواز الاجتهاد 
فيها وقوع الخلاف فيها في زمان الصحابة رضي الله عنهم حتی قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: اسرق الشیطان من الناس آية) ولم یکثر بالحاقها بالقران؛ ولا 
کر عليه. ونعلم أنه لو نقل الصديق رضي الله عنه أن الرسول كَل قال: 
(البسملة من , سورة الحمد وأوائل , السور المكتوبة معها» لقَبلَ ذلك» بسبب کونها 
مکتوبة بأمر رسول الله ل ولو تقل أنَّ القنوت من القرآن لعلم بطلان ذلك 
بطریق قاطع لا يشك فيه. 


1 £ 1 و گم یه اس ۰ ۲ ٩‏ + 
وصلى الجملة. ادا إنصقنا وجددا انفسا ساكين في مسالة اليسملة» قاطعین 
في مسالة التعوذ والقنوت. وإذا نظر نا في كتبها مع القر آن بأمر رسول الله که > 


مع سكوته عن التصريح بنفي كونها من القرانء بعد تحقّق سبب الوهم 
ذلك دل ظاهراً کالقطع في , کونها من القران فدل أن الاجتهاد لا يتطرّة 0 
فيه 


أصل , القر ان ما هو من القرآن وهو مجتوت بخطهء فالاجتهاد يتطرق إلى 
نحیین مو ضعه » و ایه [ ۱ 1۱۰۵ من القران 0 أو مرات . وقد أوردنا آدلة ذلك 
هھ ا ا ی E efa CD E SR‏ ۲ 
فى كتاب «تحقیق القولین» وتأو ويل ما ن به على الشافعی رحمه الله من 


ترديده القول فى هذه المسالة . 

فإن قيل: قد أوجبتم قراءة البسملة في الصلاق وهو مبني على كونها قراناً 
وكونها قرآناً لا يثبت بالظن» فان الظن علامة وجوب العمل في المجتهّدَات» 
وإلا فهو جهل» أي ليس بعلم . فليكن كالتتابع في قراءة ابن مسعود. 


)١(‏ کذا في ن» وهو الصواب. أما ب ففيها: «حقيقة القرآن» وهو عندي خطأ فإنه لم يذكر 
فى كشف الظنون ولا فى هدية العارفين للغزالی كتاباً بهذا الاسم بل له فيهما «حقيقة 
الم لب ») 


ا 


۱۹۸ 


قلنا: وردت أخبار صحيحة صريحة في وجوب قراءة البسملة). وكوثها 
قراناً متواتراً معلوم وإنما المشكوك فيه أنها قرآنّ مرةً في سورة النمل» أو 
مرات كثيرة في أول كل سورة» فكيف تساوي قراءة ابن مسعود» ولا يثبثٌ بها 
القرآن» ولا هي خبرٌء وها هنا صحت أخبارٌ في وجوب قراءة البسملة» وصح 
بالتواترٌ أنها من القران؟ وعلى الجملة فالفرق بين المسألتين ظاهر. 


النظر الثالث 
فى ألفاظه 

وفيه ثلاث مسائل : ١‏ 

مسألة: [هل فى القرآن مجاز؟]: 

آلفاظ العرب تشتمل على الحقيقة والمجاز» كما سيأتي الفرق بینهما. 

والقران یشتمل على المجاز» خلافاً لبعضهم؛ فتقول : 

المجاز: اسم مشترك: قد یطلق على الباطل الذي لا حقيقة له» والقرآن منزه 
عن ذلك» ولعله الذي آراده من آنکر اشتمال القران على المجاز” . وقد یطلق 
على اللفظ الذي تَجْوّز به عن موضوعه الاصلي وذلك لا ینکر في القرآن مع 
قوله تعالی : #واسأل القرية التي كنا فیها والعیر که [يوسف : ۸۲] و #جداراً 


)١‏ لم يورد القرطبي ولا ابن كثير على توسعهما في إيراد الاحادیث الواردة في البسملة أيّ 
حديث يدل على وجوب قراءتها إلا ما آخرجه الدارقطني «إذا قرآتم الحمد لله رب 
العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم . . ٠.‏ وهو ضعيف لضعف راويه عبدالحميد بن 

(؟) ممن ذهب إلى أنه ليس في القرآن مجاز شيخ الإسلام ابن تيميّة» وهو قول داود 
الظاهري. وجمهور العلماء على أن في القرآن مجازاًء فالمجاز أسلوب من أسال ب لغة 
العرب» والقرآن نزل بلغتهم . قال السيوطي «لو سقط من القرآن المجادٌ سقط منه شطر 
الحسن» (الاتقان: النوع ۵۲). ۱ 
ولا یعرف في کلام العرب - حسب علمنا - استعمال كلمة «المجاز" بمعنی الباطل» 
بل هي عندهم بمعنى الانتقال والمجاوزة. 


۱۹۹ 


يريد أن ینقضش؟ [الکهف : ۷۷] وقوله: طلهدَّمَتْ صوامع وبیع وصّلواتٌ» 
[الحج : 8۰] فالصلوات كيف تهدم'"'؟ #أو جاء أحد منکیم من 
الغائط» . [المائدة : ۲۲ الله نور السموات والأرض* [النور : ۳۵] #یژذون ال 
[الأحزاب : ۲6۷ وهو يريد رسوله“ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکمه 
[البقرة: ۱46] والقصاص حق: فکیف یکون عدوانا؟ #وجزاء سيئة سيئة مثلها» 
[الشوری: 4۰] #الله پستهزیء بهم» [البقرة:۱6] #ویمکرون ویمکر اله 
[الانفال : ۳۰] #كلما آوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله» [المائدة : 54] #أحاط بهم 
سُرادقها» [الکهف : ۲۹] وذلك ما لا يحصى» وکل ذلك مجاز كما سيأتي . 

مسألة: [هل في القران ألفاظ أعجميّة؟]: 

قال القاضى رحمه الله : القران عربى كلهء لا عجمية فيه. 

وقال قوم: فيه لغة غير العرب» واحتجوا بأن «المشكاة»: هندیت 
و«الاستبرق»: فارسية. وقوله: #وفاكهة وأيّا4 [عبس :۳۱] قال بعضهم: الاب 
لیس من لغة العرب"". 


والعرب قد تستعملٌ اللفظة العجمیت فقد استغمل في بعض القصائد 


(۱) الصلوات في هذه الآية: قال ابن عباس: هي کنائس الیهود. وقیل: هي مواضع 
الصلوات (لسان العرب) فعلی الأول هي اسم الکنائس» فلا تکون مجازا» وعلی الثاني 
حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» فتکون مجازا بالحذف. 

(۲) هذا تأويل بعيدء بدلیل أن الآية جمعت بين الأمرين #إن الذین بوذون الله ورسوله 
لعنهم ال بل هو حقيقة» بكونهم يسبونه تعالى وتقدّسء أو يدّعون له الولد أو 
الشريك» وإن كان تعالى لا يضره من أذاهم شيء» كما في الحديث القدسي عن ابن 
عباس مرفوعاً «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرّي فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» 
رواه مسلم (کذا في الفتح الکبیر). ۱ 

(۳) في بعض کتب اللغة: الأب هو المرعی (انظر القاموس والصحاح)» وهذا هو المتعین 
ویژیده السیاق. والقرآن يفسّر بعضه بعضاً. قال الله تعالی #متاعاً لکم ولأنعامكم» 
وقال #وأنزل من السماء فأخرجنا به أزواجاً من جنات شتی . کلوا وارعوا آنعامکم؟ . 


۲۰+ 


«العثجاة»۳؟: يعني صدر المجلس» وهو معرّب» كمشكاة”". 

وقد تكلف القاضي إلحاق هذه الكلمات بالعربية وبيّن آوزانها ۳ وقال: كل 
كلمة في القرآن استعملها أهلٌ لغة أخرى» فيكون أصلّها عربيّاًء وإنما غيّرها 
غيرهم تغييراً ماء كما غير العبرانیون؛ فقالوا للإله: لاهوتاء وللناس: 
ناسوتا“» وأنكر أن يكون في القران لفظ عجمئٌ» مستدلاً بقوله تعالى: #لسان 
الذي يلحدون إليه أعجميّ وهذا لسان عربی مبين* [النحل:۱۰۳] وقال: أقوى 
الأدلة قوله تعالى: ولو جعلناه قرآناً أعجميًاً ]٠١/1[‏ لقالوا لولا فلت آباته 
أعجمي وعربي» [فصلت : 46] ولو كان فيه لغة العجم لما كان عربياً محضاًء 
بل عرييًا وعجمیّ ولاتخذ العرب ذلك حجة وقالوا: نحن لا نعجزٌ عن العربيق 
آما العجَمية فنعجز عنها . 

وهذا غير مرضيٌ عندناء إذ اشتمال جميع القران على کلمتین أو ثلاث آصلها 
عجمي » وقد استعملتها العرب» ووقعت في آلسنتهم لا يُخْرِجُ القرآن عن كونه 

طلاق هذا الاسم عليه: ولا يتمهد للعرب حجةء فان الشعر 

الفارسيّ يسمى فارسيّاً وان كانت فيه احاد كلمات عربية» إذا كانت تلك 
الکلمات متداوَلَة في لسان الفرس . فلا حاجة إلى هذا التكلّف0©. 


ع 9 ى ار 


7 ۰ 1 
عر نيام خی 1 


(۱) ن: «الفیشجاه» مضبوطة بالشكل هكذاء ولم نجد أيّا من الكلمتين فى لسان العرب فلا 
يبعد أن تصحيفاً قد وقع . ۱ ۱ 

( هكذا في ب. وفي ن: اوهو معرب بشتكاة». والنص في التقريب والإرشاد )5٠٠/١(‏ 
كما يلي: «وذكر الأعشى في بعض قصائده (الفسحاة) ويعني به صلة المجلس وهي 
كلمة غير عربية ولا معروفة في اللسان» ثم قال في )407/١(‏ «وأما قولهم: بأن 
المشكاة هندية» فإنه قول باطل» وأصلها الانفراج» من الشكوى للأمر وللرجل. ومنه 
سمیّت واحدة الاأرواق التي یمخض فیها اللبن «شکرة» فالمشکاة الكوّة والفرجة في 
الجسم الحاجز بين الشيء وغیره» وهي من أبنية کلامهم ومواففةٌ لقولهم: مرقاة 
ومخلاة» أه. 

(۳) انظر کلام القاضي الباقلاني في کتابه التقریب والارشاد (4۰۸-۳۹۹/۱). 

(4) کذا في ن. وفي ب: للاهوت» و «ناسوت» وفی التقریب والارشاد (4۰1/۱): 

(والعبرانیون یقولون قي الإله : «آلوها» . 


طم AH‏ 0 
وا 


ويمكن الذهاب إلى وجه الخو وهو أن هذه الالفاظ التی أصلها بغیر لغة العرب 


5 


£ 
مس => 


۳. 


مسألة : [المحكم والمتشابه في القرآن]: 
في القران محكمٌ ومتشابه " كما قال تعالى: #منه آيات محكمات هن أم 
الكتاب وأخر متشابهات؟ [ال عمران: ۷]. 


واختلفوا في معناه» وإذا لم يرد توقيف في بیانه» فينبغي أن يفسّر بما يعرفه 
آهل اللغة ويناسب اللفظ من حيث الوضع . 


ولا يناسبه قولهم: المتشابه هي الحروف المقطعة في أوائل السورء والمحكم 
ما وراء ذلك» ولا قولهم: المحکم: ما يعرفه الراسخون في العلم» والمتشابه 
ما ينفرد الله تعالی بعلمه؛ ولا قولهم: المحکم الوعد والوعید والحلال 
والحرام» والمتشابه القَصّص والأمثال. وهذا آبعد. بل الصحیح أن المحکم 
يرجع إلى معنیین : 

آحدهما: المکشوف المعنی الذي لا یتطرق إليه إشكال واحتمال؛ والمتشابه 
ما یتعارض فيه الاحتمال. 


الثاني : أن المحکم ما انتظم وترئّب ترتیباً مفيداء إما على ظاهر أو على 
تأويلٍ ؛ ما لم يكن فيه متناقض ومختلف . لکن هذا المحکم یقابله الہش 


= العرب قد عرِّبنها وأخرجتها من مخارج الحروف العربية» وآجرتها على آلسنتها. وعلى 
قواعدها في الجمع والاشتقاق وغير ذلك» فعادت عربية» واستعملها القران الكريم 
علی آنها فرییة: فهی غرية آخرا عة اصلاً. ولعل هذا ما آشار الیه المصنف اننا 
بقوله اووقعت في آلسنتهم» وقد قال الإمام أبو عبید القاسم بن سللام : الصواب عندي 
مذهب فیه تصدیق القولین جمیعاًء وذلك آن هذه الاحرف آصولها آعجميت تکنها 
وقعت للعرب» فعربتها بألسنتهاء وحولتها عن آلفاظ العجم إلى آلفاظها. فصارت 
عربیة» ثم نزل القران وقد اختلطت بکلام العرب» فمن قال [نها عربية فهو صادق» 
ومن قال نها عجمية فهو صادق أه قال السيوطي: ومال إلى هذا القول الجواليقي 
وابن الجوزي واخرون (الإتقان؛ في النوع ۸ وننبه إلى آمر مهم وهو أن هناك نوعاً 
من هذه الألفاظ» يظن أنه أعجمي وليس بهء هو أن اللغات الساميّة كانت فيما يظن لغة 
واحدة» ثم تشعبت إلى لغات » فيحتمل أن بعض الألفاظ بقيت في اللغات الفرعية كما 
هي فوجدت الفظة في لغتين ككلمة (جمل) في العبريةء يقابلها (كمل) في العبرية » 


3 ۳ أن خن اااعی: IH‏ مس . ولگ 
فلا یقال إن (حدذی اللعتین قد أجلت هذه انخلمه من الاخرى. 


Te 


والفاسد دون المتشابه. وأما المتشابه» فيجوز أن يعبر به عن الأسماء 
المشتركة: کالقری وقوله تعالى: #الذي بيده عقدة النكاح» [البقرة: ۲۳۷] فإنه 
مردّد بين الزوج والولي وکاللمس : المردد بين المس والوطء. وقد يطلق على 
ما ورد في صفات الله مما یوهم ظاهره الجهة والتشبيه ويحتاج إلى تأویله"؟. 

فان قیل: قوله تعالى : «وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم)ه الواو 

للعطف » أم الأَوْلى الوقف على «الله»؟ 

قلنا: كل واحد محتمل» فان كان المراد به وقت القيامة فالوقف أولىء والا 
فالعطف. إذ الظاهر أن الله تعالى لا يخاطب العرب بما لا سبيل إلى معرفته 

فإن قبل: فما معنى الحروف في آوائل السور؟ إذ لا يعرف أحد معناها. 

قلنا: آکثر النامن فيهاء وأقربُها أقاويل : 

آحدها : آنها آسامي السون مق توف ها فال سورة يس » وطه . 

وقیل: ذکرها الله تعالی لجمع دواعي العرب إلى الاستماع. لأنها تخالف 
عادتهم» فتوقظهم عن الغفلة حتی تصرف قلوبّهم إلى الاصفای فلم یذکرها 


لارادة معنی . 
کلام الم ب تیا هپس يغاط ع مت و 


الشيء علی کله ؛ يقال : قرأ / ا 1۰[ ا سورة البقرة» وانشل: وله هي يعنى 
ت 2 + 5 
جميع السورة والقصیدة؟. 5 الشاعر : 


يناشدني حامیم والرمحٌ شاجرٌ فهلا تلا حامیم قبل التقدم 


)0 ما ورد في صفات الله تعالى مما يتعب المتكلمون في تأويله وینصبون: لا حاجة إلى 
تأويله أصلاًء لأن معناه معلوم» وان كانت كيفيته مجهولة» لأن الصفة تبع للموصوف 
وذات الله تعالى لا نعلم كيف هي» افکذلك صفاته . 

(۷) يعني معلقة عمرو بن كلثوم التي مطلعها: 


ألا هيّى ب2 دصر تلك وام م ۱ ۳ NT‏ 


اساسا ف تسب حينا ولا تبقي خمور (23 ندريثتأ 


۳۰ 


كنى بحاميم عن القرآن”''» فقد ثبت أنه ليس في القران ما لا تفهمه العرب. 

فان قيل: العرب إنما تفهم من قوله تعالی: #وهو القاهر فوق 
عباده» [ الانعام: 1۱] و#الرحمن على العرش استوى»* [طه:5] الجهة 
والاستقرار» وقد أريد به غيرهء فهو متشابه؟ قلنا: هيهات! فان هذه کنایات 
واستعارات"") يفهمها المؤمنون من العرب» المصدقون بأن الله تعالى ليس كمثله 
شيء» وأنها مؤوّلة تأويلات تناسب تفاهم العرب. والله الموفق للصواب. 


النظر الرابع 
في أحكامه 


ومن أحكامه تطرّق التأويل إلى ظاهر ألفاظهء وتطرّق التخصيص إلى صيغ 
عمومهء وتطرق النسخ إلى مقتضياته . 

آما التخصيص والتأويل فسيأتى فى القطب الثالث”” إذا فصلنا وجوه 
الاي ستثمار والاستدلال من اه لصیخ وا لمفهوم وغيرها. 

وأما النسخ: فقد جرت العادة بذكره بعد كتاب الأخبارء لأن النسخ يتطرق 

إلى الكتاب والسّنة جميعاً» لكنا ذكرناه في أحكام الكتاب لمعنيين: أحدهما: 

آن e‏ آل ۳ الله ات البَدَاء عليه ؛ 

والآحاد وغير ذلك فرأينا ذى ذکره على ثر احکام الکتاب ۳ وهذا: 

)١(‏ يحتمل أنه كنى عن سورة الشوری التي أولها #حم عسق* لأجل الآية ۲۳ منها والتي 
نصها «قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى* أي ناشده الرحم والقربی. أو 
العبسي أو للاشتر النخعي في قتل آحدهما لمحمد بن طلحة بن عبيد الله المشهور : 
بالسجٌاد» یوم الجمل (انظر لسان العرب - حم والبداية والنهاية ۷/ ۲۳). 

(۲). 6 التنبية على هذا» 5 ١‏ يصاح سل هذه الایات ونحوها عا وا 


فيهاء فالمراد حقائقها الى 3 بألله 
) انظر التخصيص في (ب۹۸/۲) وانظر التأويل في (ب۳۸۷/۱) 


ا 


ثم في أركانه وؤشروطه» وأحكامه 


3 


بت ۱). 
فنرسم فيه بابين ': 


)۱( باه (أبواباً» . 


الباب الأول 
فى حده وحقيقته واثباته 


[الفصل الأول] 
ذف حده وحقيقته | 
أما حه: فاعلم أن النسخ عبارة عن الرفع والإزالة في وضع اللسانء يقال: 
مت ال اف 0 ریخ از آنا وق إذا آزالته وقد يطلق 


فنقول : نڪلم آنه «الخطاب (Y)‏ الدال علی ارتفاء اع الحكم الثابت با اب 
المتقدم على ی وجه لولاه لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه) . 

وانما 11 ثرنا لمفظ «الخطاب 0 على لفظ أجل «النتص 4 لہ ن شاماد تلفظ والفحوى 
والمفهوم وکل دلیل» 5 يجوز النسخ بجي ذلك. 

ونم قيدنا الحدّ بالخطاب ال لأن ابتداء إيجاب العبادات في الشرع 


ألعقا ه امه بای لد 14 لك ا لس يال 
مزيل حكم العقل من براءة النامهك 6 ق ف يسمى نسخاء لانه لم يرل حكم خطاب. 


وإنما قيّدنا بارتفاع الحكمء ولم نقيّد بارتفاع"" الأمر والنهي» ليُعمَّ جميع 
أنواع الحكم: من الندب والكراهة» والاباحة» فجميع ذلك قد ينسخ . 

وإنما قلنا: «لولاه لكان الم ثابتا» لأن حقيقة حقيقة النسخ الرفع» ا لم يكن 
هذا ثابتاً لم يكن هذا رافعك لانه لذا [۱۰۸/۱] ورد آمر بعبادة مۇقتةء وأ 
بعبادة أخرى بعد تصرّم ذلك الوقت لا يكون الثاني نسخاء فإذا قال: #أتموا 


() ب: «ونسخت الريح الاثار». 

() يؤخذ على هذا الحد أنه عرّف النسخ بأنه «خطاب» والخطاب هو الناسخء أو دليل 
النسخ» ولیس النسخ نفسه. 

کذ! في ب. وفي ن: «ولم نخصص بارتفاع الخ. 


¥ 


الصيام إلى الليل* [البترة: ۱۸۷] ثم قال في الليل: لا تصومواء لا يكون ذلك 
نسخاء بل الرافع ما لا يرتفع الحكم لولاه. 

وإنما قلنا: «مع تراخيه عنه» لأنه لو اتصل به لكان انا مات لمعنى 
الکلام وتقديراً له بمدة أو شرط. فإذا قال: لثم أتموا الصيام إلى الليل»› 
فقوله: «إلى الليل» لا يكون نسخاًء بل هو بیان غاية العبادة"*. 

وإنما يكون رافعاً إذا ورد بعد أن ورد الحكم واستقرّء بحيث يدوم لولا 
الناسخ . 

وأما الفقهاء فإنهم لم يعقلوا الرفع لكلام الله تعالی فقالوا في حد النسخ (إنه 
الخطاب الداكٌ الکاشف عن مدة العبادة» أو «عن زمن انقطاع العبادة» . 

وهذا يوجب أن يكون قوله: (صم بالنهار» وکل باللیل» نسخاء وقوله 
تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل»* [البقرة:۱۸۷] نسخاء وليس فيه معنى 
الرفع . ولا يغنيهم أن يزيدوا شرط التراخي» فان قوله الأول إذا لم يتناول إلا 
النهار» فهو متقاعد عن الليل بنفسه فأيّ معنی لنسخه؟ وانما يُرفع ما دخل 
تحت الخطاب الأول» وآرید باللفظ الدلالة عليه. وما ذکروه تخصیص . وسين 
وجه مفارقة اللسخ للتخصیص» بل سنبین أن الفعل الواحد إذا ار ته في وقت 
واحد يجوز نسخه قبل التمکن من الامتثال وقبل وقته» فلا یکون بیانا لانقطاع 
مدة العبادة . 

وآما المعتزلة فانهم حدوه بأنه «الخطاب الدال على أن مثل الحکم الثابت 
بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ابتا؟ وربما آبدلوا لفظ الزائل 
بالساقط» زربما آبدلوه بغیر الثابت. کل ذلك حذرا من الرفع؛ وحقيقة النسخ 
الرفع» فكأنهم آخلوا الحد عن حقيقة المحدود. 

فإن قيل : تحقیق معنی الرفع في الحکم یمتنع من خمسة أوجه: 

الأول: أن المرفوع اما حكمٌ ثابت. أو ما لا ثبات له؟ والثابت لا يمكن 
رفعه» وما لا ثبات له حاجة إلى رفعه» فدل أن النسخ هو رفع مثل الحکم 


(۱) قوله: «فاذا قال: ثم آتموا. . .الخ» ساقط من ب وهو ثابت فى ن. 


۳۲۰۸ 


لثابت» لا رفع عينه» أو هو بیان لمدّة العبادة. كما قاله الفقهاء. 

الثاني : أن كلام الله تعالى قديم عندكم» والقديم لا يتصوّر رفعه. 

الثالث : أن ما آثبته الله تعالى إتما آثبته لحسنه» فلو نهی عنه لاد إلى أن 
ینقلب الحسن قبيحاء وهو محال. 


الرابع : أن ما 56 آراد وجوده» فما كان مرادا كيف ينهى عنه حتی يصير 
مراد العدم مکو 

الخامس : أنه يدل على البَدَاءء فإنه نهئ عنه بعد ما أمر بهء فكأنه بدا له فيما 
E E‏ 

فالاستحالة الأولى من جهة استحالة نفس الرفع» والثانية من جهة قدم 
الكلام» والثالثة من جهة صفة ذات المأمور في كونه حسناً أو قبيحاً» والرابعة 
من جهة الارادة المقترنة بالأمر» والخامسة من جهة العلم المتعلق به» وظهور 
البداء بعده. 

والجواب عن الأول: أن الرفع من المرفوع» كالكسر من المكسورء والفسخ 
من العقد؛ إذ لو قال قائل: ما معنى كسر الآنية [۱۰۹/۱] وإبطال شكلها 
من تربيع» وتسديس» وتدوير؟ فان الزائل بالكسر تدوير موجود أو معدوم؟ 
فالمعدوم لا حاجة إلى إزالته» والموجود لا سبيل إلى إزالته. فيقال: معناه أن 
استحكام شكل الآنية يقتضي بقاء صورتها دائماء لولا ما ورد عليه من السبب 
الکاسن فالکاسر قطع ما اقتضاه استحكام بنية الآنية دائماً لولا الكسرء فكذلك 
الفسخ يقطع حكم العقد من حيث إن الذي وَرَدَ عليه لولاه لدام فان البيع سببٌ 
للملك مطلقاً بشرط أن لا يطرأ قاطع» وليس طريان ن القاطع من الفسخ» مبيّناً لنا 
أن البيع في وقته”" انعقد مؤقتاً ممدوداً إلى غاية 00 فإنا نعقل أن نقول : 
با الوا ونعقل أن قول بعتك وملْكتكٌ ید ثم یفسخ بعد 
انقضاء السنة. وندرك الفرق بين الصورتین» وان الاو وضع م لملك قاصر 


(۱) الثص فی ن هکذا «آن ما آمر به زن آراد وجوده وما كان مراد کان مراداٌ کیف ینهی 
عنه حتی یکون مراد العدم». 


(؟) فى ن بدله: افی وضعه . 


۳۹ 


بنفسه ‏ والثاني : وضع م لملك مطلق مويّد إلا أن بطع یت فإذا فسخ كان 
الفسخ قاطعاً لحکمه الدائم بحکم العقد لولا القاطع؛ »> لا بياناً لکونه في نفسه 
قاصرا. 

وبهذا بفارق النسخ التخصيص» فان التخصیص يبين لنا أن اللفظ ما أريد به 
الدلالة إلا على البعض» والنسخ یخرج عن اللفظ ما آرید به الدلالة علیه. 

ولاجل خفاء معنی الرفع آشکل على الفقهاء ووقعوا في انکار معنی النسخ. 

وأما الجواب عن الثاني وهو استحالة رفع الکلام القدیم: فهو فاسدء إذ لیس 
معنى النسخ رفع الكلامء بل قطع تعلقه بالمكلف» والكلام القديم يتعلق بالقادر 
العاقل» فإذا طرأ العجز والجنون زال التعلق فاذا عاد العقل والقدرة عاد 
التعلق . والكلام لم يتغير في نفسه فالعجز ل ن المشاطب؛ 
يقطع تعلق الخطاب عنه» والنسخ سبب من جهة المخاطب يقطع تعلق 
الخطاب» كما أن حكم البيع - وهو ملك المشتري إياه - تارة ينقطع بموت 
العبد المبيع» وتارة بفسخ العاقد. ولأجل خفاء هذه المعاني آنکرٌ طائفة دم 
الکلام . 

وأما الجواب عن الثالث. وهو انقلاب الحسن قبيحاًء فقد أبطلنا معنی 
الحسن والقبح» وأنه لا معنی لهما. وهذا آولی من الاعتذار بأن الشيء يجوز أن 
يحسن في وقت» ويقبح في وقت» ل لا تأکل بالتهار 
وكل بالليل؛ لأن النسخ ليس مقصوراً عندنا على مثا ل ذلك» بل يجوز أن يأمر 


بشيء واحد في وقت» وينهى عنه قبل دخول الوقت» فيكون قد نهى عما أمر 


به » كما سيأتي . 
وأما الجواب عن الرابع» وهو صيرورة المراد مكروهاً فهو باطل» لأن 07 
عندنا يفارق الارادة؛ فالمعاصي مرادة عندیا و یت قاروا بهأ. سات 


تحقيقه في كتاب «الاوامر». 

وأمأ الحواب عن الخامس ‏ وهو لزوم البدای فهو فاسد؛ لأنه إن کان المراد 
أنه يلزم من النسخ أن يحرم ما أباح» وينهى عما أمَرَه فذلك [۱۱۰/۱] جائز 
#يمحو الله ما يشاء وی يثبت* [الرعد:۳۹] ولا تناقض فیه» كما أباح الأكل بالليل 


۳۹۰ 


وحرمه بالنهار؛ وان كان المراد أنه انکشف له ما لم يكن عالماً به» فهو محال 
ولا يلزم ذلك من النسخ» بل يعلم الله تعالى أنه يأمرهم بأمر مطلق» ويديم 
الوقت الذي علم نسخه فيه» وليس فيه تبِيّنُ بعد جهل . 
النسخ. فالنسخ قد ین وقت العبادة كما قاله الفقهای وان كانوا مأمورين آبدا 
قلنا: هم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ الذي هو قطع الحكم المطلق 
عنهم» الذي لولاه لدام الحكمء كما يعلم الله تعالى البيع المطلق مفيداً للملك 
الی أن ینقطع بالفسخ» ولا یعلم البیع في نفسه قاصرا علی مدة» بل يعلمه 
مقتضياً لك مود بشرط أن لا بطر اطع لکن یعلم آن الفسخ سیکون» 
فينقطع ال لحكم ا ان لا لقصوره في نفسه . 
فليس إذاً في ال لنسخ لزوم البداء . ولأجل قصور فهم اليهود عن هذا 
النسخ . ولأجل قصور فهم الروافض عنه ارتکبو اليَدَاءء ونقلوا عن علي رضي 
اعد لكان بجر عن اقب تفه آنا عبر لبر تغالى ۱۵ قبعیره» وخکوا 


۲ | يله د شغ کيا بدا له في ا ¢ 


۶۶ 
۱ 


انخر وا 


we‏ و 


في أمره بذبحه. وهذا هو الكفر الصريح» ونسبة الاله تعالى 5 الجها التغير. 


ویدل.علی استحالته ما دل علی اه محيط يكل شيء بعلساء لاس اه 
للحوادث والتغيّرات. وربما احتجوا بقوله تعالى: #يمحو الله ما يشاء ويثبت# 


[الرعد :۳۹] وإنما معناه: أنه یمیحو الحكم المنسوخ ويثبت الناسخ أو يمحو 
السيئات بالتوبة» كما قال تعالى: #إن الحسنات پذهین السيئات# [هود: ‏ ۱۱] 
ويمحو الحسنات بالكفر والردة» أو يمحو ما تَرْفَعٌ إليه الحفظة من المباحات» 
ويثبت الطاعات . 

[الفرق بين النسخ وبين التخصیص ]: 

فان قيل: فما الفرق بين التخصیص والنسخ؟ 

قلنا: هما مشترکان من وجه إذ کل واحد منهما یوجب اختصاص الحکم 


۲١۹ 


ببعض ما تناوله اللفظء لكن التخصيص بیان أن ما أخرج عن عموم الصيغة ما 
أريد باللفظ الدلالة عليه» والنسخ يخرج عن اللفظ ما قصد به الدلالة علیه» فإن 
قوله : افعلوا آبد يجوز أن ينسح وما آرید باللفظ بعض الازمنة بل الجمیع» 
لکن بقاژه مشروط بان لا رد ناسخ» كما إذا قال: ملْکتك آبد ثم یقول : 
فسخت» فالنسخ هو إبداء ما ينافي شرط استمرار الحكم بعل ثبوته» وقصد 
الدلالة عليه باللفظ . 

فلذلك يفترقان في خمسة أمور: 


الأول: أن الناسخ يُشترط تراخیه» والتخصيص يجوز اقتراه» لأنه بیان بل 
يجب اقترانه عند من لا يجوّز تأخير البيان. 


۰ 1 ۲ ٩ 4 + ۸ 71 f f + ٠٢٢ كله اي لا‎ . elf 
العابى . أل السخصيص ۶ يدحل فى اه مر بمامور واحد» ۱ /۱۱۱۱ والح‎ 
۳ ۰ و و‎ 
. يدخ[ عليه‎ 


الثالث : أن النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب» والتخصیص قد يكون بأدلة 

الرابع : أن التخصيص ا 0 دلالة اللفظ على ما بقي تبحته ب حقیقة كان 
ال مان بالکلية. 

الخامس : أن تخصیص العام المقطوع باصله جائز بالقیاس وخبر الواحد 


وسائر الا دلة وسح القاطع لا يجوز إلا بقاطع . 


وليس من الفرق الصحیح قول بعضهم: إن النسخ لا يتناول الا 
الازمان» والتخصیص يتناول الازمان والاعیان والأحوال. وهذا تجوز 
واتساع» لأن الأعيان والآزمان ليست من آفعال المكلفين» والنسخ يرد على 
الفعل في بعض الأزمان» والتخصيص أيضاً یرد على الفعل في بعض الأحوال» 
فإذا قال: اقتلوا المشركين إلا المعاهدين» كان معناه: لا تقتلوهم في حالة 
العهد» واقتلوهم في حالة الحرب. والمقصود أن ورود كل واحد منهما على 


الفعل . 
وهذا القدر كاف في الکشف عن حقيقة النسخ. 


الفصل الثانی من هذا الباب 
في إثباته على منکریه 
والمنكر ما جوازه عقلا أو وقوعه سمعا. 
آما جوازه عقلا فیدل عليه أنه لو امتنم لكان إما ممتنعاً لذاته وصورته أو لما 
یتولد عنه من مفسدة أو آداء إلى مُحَال. 


ولا يمتنع لاستحالة ذاته وصورته بدلیل ما حققناه ه من معنی الرفع ودفعناه 


من الإشكالات عنه. 

ولا يمتنع لأدائه إلى مفسدة وقبح» فانا آبطلنا هذه القاعدة» وان سامح هو 
فلا بن في أن يعلم الله تعالى مصلحة عباده في أن يأمزهم بأمرٍ مطلق حم 
يستعدُوا له» ويمتنعوا بسبب العزم عن معاص وشهوات» ثم يخفف عنهم. 

وأما وقوعه سمعاً فيدل عليه الاجماع والنص. 

أما الاجماع : د سسا اس م ویب 
قبله» ما بالكلية» وإما فیما یخالفها فیه. وهذا متفق عليهء فمنکر هذا خارق 


وقد ذهب شذوذ من المسلمین إلى انکار النسخ؛ وهم مسبوقون بهذا 
الإجماع. فهذا الاجماع حجة عليهم» وان لم يكن حجة على اليهود"". 

وأما النص: فقوله تعالى: #وإذا بدلنا آية مكان آبة والله أعلمٌ بما ينزل قالوا 
إنما أنت مفتر4 [النحل:٠١٠]‏ الآية. والتبديل يشتمل على رفع ولثبات. 
والمرفوع إما تلاوت وإما حكم. وكيفما كان هو رفع ونسخ. 


۱( اجماع المسلمین في في عصر ما حجة على من بعدهم وما كان 7 إلا لن مدلوله 
حى 4 فهو حجة على المسلمین والیهود وسائر الخلق . 


1۳ 


e 1 7 7 5‏ 
فان قيل: ليس المعني به رفع المنزل» فان ما انزل لا يمكن رفعه وتبدیله 
لكن المعنيّ به تبديل مكان الآية بإنزال آية بدل ما لم ینزل» فيكون ما لم یترّل 

كالمُيْدَل عمًا أنزل. 

قلنا: هذا تعسّفٌ باردء فان الذي لم ينزّل كيف يكون مبدّلاً والبدل 
يستدعي مبْدلاً؟ وكيف يطلق اسم التبديل على ابتداء الإنزال؟ فهذا هرس 
وسخف . 

والدليل [۱/ ۱۱۲] الثاني قوله تعالی: #فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم 
طيبات أحلت لهم 4 [النساء: ١٠5١]ء»‏ ولا معنى للنسخ إلا تحريم ما أحل . 
وكذلك قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها» 
[البقرة:5١١].‏ 

فان قيل: لعله أراد به التخصيص . 

قلنا : قد فرقنا د بين التخصيص والنسخء فلا سبيل إلى تغيير اللفظ» كيف 
والتخصيص لا يستدعي بدلا مثله › أو خیرا منه؟! وإنمأ هو بيان معنى الکلام . 

الدليل الثالث : ما اشتهر ذ في الشرع مر و ترص الوفاة ر ا آشهر 
وعشر » ونشخ فرض تقديم الصدقة آمام مناجاة الرسول ۰ حيث قال تعالی : 
إفقدّموا بين يدي نجواکم صدقة» [المجادلة: ۱۲] ومنه نسخ تحویل القبلة) 
عن بيت المقدس إلى الکعبة بقوله: #فول وجهك شطر المسجد الحرام» 
[البقرة : 66 ۱]. 

وعلی الجملة اتفقت الأمّة على إطلاق لفظ النسخ في الشرع. 

فان قیل: معناه نسخ ما في اللوح المحفوظ إلى صحف الرسل والانبیای 
وی ونقله . 


)۱( 8 آن یقول: «نسخ القبلة؛ فلا موضم لذکر التحویل هناء إذ النسخ هو 


ایح , وة ء لا يضاف !! PY‏ 


E 


المحفوظ" " وهذا اللفظ كفر بالإتفاق» كيف وقد ثقلنا من قبلة إلى قبلة» ومن 
عدّة إلى عدَّة؟ فهو تغيير وتبديل ورفع قطعاً. 


الفصل الثالث 
في مسائل تتشعب عن النظر في حقيقة النسخ 

وهي ست مسائل : 

مسألة: [: نسخ الأمر قبل التمکن من الامتثال]: 

يجوز عندنا نسخ الأمر قبل التمکن من الامتنال» خلافاً للمعتزلة. وصورته 
أن یقول الشارع في رمضان: حجوا في هذه السنة» ثم یقول قبل يوم عرفة: 
لا تحجواء فقد نسخت عنکم الامر: أو یقول: اذبح ولدك» فیبادر إلى إحضار 
أسبابه» فيقول قبل ذبحه: لا تذبح فقد نسخت عنك الأمرء لأن النسخ عندنا 
رفع للأمرء أي لحكم الأمر ومدلوله» ولیس بياناً لخروج المنسوخ عن لفظ 
. الآمر» بخلاف التخصیص . فلو قال: صلوا أبداء فيجوز أن ينسخ بعد سنة 
وجوب الصلاة في المستقبل» لا بمعنی أنه لم يقصذ باللفظ الأول الدلالة على 
جمیع الازمان ولك بمعنى أنه قطع حکم اللفظ بعد ئوته * إِذ كان دوامه 
مشروطا بعدم التسخ. . فكل آمر من «بشرط أن لا ينْسخ؟» فکانه یقول: صلوا 
أبداً ما لم آنهکی ولم أنسخ عنكم آمري. وإذا كان كذلك عقل نح ات پر 
عرفة» ونسخ الذبح قبل فعلهء لأن الأمر قبل التمكن حاصل» وان كان أمراً 
بشرط التمکن. لان الأمر بالشرط ثابت . تنل المايور کرت ساتورا رز 
التمکن من الامتثال . 

ولما لم تفهم المعتزلة هذا آنکروا ثبوت الامر بالشرط كما سيأتي فساد 
مذهبهم ذ في (کتاب الأوامر). 


)١(‏ ب: سقط منها «لأن شرعنا الخ» وهو ثابت في ن إضافةً في الهامش. 


(5) ب: لبعد دوأمه». 
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الصلاة» وربما يموت في أثنائها وقبل تمام التمکن» ولو مات قبل لم يتبِيّنْ أنه 
لم يكن مأمورآء بل نقول: كان مأمورا بأمر مقيد [۱۱۳/۱] بشرط والأمر 
المقيد بالشرط ثابت فى الحال» وجد الشرط أو لم يوجد. وهم يقولون: إذا لم 
يوجد الشرط علمنا انتفاء الأمر من أصلهء وأنا كنا نتوهم وجويّه فبان أنه لم 
يكن. فهذه المسألة فرع لتلك المسألة. ولذلك أحالت المعتزلة النسخ قبل 
التمكن. 

وقالوا أيضاً: إنه يؤدي إلى أن يكون الشيء الواحدء في وقت واحد» على 
وجه وأحد» شام فا جا تفا مكروهاً مراد اند ری 

وس ما يتعلق بالحسن والقبح والصلاح والفساد قل أبطلناه . ولکن يبقى 
لهم مسلکان : 

المسلك الأول: أن الشیء الواحده فى وقت واحدء كيف یکون منهياً عنه 
وماغورا يفا على وجه واحد؟ 

وفي الجواب عنه طریقتان : 

الأولى: آنا لا نسلم أنه منهيئٌ عنه على الوجه الذي هو مأمورٌ به» بل على 
وجهين » كما ۳ عن الصلاة مع الیحدث ‏ ویومر بها مع الطهارة» وینهی عن 
الأمرء منهي عنه عند زوال الأمر. فهما حالتان مختلفتان. 

ومنهم من أبدل لفظ «بقاء الأمر» بانتفاء النهي. أو بعدم المنع. والألفاظ 
متقارية . 

وقال قوم: هو مأمور بالفعل في الوقت المعین» بشرط أن يختار الفعل أو 
العزم وانما ینهی عنه إذا علم أنه لا بختاره. وجعلوا حصول ذلك في علم الله 
تعالی شرط"؟ هذا النسخ . 

وقال قوم: يأمر بشرط کونه مصلحة. وانما یکون مصلحة مع دوام الأمرء 


أما بعد النهي فيخرج عن كونه مصلحة. 

وقال قوم: إنما يأمر في وقت يكون الأمر مصلحةء ثم يتغير الحال فيصير 
النهي مصلحة» وإنما يأمر الله تعالى به مع علمه بأن”'' إيجابه مصلحة مع دوام 
الامر. آما بعد النهي فيخرج عن كونه مصلحة. 

وقال قوم: إنما يأمر الله به مع العلم بأن الحال ستتغيّر» ليعزم المكلّف على 
فعله إن بقيت المصلحة فى الفعل . 

وكل هذا متقارب» وهو ضعیف. لأن الشرط ما پتصوّر أن يوجد وأن لا 
يوجد» فأما ما لا بد منه فلا معنى لشرطيته. والمأمور به لا يقع مأمورا إلا عند 
دوام الأمر وعدم النهي» فكيف يقول: امرك بشرط أن لا أنهاك؟ فكأنه يقول: 
امرك بشرط آن امرك وبشرط آن یتعلو لق الامر بالمآمور وبشرط أن يكون الفعل 
المأمور به حادثا أو عرضا أو غير ذلك مما لا بد منه. فهذا لا يصلح للشرطیة 
ولیس هذا كالصلاة ۳ الحدث والسجود للصنم فان الانقسام يتطرق إليه . 

ومن رغب في هذه الطريقة فأقرب العبارات أن يقول: الأمر بالشيء قبل وقته 
يجوز أن يبقى حكمه على المأمور إلى وقته ويجوز أن یرال حكمه قبل وقته› 
فیجوز أن یُجعل بقاءٌ حكمه شرطاً في الأمرء فيقال: افعل ما أمرتك به إن لم 

سس 
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عنهء فإذا نهی عنه كان قد زال حكم‎ ]١١5/1١[ يزل حكم أمري عنك بالنهى‎ 
2 ۳ 1 
الام قله مرو | عا ال سه الم آه ره‎ 

2 م ی دمي ا انوت 


الطريقة الثانية: أنا لا نلتزم إظهارَ اختلاف الوجه لكن نقول: يجوز أن 
يقول: ما أمرناك أن تفعله على وجه» فقد نهيناك عن فعله على ذلك الوجه. 
ولا استحالة فيه» إذ ليس المأمور حسنا في عینه» أو لوصف هو علیه» قبل 
ار فو خر د امامو ها حتى یتناقض أن يكون مراد 
مكروهاًء بل جميع ذلك على أصول المعتزلة» وقد أبطلناه. 

فإن قيل : فإذا علم الله تعالى أنه سينهئ عنه» فما معنى آمره بالشيء'' الذي 
َعْلَّمُ انتفاءه قطعاًء لعلمه بعواقب الأمور؟ 


(0) في ن هنا سقط بقدر سطر كامل . 
(۲) ن: «بالشرط»ة. 


۳۷ 


قلنا: لا يصح ذلك إن كانت عاقبة آمره معلومة للمأمورء آما إذا كان مجهولا 
عند المأمور معلوماً عند الآمر» أمكن الأمرء لامتحانه بالعزم» والاشتغال 
بالاستعداد المانع له من آنواع اللهو والفساد» حتى يتعرئض 0 للثواب وبتركه 
للعقاب» وربما يكون فيه لطنفٌ واستصلاح كما سيأتي تحقيقه في كتاب 
الأوامر. 

والعجب من إنكار المعتزلة ثبوت الأمر بالشرطء مع آنهم جوزوا الوعد من 
العالم بعواقب الأمور بالشرط» وقالوا: وَعَدَ الله تعالى على الطاعة ثواباً بشرط 
عدم م يُخبطها من الفسق والردة» وعلى المعصية عقاباً بشرط خلوّها عما 
يكفرها من التوبة. والله تعالى عالم بعاقبة آمر من يموت على الردّة أو التوبة» 
ثم شرط ذلك في وعده» فلم يَسْتَحِلُ أن يشرط في أمره ونهيه» وتكون شرطيته 
بالإضافة إلى العبد الجاهل بعاقبة الأمرء فيقول: أثيبك على طاعتك ما لم 
IE‏ وهو عالم بأنه یحبط أو لا یحبط . وكذلك يقول: أمرتك بشرط 
البقاء والقدرة» وبشرط أن لا أنسخ عنك . 

المسلك الثاني في إحالة النسخ قبل التمكن: قولهم: الأمر والنهي عندکم 
كلام الله تعالى القديم. وكيف يكون الكلام الواحدٌ أمرا بالشيء اراسي وها 
عنه في وقت واحد» بل كيف يكون الرافع والمرفوع واحداء والناسخ والمنسوخ 
كلام الله تعالى؟ 

قلنا : هذه إشارة إلى إشكالين : 

أحدهما: كيفية اتحاد كلام الله تعالى» ولا يختص ذلك بهذه المسألة» بل 
ذلك عندنا كقولهم: العالميّة حالة واحدة» ينطوى فيها العلم بما لا نهاية له من 
التفاصیل» وإنما يحل إشكاله في الکلام". 

وأما الثاني : فهو أن كلامه واحد» وهو أمر بالشيء ونهي عن عينه» ولو علم 
المكلف ذلك دفعة واحدة لما تصرّر منه اعتقادٌُ الوجوب والعزمٌ على الأداءء 
ولم يكن ذلك منه بأولى من اعتقاد التحريم والعزم على الترك. 


فنقول: كلام الله تعالى فى نفسه واحدء وهو بالاضافة إلى شىء أمرء 


. أي في علم الكلام. وقد تقدم التنبيه على فساد قول المتكلمين في هذه المسألة‎ )١( 


۳۸ 


وبالإضافة إلى شيء خبر. ولكنه إنما يُتصَوّر الامتحانٌ به إذا سمع المكلف 
كليهما في وقتين» ولذلك شرطنا التراخي في النسخ» ولو سمع كليهما في وقت 
واحد لم يجز. وأما [۱۱۵/۱] جبريل عليه السلام فإنه يجوز أن يسمعه في 
وقت واحد» إذ لم يكن هو مکلفأ ثم يبلغ الرسول إل في وقتين» إن كان 
e‏ > فان لم يكن فيبلّعْ في وقت واحدء لکن 
EE‏ الامة في وقتين» فيأمرهم طلقا بالمسالمة وترك قتال الكقارء 
Co‏ ثم ينهاهم عنها بعد ذلك» فيقطع 
عنهم حكم الم المطلق» كما يقطع حكم العقد بااضسخ. 
ومن أصحابنا من قال: الأمر لا يكون أمراً قبل بلوغ المأمورء فلا يكون أمراً 
ونهياً في حالة واحدق بل في حالتين» فهذا بها كم ی 
ثم الدليل القاطع من جهة السمع على جوازه فة إبراهيم عليه السلام 
0 ذبحم ولده عنه ۰ قبل الفعل» وقوله تعالی: وفدیناه اح عظيم# 


وام fs i‏ ال law‏ + 
فات : ۱۱۰۷ فقد مر بفعل واحدء ولم يقصّر في البدار والامتثال 6 نم نسح 


وقد اعتاص هذا على القدرية» حتی تعسّفوا في تأويله» وتحرّبوا فرق 
ه طا | اليثلام. م * تھی أو حه * 
er‏ له با : ۰ 


الثاني : أنه كان أمراء لکن قفص به تكليفه العزم على على الفعل لامتحان سرّه في 
صبره على العزم . فالذبح لم يكن مأمورا به. 
الثالث : أنه لم ينسح الأمرء لكن قَلَبَ الله تعالى عنقه نحاساً أو حديداً فلم 
ينقطع » فانقطم التکلیف لتعذّره. 
الرابع : المنازعة في المأمور وأن المأمور به كان هو الإضجاعء والتلّ 
للجبين » وإمرارَ السكين» ا 


الخامس : جحود النسخء وأنه 3 م امتثالا» فالتأم واندمل . 
والذاهبون إلى هذا التأويل اتفقوا على أن إسماعيل ليس بمذبوح» واختلفوا 


۳۹ 


في كون إبراهيم عليه السلام ذابحا فقال قوم : هو ذابخ للقطع» e‏ 
مذبوح» لحصول الالتئام. وقال قوم: ذابخ لا مذبوح له محال. وكل ذلك 
[الرد على هذه الأوجه المتقدمة : ] 


أما الأول: وهو كونه مناماء فمنام الأنبياء جزء من النبوة» وكانوا يعرفون 
أمر الله تعالی به. ولقد كانت نبوة جماعة من الأنبياء عليهم السلام بمجرّد 
المنام. ويدل على فهمه الأمرّ قول ولده: #افعل ما تؤمر» [الصافات: ۲۱۰۲ 
ولو لم يؤمر لكان كاذباًء وأنه لا یجوز قصد الذبح» والتلّ للجبين» بمنام لا 
أصل له؛ ولأنه سماه البلاءَ المبين» وأيّ بلاء في المنام؟ وا معنى للفداء؟ 
وآما الثاني: وهو أنه كان مأموراً بالعزم اختباراء فهو محال لأن علام 
لغیوب لا يحتاج إلى الاختبا ولأن الاختبار إنما يحصل بالإيجاب» فان لم 
يكن ایجاب لم یحصل اختبار. وقولهم: العزم هو الواجب» محال. لأن العزم 
علی ما لیس س بوأجب لا یجب؛ بل 0 0 عليه ؛ ولا يجب العزم ما 
لم یعتقد وجوت المعزوم عليه» ولو لم يكن المعزوم عليه واجبا 1 لكان إبراهيم 
عليه السلام أحق بمعرفته من القدرية. كيف وقد قال: #إني أرى في المنام أني 
آذیحك؟ [الصافات :۱۰۳] فقال له ولده: #افعل ما تؤمر» يعني الذ, 
۱ آتعال : #وتله للجبين* [الصافات: ۱۰۳] استسلام لفعل الذ 


2 
تن 


دمن 
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وأما الثالث: وهو أن الاضجاع بمجرده هو المأمور به» فهو محال. إذ لا 
يسمى ذلك حا ول هو بلاء ولا یحتاج إلى الفداء بعد الامتثال. 

وأما الرابع: وهو إنكار النسخ» وأنه امتثلَء لكن انقلب عنقّه حديداء ففات 
التمکُن ٠‏ فانقطع التكليفٌ» فهذا لا يصح على أصولهم» > لأن الأمر بالمشروط ٠‏ 
لا یثبت عندهم بل ذا علم الله تعالی نیقلت مه زر فلا یکون اما 
بما يَعْلَمُ امتناعه» ا ی و 


وأما الخامس ¢ 44 محال ؛ لن اه تام که ۹ بحتاج إليه 


اك وا کر 


ti. ALY ۰ )١١ 
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بعد الالتئام؟ ولو صح ذلك لاشتهرء وكان ذلك من الایات الظاهرة» ولم ينقل 
ذلك قطء وإنما هو اختراع من القدرية. 

فان قيل: أليس قد قال: #قد صدقت الرژیاک؟ 

قلنا: معناه أنك عَمِلْتَ في مقدماته عَمَل مصدّقٍ بالرؤيا. والتصدیق غير 
التحقیق والعمل. ۱ 

مسألة: [نسخ بعض العبادة أو شرطها أو سنة من سننها هل هو نسخ 

لأصلها؟] : 

إذا نسخ بعض العبادة او اش م كما لو سقطت ركعتان 

من آریع؛ أن أسقط شرط الطهارةء فقد قال قائلون: هو نسم لبعض العبادةء لا 
لأصلها؛ وقال قائلون: هو : نسح لأصل العبادة. وقال قائلون : : نسخ الشرط لیس 
نسخاً للأصل» ما اش I as‏ 
بعضاً . ومنهم من أطلق ذلك. 

وكشفٌ الغطاء عندنا أن نقول: إذا أَوْجَبَ أربع ركعات ثم اقتصر على 
ركعتين: فقد نسَح أصل العبادةء لأن حقيقة النسخ الرفع والتبديل . وقد كان 
حك الأربع الوجوب. فسخ وجوبها بالكلية. والركعتان عبادة أخرى» لا آنها 
بعض من الأربعة» إذ لو کانت بعضاً لكان من صلی صلی الصببح أربعاً فقد أتى 
بالواجب وزيادة» كما لو صلى بتسليمتين» وكما لو وجب عليه درهم فتصدق 
بدر همین . ۱ 

فان قیل : إذا رد الأربع م إلى ركعة» فقد كانت الركعة حکمّها آنها غير مجزئة» 
عارك ب لبر ی و و 

قلنا: کون ر معناه أن وجودها كعدمها. وهذا حكم أصليٌ 
عقلي» ليس من الشرع "5 والتسخ هو رفع ما ثبت بالشرع. فإذا لم يرد بلفظ 
النسخ إلا الرفع كيف كان» من غير نظر إلى المرفوع» فهذا نسخ» لکنا با في 


حل النسید اف 
)۱( أي أن الأصل فی ي العيادة عدم أا ده ۽ كمأ أ ع للتعا لاد ۰ التعثه 


۵ 


وأما إذا أسقطت الطهارة» فقد نس وجوب الطهارة» وبقيت الصلاة واجبة. 
نعم: كان حكم الصلاة بغير طهارة أن لا تجزیء؛ والآن صارت مجزئة. لكن 
هذا تغييرٌ لحكم آصلي لا لحكم شرعي"* فان الصلاة بغير طهارة لم تكن 
مجرئة . لأنها لم تكن مأمورا بها شرعاً. 

فإن قيل: كانت صحة الصلاة متعلقةً بالطهارة؛ فش تعلق صحتها 
[۷۷۱ بها شرع فهو نسخ متعلّق بنفس العبادة» فالصلاة مع الطهارة غير 
الصلاة و مع الحَدّثْء كما أن الثلاث غير الأربع. tT‏ 
وإيجاباً لغيرها؟ 

قلنا : لهذا تخيّل قوم أن نسخ شرط العبادة كنسخ البعض. . ولا شك أنه لو 
أوجب الصلاة مع الحدث لكان نسخاً لإيجابها مع الطهارة» وكانت هذه عبادة 
آخری. أما إذا جوزت الصلاة كيف كانت» مع الطهارة وغير الطهارة» فقد 
كانت الصلاةٌ بغير طهارة غير مجزئة» لبقائها على الحكم الأصلي» إذ لم يؤمر 
59 یم ا مجزئةء وارتفع الحكم الأصلي. أما صحة الصلاة وأنها كانت 

بالطهارة فسخ هذا التعلق نس لاصل العبادة أو نس لتعلق الصح 
ا والخطب فيه بسيرء فلیس يتلق به كبير فائدة . 
ذا سكت سنة من سئنها لا يتعلق بها الأجزاءء كالوقوف على يمين 
وق ال ایو ل اك ا هذا لا يتعرّض للعبادة بالنسخ . 

فإذا: تنقیص"۳" مقدار العبادة نسخ لاصل العبادة؛ وتقیص السنّة لا يتعرض 
للعبادة؛ وتنقيص الشرط فيه نظرء وإذا حقق كان 
أولى . 

مسألة: [الزيادة على النص هل هو نسخ]: 

الزيادة على النص نسخ عند قوم» وليست بنسخ عند قوم . 

والمختار عندنا التفصيل: فنقول: يُنظرٌ إلى تعلق الزيادة بالمزيد عليه. 


2 
3 
با 
5 
ع 
9 
( 


)۱( ری ی ی E Eh‏ 
fYY‏ فد * ل a i<‏ 1 ۰ الک ۰ 
(5) ن: اتتقيص» وكدا في الموضعين الا تين . 


۲۲ 


والمراتب فيه ثلاث : 

الأولى: أن يعلم أنه لا يتعلق به» كما إذا أَوْجَبَ الصلاة والصومء ثم أوجب 
الزكاة والحج لم يتغير حكم المزيد عليه» إذ بقى وجوبه وإجزاؤه» والنسخ هو 
رفع حکم وتبدیل ولم يرتفع . 

الرتبة الثانية : وهي في أقصى البعد عن الاولی: أن تتصل الزيادة بالمزید عليه 
اتصال اتحاد يرفع التعدّد والانفصالء كما لو زيد في الصبح ركعتان. فهذا 
نسخ» إذ كان حكم الركعتين الاجزاء والصحت. وقد ارتفع. نعم: الأربعة 
استؤنف إيجابها ولم تكن واجبة» وهذا ليس بنسخ. إذ المرفوع هو الحكم 
الأصلي دون الشرعي 

فان فیل: اشتملت الاربع على الین فهما قارّتان لم ترتفعاء وضمت 


إليهما رکعتان . 
قلنا: ال لنسخ رفع الحكم» لا رفع | لمحكوم فيه ؛ فقد كأن من حك ار کن 
الاجزاء والصحت وقد ارتفع . . كيف وقد بینا أنه لیس الاربع تلایا وزيادة» إل 


هي نوع خر اد لو كان ان خی ربعة وزيادة فاذا اتی نال 3 
أن تجزىء » ولا صائر البه . 


الرتبة پیت لته ی بين انمرسمین زيادة عشرين جلدة على ثمانين جلدة فى 
القذف. وليس انفصال هذه الزيادة كانفصال الصوم عن الصلاةء ولا اتصالها 
کاتصال الركعات 


وقد قال آبو حنيفة رحمه الله : هو نسخ. 


ولیس بصحیح» بل هو بالمنفصل آشبه ون الثمانين ثفي وجوبها وإجزاوها. 
عن نفسهاء وروت اد عليها مج بقائها . فالمائة نمانون وزيادة» ولذلك 
3 لا ينتفي الاجزاء عن الثمانین بزيادة علیها؛ بخلاف الصلاة . 


وفائدة هذه المسألة: جواز (ثبات التغریب بخبر الواحد() عندنا» وة 


( ورد في تغریب البکر إذا زنی الحدیث المتقدم أن النبي ی قال: «خذوا عنی خذوا 
عتي» قد جعل الله لهن سبیلا: البکر بالبکر جلد ماقة وتغریب عام» وحدیث زيد بن = 


ERN 


عندهم» لأن القران لا ينسخ بخبر الواحد. 
فإن قيل: قد كانت الثمانون حدّاً کاملا» فتشخ الاستحقاق لاسم الكمال رفع 


لحكمه لا محالة . 
قلا : : هو رفع» ی وا ال ا شرعیا بل المقصود وجوذه 
وإجزاؤه» وقد بقي كما كان» فلو أت مثبتٌ کوئّه حكماً مقصوداً شرعياً لامتنع 


نسخه بخبر الواحد» بل هو كما لو أوجب الشرع الصلاة فقط > فمن أتى بها فقد 
آذی کل ما آوجبه الله تعالی عليه بكماله. فاذا آوجب الصوم حرجت الصلاة 
عم کر تفا كلية ارات لکن لسن هذا سکیا مققيودا. 

فان قیل : هو نسخ لوجوب الاقتصار على الثمانین لأن إيجاب الثمانین مانع 
من الزیادة . 

قلنا: لیس منع الزيادة بطریق المنطوق» بل بطریق المفهوم ولا یقولون به 
ولا نقول به ههنا. 

ثم رفع المقهوم کتخصیص العموم ؛ فإنه رفع بعض مقتضی اللفظ » فیجوز 
بخير الواحد. 

ثم إنما يستقيم هذا لو ثبت أنه ورد حكمٌ المفهوم واستقرّء ثم وَرَدَ التغريبُ 


بعده. وهلا لا سبيل ا معر فته » بل لعله ورد بيأنأ لإسقاط أل لمفهوم متصلة به 


أو قريبأ منه. 


1 7 ل 2 3 
فإن قيل : التفسيق ورد الشهادة يتعلق بالثمانين» فإذا زيد عليها زال تقل 


= خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي يي قال في حديث العسيف «علی ابنك جلد 
مائة وتغريب عام». ولم يأخذ بذلك الحنفية» قالوا: لأن القرآن بیّن الحدّ بقوله: 
#فاجلدوا كل واخد منهما مائة ا [النور: ۲] فجعل الجلدٌ كل الواجب» فلو زيد 
التفریب لکان تسخاً ولا ينسخ القرآن بخبر الآحاد (انظر شرح فتح القدير على 
ايداف عه الما ۵ لا es‏ الدب السو + لكوتة 
شبيهاً بالمنفصل» إذ لو جلده المائة ولم يغرّبهء فالماثة معتدٌ بها لا يلزم إعادتها إذا 
أريد إتمام الحدٌّ بالتغريب» بخلاف الصلاة إذا صلى الظهر ركعتين ثم سلّمء فإذا أراد 
الإعادة لم يعتد بالركعتين اللتين صلاهما. 
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بها. 

قلنا: يتعلق التفسيق ورد الشهادة بالقذف لا بالحدء ولو سلمنا لكان ذاك 
حكماً تابعاً للحدّ لا مقصوداً. وكان كحلّ النكاح بعد انقضاء اا ا 
من عدة الوفاة. . وتصرژّف الشرع في العدة بردها من حول إل أربعة أشهر وعشر 
ليس تصرفاً في إباحة التكاح ‏ بل في نفس العدة. 


فان فیل : و - بالصلاة اماف ا ررد قر الموج 


قلنا: نعم لأنه كان حکم الأول إجزاءً الصلاة بغير طهارق فسح أجزاؤهاء 
وأمر بصلاة مع طهارة. 


فإن قيل: فيلزمكم المصير إلى 7 طواف المحدثء لأنه تعالى قال: 
#ولیطو فوا بالییت العتيق 4 [الحج : ۰ ولم يشرط الطهارة. والشافعى رحمه ال 


ز چ لی“ 


منع الاجزای لقوله عه : «لطواف بايث دج وهو خبر واحد . وأبو حنيفة 
- رحمه الله - قضی بأن هذا الخبر یژثر في ایجاب الطهارت آما في إبطال 
الطواف وإجزائه وهو معلوم بالکتاب » فلا . 


۰ 


قلنا. لو استقرً فضا العموم في الكتاب» واقتضى إجزاء الطواف ا 
و الطهارف فاشتر اط الطهارة رفع 3 ولا و ولكن قوله 


100 #ولطدف ! الست العتة که 

ي #وئيصوئو داست العنيق # يجوز آن یکون آمرا بأصل الطواف» ويكون 
ساك شروطه موک كولاً || الره سول عليه إل لا کے فيكو( رخا يك 06 
ا" أيه نسحأ » فانه بت النص » أن عجرم النص 


و۳ معام موا ار 

ویحتمل أن یکون رفا إن استقر العموم قطعاًء وبياناً إن لم يستقر. ولا معنى 
لدعوی استقراره بالتحکم. وهذا نظیر قوله تعالی : #فتحریر رقبة# [المجادلة : ۲۳ 
فإنه يعم المؤمنة وغیر الممنة. فیجوز تخصیص العموم إذ قد يراد بالاية ذکر 
أصل الكفارة» ویکون أمرا باصل الکفارة دون قیودها وشروطها. فلو استقه 
العموم وحصل القطع بكون العموم مراداء لكان نسخه ورفعه بالقیاس وخبر 
الواحد ممتتعاً. 


فان قيل: فما قولكم في تجويز المسح على الخفین» هل هو نسخ لغسل 
الرجلين؟ 

قلا : لش لاجزائه ولا لو جوبه لکنه نسخ لتضییق وجوبه وتعينه » 
وجاعل یاه آحد الواجبین» ویجوز أن پثبت بخبر الواحد"*. 

فان قيل : فالكتاب sey‏ 

قلا : قد بقي تضییقه في حق من لم یلبس خفا على الطهارق وأخرج من 
عمومه من لبس الخف على الطهارة» وذلك في ثلاثة آيای أو يوم وليلة. 

فان قيل: فقوله تعالى: #واستشهدوا شهيدين من رجالکم4 [البقرة:۲۸۲] 
الآية» توجب إيقاف الحكم على شهادة شاهدين» فإذا حكم بشاهد ويمين بخبر 
1 احد فقد رفع إيقاف الحکم 00 

قلنا : لیس کذلك » فان الآية لا رمع تقتضی إلا كون الشاهدين < ححة) وجواز 
الحکم بقولهما. آما امتناع الحكم بحجة اعرف فلي اة yT‏ 


بالاقرار. وذکر حجة حَجَةٍ واحدة لا یمنع وجود حجة آخری. وقولهم: ظاهرٌ الاية 
أن لا حجة سواه: فليس هذا ظاهرَ منطوقه 0 ولا حجة عندهم في المفهوم . 
ولو کان» فرفع المفهوم رفع بعض مقتضی اللفظ . وکل ذلك لو صلم استقرار 
المفهوم واه وَوَرَدَ خبر الشاهد واليمين بعده» وکل ذلك غير مسلم. 

مسألة : [النسخ إلى غير بدل] 

ليس من شرط النسخ إثبات بدل عن المنسوخ. 

وقال قوم : يمتنع ذلك . 

فنقول: يمتنع ذلك عقلاً أو سمعا؟ ولا يمتنع عقلاً جواژه» إذ لو امتنع لكان 
الامتناع لصورته» أو لمخالفته المصلحة والحكمة. ولا يمتنع لصورته إذ 
یقول: قد آوجبت عليك القتال» ونسخته عنك» وردَدْتك إلى ما كان قل من 


)۱( المسح على الخفین یمثل به أهل مصطلح الحدیث للمتواتر» فقد رواه سبعون صحابياً. 
(۲) ن: «منظومه!. 


۳۳۹ 


الحكم الأصلي. ولا يمتنع للمصلحة؛ فإن الشرع لا ير علیها عندنا 4 وان 
ای للا يعد أذ نما في رفي من ات بل با 
آمام المناحاهة» 9 دل ا وا تست القبلة الى بدل» و الأقربين إل 

آما ۳ تعالی : جما نسخ من آل أو نها" نأت بخیر منها أو مثلها 
[النقرة :1553 ]ان كرا به فالخ انب من اوه 

الأول: أن هذا لا یمنع الجواز عقلا وان منم الوقوعَ» عند من یقول 
بصيغة العموم . ومن لا يقول بها فلا يلزمه أصلا . 

ومن قال بها فلا يلزمه من هذا أنه لا يجوز في جميع المواضع إلا ]١١١ /١[‏ 
ببدل» بل يتطرق التخصيص إليه» بدليل الأضاحي»ء والصدقة أمام المناجاة . 

ثم ظاهره أنه أراد أن نسخ اية بآية أخرى مثلهاء أما آنه“ لا يتضمّن الناسخ 
إلا رفع المنسوخ» أو يتضمن مع ذلك غيره» فكل ذلك محتمل . 

مسألة :. [النسخ بالأخف وبالائقل]: 

قال قوم : يجوز النسخ بالأخف» ولا يجوز بالأثقل. 

فنقول: امتناع النسخ بالأثقل عرفتموه عقلاً أو سمعاً؟ ولا يستحيل عقلاء 
لواو ل ین . وان قلنا به فلع يستحيل أن 
تكون المصلحة في التدريج والترقي من الأخف | لى الاثقل» ؛ كما كانت المصلحة 
في ابتداء التكليف ورفع الحکم الأصلي؟ 

فان قيل: إن الله تعالى رؤوف رحيم بعباده» ولا يليق به التشديد. 


)1١(‏ «عندنا» زيادة ثابتة فى ن. 

0 على رت «نتساها» بألف بين السين والهاءء ولعله بالهمزء فقد قرأ أبو عمرو 
و كثير «ننسآها» كما ذکره الشوكاني في فتح القدیر . 

)۳( «عقل» ساقط من ب . 

(5) «أما آنه» زيادة ثابتة في ن في الهامث 


ل 


۳۳۷ 


قلنا: فينبغي أن لا يليق به ابتداء التکلیف؛ ولا تسليط المرض والفقر وأنواع 
العذاب علی الخلق. 


فان قالوا: إنه یمتنع سمعاً لقوله تعالی: يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم 
العسر» [البقرة: ۱۸۵] ولقوله تعالی: #الآن خقف الله عنکم6 [الانفال:17] 
#إيريد الله أن يخفف عنکم؟۹. [اللساء: ۲۸] . 

قلنا: فينبغي أن يتركهم وإباحة الفعل» ففيه اليسر. ثم ينبغي أن لا ينسخ 
بالمثل لانه لا يرفيف اذْ الیسر فی رفعه الی عين بدل؛ آو بالاخف. وهله 
الآيات وردت في صور خاصة ید نا التخفیف» ولیس فيه منع إرادة التثقیل 
و 


سم ۳۹ 


فان قيل: فقد قال: ما ننسخ من أية أو ننسها نأت بخیر منهاگه وهذا خی 
عام» والخير ما هو خی لناء والا فالقران خی کله والخير لنا ما هو الاح 

قلنا: لاء بل الخير ما هو و أجزل واي وأصلحٌ لنا في المال» وان کان أثقل 
EE‏ 
في الحال. 

فان قيل: لا يمتنع ذلك عقلا» بل سمعاًء لأنه لم يوجد في الشرع نسم 
بالأثقا 

قلنا: لیس کذلك» إذ أمرَ الصحابة أولاً بترك القتال» والإعراض» ثم بتصب 
القتال مع التشا یل بثبات الواحد للعشرة . ات نسم التخییر بين الصوم 
والفدية بالاطعام بتعيين الصیام» وهو تضییق. وحرّمَ الخمرٌء ونکامٌ المتعق 
ولحو" الحمر الأهليةء بعد إطلاقهاء ونسخ جواز تأخير الصلاة عند الخوف 

۶ )۳( 

أت اد : يجابها أثناء القتال ` ونسخ صوم 0 قوم رَمُضان» وكانت الصلاة 
ركعتين عند قفوم فنسخت بأربع في الحضر 


(۱) هذه الآية ثابتة في ن دون ب. 

(؟) «لحوم» ثابت في ن ساقطة من ب. 

(۳) هذه الصورة ساقطة من ب. 

49 القت في حصر الایات المنسوخة والکلام علیها کتب كثيرةء واختلفت الاراء في کثیر - 


۳۳۸ 


موی ل ی 

ا انسخ حصل في حقه؛ ۲۴ 

والمختار آن للنسخ حقيقة وهو ارتفاع الحکم السایق» و وهي وجوب 
القضاء وانتفاء الاجزاء بالعمل السابق: 

أما حقيقته فلا تثبت في حق من لم یبلغه وهو رفع الحكمء + لأن من آمر 
باستقبال بيت المقدس فإذا رل النسخ بمكة"''' لم يسقط الأمر عمن هو باليمن 
فى الحال؛ بل هو مأمورٌ بالتمشّك بالأمر السابق» [۱۲۱/۱] ولو ترك لعصى 
ون بان أنه كان منسوخاً. ولا يلزمه استقبال الکعبة» بل لو استقبلها لعصى» 

وأما لزوم القضاء للصلاة إذا عَرَف النسخ» فيعرفٌ ذلك بدليل نص أو قياس» 
وربما يجب القضاء حيث لا يجب الادای كمأ فى الحائض لو صامت عصت» 
ويلزمه استقبالها في القضاءء وكما نقول في النائم والمغمى عليه إذا تيقظ 
ا ی وي 

قيل: إذا غلم الننخ ترك تلك القبلة بالنسخ أو بعلمه بالنسخ؟ والعلم 

۷۳ : 0 تأثير له فدل أن الحكم انقطع بنزول الناسخ» لكنه جاهل به» وهو 
ا فيه » لکنه معذور. 

قلا : الناسخ هو الرافع› لکن العلم شرط ویحال ۳ 5 وجود الشرط على 
الناسخ» ولکن لا نسخ قبل وجود الشرط. لأن الناسخ خطاب ولا يصير خطاباً 
في حق من لم یبلغه. وقولهم: إنه مخطیء: محال. لأن اسم الخطاً يطلق على 


1 


منها. وقد حصرها السيوطي في عشرین اية (انظر الاتقان: النوع 4۷) وقال: الاکثر في 


القران : ی lT‏ 
أ Sa‏ ا 
م۶ چ مض وج ام سیب ب سس asta‏ 5 یا سا ل چ . 


من طلَبَ شیثا فلم يصبهء أو على من وجب عليه الطلب فقصرء ولا يتحقق 


۲۳۰ 


الباب الثاني 
في أركان النسخ وشروطه 


ویشتمل علی ت تمهيد م الأركان والشروط» وعلى مسائل تتشعب 


فاعلم أن أركان الع آريعة : النسخ» والناسخ» والمنسوخ والمنسوخ عنه. 

فإذا كان لسخ حقبقته رفع الحكم» فالناسخ هو الله تعالی» فإنه الراقع 
للحکم . والمنسوخٌ هو الحکم المرفوع . والمنسوخ عنه هو المتعيّد المکلف 
والنسخ قوله الدالٌ على رفع الحکم الثابت. 

وقد پسمی الدلیل فادها على سبيل المجاز» فيقال : هله الارة تا اعلای ‏ 

وقد يسمى الحکم ناسا فتاه شقال : : م8 رمضان ناسح اض د 
عاشوراء . 

والحقيقة هو الأول. لان النسخ هو الرفع »> والله تعالى هو الراذ بتصب 
الدلیل على الارتفاع وبقوله ندال علیه. 

وأما مجامع شروطه فالشروط أربعة : 

الأول: أن يكون المنسوخ حكماً شرعيّاء لا عقلياً أصليّاًء كالبراءة الأصلية 
التى ارتفعت بإيجاب العبادات . 

الثاني : أن يكون النسخ بخطاب. فارتفاعٌ الحكم بموت المكلّف ليس نسخاً؛ 
ادلی المزيل خطابا رافعا لحكم خطاب سابق ولكنه قد قيل آولا: الحكم 
عليك ما دمت حيّاء فوضع الحكم قاصرٌ على الحياة» فلا [۱/ ۱۲۲] يحتاج إلى 
الرفع . 


(۱) قوله: «والنسخ قوله الدال على رفع الحكم الثابت» هذا فيه نظر فالقول المذكور هو 
111 (المنسوح نه » وأما النسخ فهو الرفع نقسة » والقول أداته ودليله . 


۳۳۱ 


الثالث: أن لا يكون الخطاب المرفوحٌ حکمه مقيداً بوقت يقتضى دخوله زوال 
الحکم. كقوله تعالى: #ثم أتموا الصيام إلى الليل* [البقرة:۱۷۸]. 

الرابع : أن يكون الخطاب الناسخ متراخياء لا كقوله تعالی: # ولا تقربوهن 
حتى يطهرن6"'' [البقرة: ۲۲۲]. وقوله تعالى: #حتى يعطوا الجزية عن ید وهم 
صاغرون* [التوبة :۲۹]. 

وليس يشترط فيه تسعة أمور: 

الأول: أن يكون رافعاً للمثل بالمثل» بل أن يكون رافعاً فقط . 

الثاني : لا يشترط ورود النسخ بعد دخول وقت المنسوخ» بل يجوز قبل 
دخول وقته . ۱ 

الثالث: لا يشترط أن يكون المنسوخ مما يدخله الاستثناء والتخصيص» بل 
يجوز ورود النسخ على الأمر بفعل واحد في وقت واحد. 

الرابع: لا يشترط أن يكون نسخ القران بالقران» والسنة بالسئّة» فلا تشترط 
الجنسية”"'» بل يكفي أن يكون مما يصح النسخ به. 


الخامس: لا يشترط أن يكونا نصَّين قاطعين؛ إذ يجوز نسخ خبر الواحد بخبر 


)١(‏ أي إن النهي عن القربان المذكور في الآية مرفوع بمفهوم الغاية» وهو في الكلام نفسه 


ولیس متراخیا. 
(0) لا يجوز نسخ القرآن بالسنة عند الشافعي. وعليه أكثر الشافعية. بل ثقل إجماعهم 
عليه . 


وهو الحق» وهو أيضاً قول الامام آحمد قال: ١لا‏ ينسح القران إلا قران يجيء بعده» 
نقله الموفق في روضة الناظرء وارتضاهء وانتصر له. وذلك لأن كلام الله لا ينسخه 
كلام العبادء وان كان الرسول بي يتكلم بوحي من الله لكن ما يقوله ليس في مرتبة 
قول الله تعالى. فالمسألة راجعة إلى رتب الأدلة. وكذلك يرى الشافعي امتناع نسخ 
السنة بالقران» فان ورد القران بما يخالف السنة فان النبي بي يسن ما يوافق القران» 
وتكون سنته اللاحمَة هي الناسخة للسنة السابقة. والخلاف في المساله. مشتهون» :وانظن 
رسالة الشافعي» والبحر المحيط للزركشي (۱۲-۱۰۹/4). ويأتي في كلام المصنف 
بعل صفحات . 


۳۳۲ 


السادس : لا يشترط أن يكون الناسخ منقولا بمثل لفظ المنسوخ» بل أن 
يكون ثابتا بأيّ طريق كان» فان التوجه إلى بيت المقدس لم ينقل إلينا بلفظ 
القران والسنة» وناسخة نصل صريح في القران. وكذلك لا يمتنع نسخ الحكم 
المنطوق به باجتهاد النبي بل وقیاسه وان لم يكن ثابتا'2 بلفظ ذي صيغة 
وصورة يجب نقلها. 

السابع : لا يشترط أن يكون الناسخ مقابلا للمنسوخ, حت لاوح دكن د 
بالنهي» ولا النهي إلا بالأمرء بل يجوز أن ينسخ كلاهما بالإباحة» وأن ينسخ 
الاح ات بالموتع . وإنما يشترط أن يكون الناسخ رافعاً حكماً من 


الثامن : لا پشترط کونهما ثابتین بالتص» ل وام لسن الخو وفحواه 
وظاهره کیف كان" بدلیل أن النبي عليه السلام ین أن اية وصية الأقارب 
تسخ بقوله: «إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حقّ حقه 

ی رت بای ۱ 
والائقل ۳ 

ولنذکر الآن مسائل تتشعب عن النظر في ركني المنسوخ والناسخ» وهي 


4 سسب 


TT 
د لا وصية لوارث»‎ 


(۱) ن: «بيانا» بدل ثابتاً الواردة في ب. 

(۷) جواب لوا لم يرد في بء ن فينظر ويحرر. 

(۳) الصواب أنه لا يلزم أن يكون الحديث ناسخا للوصية» بل لما كانت ايات المواريث 
يحتمل أن تكون ناسخة لآية الوصية ويحتمل أن تكون المواريث مضمومة إلى الوصية» 
جاء الحديث يعيّن الاحتمال الأول. فيكون من نسخ القران بالقران لا بالسنة. أما على 
القول الذي نصره الغزالي من أن الناسخ هو الحديث المذكور فلا يصلح التمثيل به 
للسالة د الان طرف السديقف بكرن هر س لا مشهومه بل یکون مثالاً للوجه 
الرابح» وحديث لا وصية لوارث. . ٠.‏ يمثل به العلماء لما ثبت صحته بتلقي الأمة له 
بالقبول» وقد رواه ابن ماجه من حديث أنس» وأحمد والترمذي من حديث أبي أمامة 
والدارقطني من حديث جابر (الفتح الکبیر). 


۳۳۳ 


مسألتان في المنسوخ» وأربع مسائل في المنسوخ به. 

مسألة : [هل من الأحكام ما هو غير قابلٍ لورود النسخ علیه]: 

ما من حکم شرعيّ الا وهو قابل للنسخ» خلافاً للمعتزلة» فانهم قالوا: من 
الأفعال ما لها صفات نفسية تقتضي حسنها أو قبحها» فلا یمکن نسخهاء مثل 
معرفة الله تعالی» والعدل» وشکر المنعی فلا يجوز نسخ وجوبه؛ ومثل الکفر 
والظلم» والکذب فلا يجوز نسخ تحریمه"". وتوا هذا غلى تحسین العقل 
وتقبیحه» وعلی وجوب [۱/ ۱۲۳] الأصلح على الله تعالی» وحجروا بسببه على 
الله تعالی في الامر والنهي. وربّما بنوا هذا على صحة إضلام الصبي وأن 
وجوبه بالعقل» وأن استثناء الصبي عنه غير ممکن . 


ك 


۳ 8 + 4 بل ۱1 جر 
وهذه آصول ابطنتاها وستا آلة لا يجب ١‏ التكليف على الله تعالی » کان 
فيه صلاح العباد د أو لم يكن. نعم: بعد أن كلفهم لا يمكن أن پنسخ جميع 
التكاليف» إذ لا یعرف النسخ من لا یعرف الناسخ وهو الله عز وجل . ویتسا 
على المكلف معرفة النسخ والناسخ» والدليل المنصوب علیه. فيبقى هذا 


التعلیف بالضرورة. 
ونسام أيضاً عر ی وان يعر عابهم معرفید) 
لأن قوله: ااك أن لا تعرفني » یتضمّن ن المعرفة» آي اعرفني آني کلفتك أن لا 


)سم | ° سے 1 


تعر فني » وذلك محال. فیمتنع التكليف به عند من يمنع تكليف المحال. 
وكذلك لا يجوز أن يكلفه معرفة شيء من من الحوادث على خلاف ما هو بهء 
لأنه محال لا يصح فعلی ولا ترکه. 
مسألة : [نسخ التلاوة دون الحکم] : 
الآية إذا تضمّدَتْ حكماً يجوز نسح تلاوتها دون حكمهاء ونسخ حكمها د 
تلاوتها ونسخهما جميعاً. 
وظن قوم استحالة ذلك. 


(۱) وهذه الأحكام لا يرد النسخ عليها كذلك عند الحنفية فراجع كتبهم الأصوليةء مثلا: 


ا E‏ ۷۲ + ۲۷ 
فصول ا ا لا 1 ۰ 


PE 


فنقول: هو جائز عقلا» وواقع شرعاً. 

أما جوازه عقلاً: فان التلاوق وكثبتها في القرآن» وانعقاد الصلاة بهاء كل 
ذلك حکمها. كما أن التحريم والتحليل المفهوم من لفظها حكمهاء وكل حكم 
فهو قابل للنسخ» وهذا حكمء فهو إذن قابل للنسخ. 

وقد قال قوم: نسخ التلاوة أصلاً ممتنع؛ لأنه لو كان المراد منها الحکم لذکر 
على لسان رسول الله كَل وما أنزله الله تعالى عليه إلا ليُتلىئ ويثات علیه 
فكيف يرفع؟ 

قلنا: وأ استحالة في أن يكون المقصود مجرّد الحكم دون التلاوة؟ لكن 
آنزل على رسول الله 4 بلفظ معين؟ 

فان قیل: فان جاز نسخها فلینسخ الحکم معهاء لأن الحکم ت تب للتلاوق 
فکیف يبقى الفرع مع نسخ الأصل؟ 

قلنا: لاع بل التلاوة حکم» وانعفاد الصلاة بها حكم اشر فلیس باصل 1 
واه الأصلٌ دلالتها. وليس في نسخ تلاوتهاء الك بان الصلاة لا تقد 

نسخ لدلالتهاء فكم من دليل لا يتلىّ» ولا تنعقد به صلاة! وهذه الآية دليل» 

۳ وورودها. لا لکونها مه في القرآنء والنسخ لا يَرْفعٌ ورودها ونزولها؛ 
ولا یجعلها كأنها غير واردة» بل یلحقها بالوارد الذي یتلی . كيف ویجوز أن 
ينعدم الدليل ويبقى المدلول؟! فان الدليل علامة لا علةء فإذا دلَّ فلا ضرر في 
انعذامه . كيف والموجبٌ للحكم كلام الله تعالى القدیم ولا ینعدم» ولا یتصو 
رفعه ونسخه! فاذا قلنا: الآبة منسوخة آردنا به تقطاع تعلقها عن 200 
العبد» وارتفاع مدلولها وحکمها لا ارتفاع ذاتها. 

فإن قيل: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة متناقض؛ لأنه رفم للمدلول مع بقاء 
الدليل. 

قلنا: إنما يكون دليلاً عند انفكاكه عما يرفع حكمّةُء فإذا جاء خطات ناسح 
لحعمه زال شرط دلالته . ۱ 

ثم الذي يدل على وقوعه سمعاً قوله تعالى: وعلی الذين بطیقونه فديةٌ طعامْ 


مھ [اللق ة: ۲۱۸۶ ةرت 
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0 و و ص 
1 سر مب م ا ۰ ۰ E‏ ۱1 
٩۵‏ . وقد بقیت نادوتهاه وسح ححمها بتعيين الصوم . 


۳۳۵ 


والو صبة للوالدین والاقربین متلوة ذ فى القران» وحکمها منسوخ بقوله 39 : 
وصبه لوارث) ونسخ تقديم الصدقة أماء المناجاة» والتلاوة بأقية . ونس 7 
حولا عن المتوفی عنها زوجهاء والحبس والأذی عن اللاتي يأتين الفاحشف 
بالجلد والرجم مع بقاء التلاوة . 

و آما نسخ التلاوة: فقد تظاهرت الأخبار بنسح تلاوة آية الرجمء مع بقاء 
حكمهاء وهي قوله تعالی: «الشیخ والشيخة إذا نیا فارجموهما ألبتّة نكالاً من 
الله والله عزیز حکیم». 

واشتهر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنزلت «عشر رضعات 
محرّمات» فنسخن بخمس۳*. وليس ذلك في الکتاب. 

مسألة: [نسخ القران بالسنة» وعکسه]: 


1 a 


يجوز سح تفرال ۵ بالسنت والسنة القران» لان الكل من عند الله عز وجل 


كما لاجر تيه ولم. يعسمير الجاسن »© مع آل العفل جنه سیب وقد دل 
السمع على وقوعه. إذ التوجه إلى بيت ال یں في 0 وهو في 


2-5 7 


عاشوراء و ان وکان ا تاتا اس صالاة ۳ وردت في 
القران ناسخة لما ثبت فی السْنة من جواز تأخیرها انجلاء القتال» حتی قال 


)١(‏ الخبر عن کون هذا القول آية منسوخة رواه الامام مالك في کتاب الحدود من موطئه 
(الحدیث ۰)4 إلى قوله : «ألبتة) ورواه بکماله الامام آحمد في المسند (۱۳۲/۰) من 
حدیث أبيّ بن كعب» وفيه آنها من سورة الأحزاب. وت مایت 
رضي الله عنه زاره كما في موتك اخفد (۵/ ۱۸۳) .وآخرجه أبو عبيد القاسم بن 
سلام من طريق. ا بن كعب وغيره. كما في الإتقان (النوع 4۷) وقول المصنف 
(تظاهرت الأخبار بذلك» من باب الوهم . 

20 الرواية عن عائشة رضي , الله عنها أخرجها مسلم (ح۱8۵۲) مالك آخر باب الرضاع من 
موطئه وقال: لیس على هذا العمل. وآخرجها مسلم ۳ كما في الإتقان 
(۷۱۸/۷) في , النوع ۷ وقول المصنف «تظاهرت الأخبار بذلك» و 


3 و لب لج كب بت 


1۳1 


عليه السلام يوم الخندق» وقد أخر الصلاة: «حشا الله قبورهم نار لحبسهم 
له عن الصلاة. وكذلك قوله تعالى: #فلا ترجعوهن إلى الكفار» 
[الممتحنة :۰ نسخ لما قرّره عليه السلام من العهد والصلح. 

وأما نسخ القران بالسنة فنسخ الوصية للوالدين والأقربين بقوله كلا «ألا 
لاوصية لوارث» لأن آية الميراث لا تمنع الوصية للوالدين والأقربين» إذ الجمع 
ممكن. وكذلك قال كَلةِ: «قد جعل الله لهِنّ سبيلاً: البكرٌ بالبكر جلد مائة 
وتغريبُ عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم"" فهو ناسخ لإمساكهن في 
الست 

وهذا فيه نظرء لأنه ككل بين أن اية الميراث يا الوصيةء ولم ينسخها 
هو بنفسه کی وبين أن ن الله تعالى جعل لهن سبيا » وكات قل وعل الله تعالى يه ۽ 
فقال : #أو یحعل الله لهن سیلاک ا 

فان قیل : قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز نسخ السنة بالقران كما لا يجوز 

نسح القران بالسنة"؟*. وهو أجل من أن لا یعرف هذه الوجوه في النسخ» فکأنه 
1 إنما [۱۲۵/۱] تلخ“ الستة بالسنةء إذ يرفع النبيٌ 4ل سنته بسنته. 
ويكون هو افیا لكلام نفسه وللقران ولا يكون 0 ۳ للستتة وحست 1 
يصادف ذلك فلانه لم ينقل» ولا 0 النسخ إلا كذلك 


قلنا: هذا إن كأن في جوازه مت ؟ فلا يخفى أنه يمهم من القرآن وجوت 


() رواه أحمد ومسلم (ك المساجد الحديث ۲۰5) ونص مسلم عن علي رضي الله عنه 
قال: “قال رسول الله ية يوم الأحزاب : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا 
لله بيوتهم وقبورهم نار . 

(۲) حديث «خذوا عني. .. قد جعل الله لهن سبیلا» أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه 
(الفتح الكبير) . 

(۳) انظر كلامه هذا في باب النسخ من «الرسالة» (ص‌۱۰۸) وقد تقدم قريباً في الحاشية أن 
الإمام أحمد وافق الشافعي في ذلك . 

() ن: «تنتفي؟. 

(0) تقدّم قريباً وجه کلام الامام الشافعي رحمه الله في الحاشيةء وترجیح کونه هو 
الصواب . 

۳۳۷ 


التحوّل إلى الكعبة» وان كان التوجّه إلى بيت المقدس ثابتا بالسنة» وكذلك 

عکسّه ممكن. وان كان يقول: لم يقع هذاء فقد نا وقوعه» ولا حاجة إلى 

تقديز سنة اير مندرسة ؛ إذ لا ضرورة في هذا التقدیر . والحكم بان ذلك لم 
يقع. صلا حك محض » وان قال الأكثر: كان ذلك فريما لا ينازع فيه . 


احتجوا بقوله تعالى : #قال الذين لا برجون لقاءنا ات بقرآن غير هذا أو بَدَلَهُ 
قُلْ ما بون لي أن أله من تلقاء نفسي إن أَنَبعُ إلا ما بوحی إليّ» آیونس ۳ 
فدل أنه لا ینسح القران بالسنة. 


قلنا : لا حلاف في أنه لا يَنْسَحْ من تلقاء نفسه. اليو بوجي اوه الك 
لا یگن بنظم القران. ون جیزنا 0 بالاجتهاد» فالادن" في الاجتهاد يكون 
من الله عز وجل كالإذن في الس" . والحقيقة أن الناسخ هو الله عز وجل على 
لسان رسوله 6 . 

والمقصود أنه لیس من شرطه أن يُنْسَحَ حکم القران بقران» بل على لسان 
رسوله و بوحي لیس بقران. وکلام الله تعالی واحدء هو الناسخ باعتبان 
والمنسوخ باعتبار» ولیس له کلامان آحدهما قرآن والاخر لیس بقران"" وإنما 
الاختلاف في العبارات: فریما دق علی کلامه بلفظ منظوم بارا بتلاوته. 
فیسمی قرآنا» وربما دل بغير لفظ متلوٌ فیسمی سنة» والکل مسموغٌ من الرسول 
عليه السلام والناسخ هو الله تعالی في کل حال. 

على أنهم طالبوه بقران مثل هذا القران فقال: لا أقدر عليه من تلقاء نفسي» 
وما طالبوه بحکم غبر ذلك» فان هذا من نسخ القرآن بالسنة وامتناعه؟ ۱ 


)١(‏ قوله: «کالاذن في النسخ» سقط من ب. وهو ابت في ن. 

() هذا من تخرّصات آهل الكلام النفسي» بل كلام الله متعدد» فالقران غير التوراة» وغير 
الو والسّنة غيرها وهي كلام النبي يَلِْ. وقد قال الله تعالى: #قل لو كان البحر 
مداداً تکلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ۰ الآية. [من سورة 
الكهف : 0 نينا ای یت بتارو وين ی ا عدم وه 

بين كلام الله تعالى وكلام رسولهء بل جعلهما شيئاً واحداً وهو غلط كبير. وهذا لازم 

لأهل نظرية «الكلام النفسي». 


۳۳۸ 


احتجوا بقوله تعالى: ما نسح من آية أو نُنْسها نأت بخیر منها أو مثلها» 
[البقرة: ]1١7‏ بیّن أن الآية لا تنسخ إلا بمثلهاء أو بخير منها. فالسنة لا تكون 
مثلها. ثم تمَدّح وقال: #ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير» بيّن أنه لا يقدر 
عليه غيره. 

قلنا: قد حققنا أن الناسخ هو الله تعالى» وأنه المُظهِرُ له على لسان رسوله 
كك المفهم إيّانا بواسطته تسخ كتابه» ولا يقدر عليه 0 


سم 


ثم لو َس الله تعالی اية على لسان رسوله يلل ثم تى باية آخری مثلهاء 
کان قد حقَ وغد SG‏ لو 


ثم تقول: لیس المراد الا تيان كران آخر خير منهاء لن القران يا پو صف 


بکون بعضه خيراً من ای ( O‏ نويا أو متكا نا ءدبل فا ان ات 
بعمل خير من ذلك العمل لکونه أخف منه. أو لکونه آجزل ثواباً. ۱۲/۱1] 
مسألة : [نسخ الاجماع والنسخ به]: 
الاجماع لا پنسخ به إذ لا نسح بعد انقطاع الوحي"۳» وما نسح بالاجماع 


() بل بعض القران خیر من بعض» وان كان حرا کل وقد ورد عن الي عليه تفضیل 
الفاتحة واية الكرسي وسورة قل هو الله آحد وغیر ذلك وهو آمر متواتر معنیّ . وهذا 
القول الذي قاله الغزالی هنا جری فيه على قول إماميه الأشعري والباقلانی» وقال بمثله 
القرطبي . وقیل انه آیضا قول مالك. على أن الغزالي ذهب إلى خلاف هذا في کتابه 
جواهر القران نقد قال بالتفضیل ومن جملة کلامه فيه «لعلّك تقول: قد أشرتٌ إلى 
تفضيل بعض. ايات القران على بعض » والكلام کلام الله » فكيف يفارق بعضه سا 
فاعلم أن نور البصيرة. إن كان لا يرشدك إلى الفرق بين اية الكرسي واية المداينات» 
وبين سورة الإخلاص وسورة تبّت. . . فقلّد صاحب الرسالة كلك فهو الذي أنزل عليه 
القران وقال «فاتحة الكتاب أفضل سورة القرآن» و «آية الکرسی سيّدة آية القرآن» و «قل 
هو الله أحد تعدل ثلث القران» (الإتقان للسيوطي: النوع ۷۳). 

(۲) كذا في ن. والذي في ب «الإجماع لا ينسخ به؟. 

(۳( لا ينعقد الإجماع في زمن النبي كك لأن الحجة في زمانه بقوله (هامش ن) على أن 
الإجماعات الناجمة عن رعاية المصلحة فقط يمكن نسخها بالاجماع. 


۵ 


فالاجماع يدل على ناسخ قد سبق في زمان نزول الوحي» من كتاب أو سنة. 

[مسألة : نسخ المتواتر بالاحاد: ] 

أما السنة فينسخ المتواتر منها بالمتواتر» والاحاد بالآحاد. 

أما نسخ المتواتر منها بالآحاد فاختلفوا في وقوعه سمعاً» وجوازه عقلاًء 
فقال قوم: وق ذلك سمعاًء فان أهل مسجد قباء تحوّلوا إلى الكعبة بقول واحد 
آخبرهم" وکان ذلك ثابتاً بطریق ۳ فقبلوا يخة عن الواح 

والمختار واد ذلك عقا لو ۷ به » ووقوعه فقا في زمان رسول الله 
علد بدليل قصة قباء» 0 آنه كان فد احاد الولاة ا الأطراف» وکانوا 
يملغود 0 والمنسی جميعاً 2 ذلك بعذ 9 یل ا 
ت نجویزه من السلف انس والعمل بحبر الواجد لقي من الصحابة. 
المتواتر. حتی إنهم قالوا: رجم ماعزء وان كان متواترا» لا و لنسخ 
القران!۳. 

وقال الشافعى رحمه الله : اران E‏ وان تواترت. 

وليس ذلك بمحال» أن يقال: تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد في زمان نزول 
الوحي » وحرمنا ذلك بعذه. 

فإن قيل: كيف يجوز ذلك عقلاء وهو رفعٌ القاطع بالظنّ؟ وآما حدیث قباء 
فلعله انضم إليه من القرائن ما أورث العلم. 


)١(‏ قصة تحوّل أهل قباءء انظرها في تفسير ابن كثير وتفسير القرطبي وغيرهما عند قوله 
تعالی : #قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها» [البقرة: 6 ۱6]. 
(۷) وقدم الموفق في الروضة أن ذلك غير جائزء لإجماع الصحابة عليه» وقول عمر: «لا 
ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت» رواه مسلم. 
) فهم لا يرون رجم المحصن أصلاً بناءٌ على ذلك. وان تواتر الخبر أن النبي ية رجم 
ماعزاً. وذلك أنهم قالوا: القرآن جعل حد الزانية والزاني مائة جلدة» فهذا حدّ كل زان 
بكرا أو ثيباً. وانظر المغني لابن قدامة (۸/ ۱6۷ ط۳). 


ی 


۳23 


قلنا: تقدير قرائنَ معرّفة توجب إبطال أخبار الآحادء وحمل عمل الصحابة 
على المعرفة بالقرائن» ولا سبيل إلى وضع ما لم ينقل. وأما قولهم إنه رفع 
للقاطع بالظن» فباطل. إذ لو كان كذلك لقطعنا بكذب الناقل. ولسنا نقطع به 
بل نجوّز صِدقةُ» وإنما هو مقطوع به بشرط أن لا يرد خر ينسخهء كما أن 
البراءة الأصلية مقطوع بهاء وترتفع بخبر الواحد» لأنها تفيد القطع بشرط عدم 
خير الواحد. 

فإن قيل: بم تنكرون على من يفطم بكونه كاذب لأن الرسول عليه السلام 
آشاع الحكم» فلو ثبت نسخه للزمه الاشاعة؟ 

قلنا: ولع يستحيل أن يشيع الحكمّء ويكلّ النسخ إلى الاحاد"" كما يشيع 

مسألة: [نسخ المتواتر بالقیاس]: 

لا يجوز نسخ القاطع المتواتر بالقياس المعلوم بالظن والاجتهاد على اختلاف 
مراتبه جلیا كان أو خفیّا. 

هذا ما قطع به الجمهور الا شذوذاً منهمء قالوا: ما جاز التخصیص به جاز 
تن 
ذلك جار دون النسخ . ثم كيف صاوی ۳۷ بیان » ريه رفع ؛ 
الان ر والرفع إبطال؟ 

وقال بعض أصحاب الشافعي : يجوز النسخ بالقياس الجلي . 

ونحن [۱۲۷/۱] نقول: لفظ «الجلی» مبهمء فان أرادوا المقطوع به فهو 
صحیح» وآما المظنون فلا. 

وما یتوهم القطع به على ثلاث مراتب : 

الأو : ما يجري مجری ۽ النص » وأوضح م: 98 کقو له تعالی : فلا تقل لهما 


1¥: 


آف 44 1 لا سراء : 5 فإن تحريم الضرب مدرك مله ها فلو كان ورد 


تعن باج اکر ا ا اا اين شیر ی توا وم 
قوله تعالى: #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» الاية [الزلزلة : ۷] في أن ما هو 
فوق الذرة كذلك. وكذلك قوله تعالى: #وورثه أبواه فلامه الثلث» 
[النساء : ]١١‏ في أن للأب الثلثين . 


الرتبة الثانية: لو ورد نص بأن العتق لا يسري في الامت ثم ورد قوله و : 
امن أعتق شرکا له في عبد وم عليه الباقی) لقضينا بسراية عتق الأمة» قياساً 
على العبد. لانه مقطوع به إذ عْلم قطعاً أن قصدّ الشارع إلى «المملوك» لکونه 
مملوکا. 

الرتبة الثالثة: أن يرد النص مثلا بإباحة النبیذ» ثم یقول الشارع: حرّمتُ 
الخمرٌ لشذتهاء فینسخ إباحة النبیذ بقیاسه على الخمر إن تَعْيّدّنا بالقیاس 

وقال قوم: وان له كته تالقباش مسا رسا إذ لا فرق بين قوله: حرّمْتُ 
کل م وبين قوله: حرّمت الخمر لشدتها. ولذلك أقرٌ النظام بالعلة 
المتصوص:” ١‏ وان كان منكر ا لأصل القیاس . وسنبین أنه إن لم نتعبّد بالقياس 
SES‏ لشدتها» ليس قاطعاً في تحريم النبیذ» بل يجوز 
أن تكون العلة شدّة الخمر خاصة» كما تكون العلة في الرجم زنا المحصن 


خاصة . 


tet! 1‏ قاط 


والمقصود أن القاطع | د يرفع بالظن» بل بال 0 

فإن قيل: استحالة رفعه بالمظنون عقلييٌ أو سمعي؟ . 

او ی ی ای ی و ارت 
سيط رن ری ل ل 2 
فيكون واجباً العمل به وساقطا العمل به. 

فان قيل: فما الدليل على امتناعه سمعا؟ 


قلنا: يدل عليه الإجماعٌ على بطلان كلّ قياس مخالف للنص» وقول معاذ 
رضي الله عنه «أجتهدٌ رأبي'' بعد فقد النص وتزكية رسول الله کل له» وإجماعٌ 
تس علی القیاس و الاحاد» فکیف بالتص نس او 
النص 0 فى المنصوص » e‏ الأصل علی الفرع ن فكيف يترك 
الاقوی بالاضعف؟ وهذا مستند الصحابة في إجماعهم على ترك القیاس بالنص . 

فان قيل: إذا تناقض قاطعان» وأشكل المتأخرء فهل يثبتُ تأغر أحدهما 
بقول الواحد» حتى يكون هو الناسخ؟ 

قلنا: يحتمل أن يقال ذلك» لأنه إذا ثبت الاحصان بقول اثتين» مع أن الزنا 
لا ثبت إلا بأربعة» دل على أنه [۱۲۸/۱] لا يحتاط للشرط بما يحتاط به 
للمشروط؛ ويحتمل أن يقال: النسخ إذا كان بالمتأخرء والمنسوخ قاطعء فلا 
يكفى فيه قول الواحد. فهذا فى محل الاجتهاد. 

والأظهر قبوله» لن أحد ال تتصی منسوخ ل وإنما هذا ه مطلوت 
ا 

مسألة : TS‏ 
۵ ول يقول: 00000 فاذا قال ذلك نُظر : و ۳ إن كان ا 1 

بخبر الواحد صار یوت بقوله وان کان اطعا فلا . آما قو له : نسح ۳ 

کذا. فلا يُقبَل قطعا'". فلعله ظنّ ما لیس بناسخ ناسخاء فقد ظن قومٌ أن 
الزيادة على النص نسخ» وکذلك في مسائل . 

وقال قوم: إن ذَكَرَ لنا ما هو الناسخ عنده لم نقلّدهء لکن نظرنا فيه» وان 
آطلق فنحمله على أنه لم یطلق الا عن معرفة قطعية . 

وهذا فاسدء بل الصحیح أنه إن ذَكرَ الناسخ تأملنا فيه» وقضینا برأيناء وان 
(۱) قول معاذ: «آجتهد رأبي» آخرجه آبو داود والترمذي. 


( کذا في ن» وفي ب: اوانما هذا مطلوب قبوله للتعيين». 
قوله: «قطعا* لیس في ن. 


۳:۳ 


لم يذكر لم نقلده» وجوّزنا أن يقول ذلك عن اجتهاد ينفرد به. هذا ما ذكره 

والأصحخ عندنا أن نقبل» كقول الصحابي: أمر [6] بكذاء ونهی عن كذاء 
فان ذلك يقبل» كما سنذكره فى كتاب الأخبار"*. ولا فرق بين اللفظين. 

فان قیل : قالت عائشة رضي الله عنها: ما مات رسول الله يل إلا وقد أُحلّث له 
النساء اللاتي خظرن عليه بقوله تعالى: انا أحللنا لك آزواجك 4 
[الاحزاب: ۲۳۳ فقبل ذلك منها. 

قلنا : ليس ذلك مرضي عندناء ومَنْ قبِلَ فإنما قبل ذلك للدليل الناسخ» 0 
صالحاً للنسخ» ولم يقلّد مذهَبها. 


اعلم أنه إذا تناقض صان فالناسح هو المتأخر. ولا يعرف تأخره بدليل 
العقل» ولا بقياس الشرع» بل بمجرد التّقل. وذلك بطرق: 

الأول: أن يكون في اللفظ ما يدل عليه» كقوله عليه السلام: «كنت نهيتكم 
عن اذخار لحوم الاضاحي. فالآن ادخروها وكقوله: «كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها۳. 

الثاني : أن تجمع الامة في حکم على أنه المنسوخ» وأن ناسخه الاخر. 

الثالث : أن يَذكرٌ الراوي التاریخ. مثل أن یقول: سمعت عام الخندق» أو 

۱ 8 د ادس 8 ۱ ۱ 

عام الفتح وکان المنسوخ معلوما قبله . ولا شرف بين أن يروي الناسخ 


(۱) انظر (ب۱۲۸/۱). 
) حدیث: كنت نهیتکم عن ادخار...» آخرجه مسلم من حذیث بريدة (المعتب 


(af ۳-1‏ 
ات اه متا 


829 حديث : (کنت نهيتكم عن زيارة اون ووو واه ف بن سای بريدة (المعتبر 


ص 6 : :۳۰( وهو والذي قبله حذيث واحذ. 


۳ 


والمنسوخ راو واحد» أو او 

ولا يشت العأ طرف 

الأول: أن يقول الصحابي: كان الحكم علينا كذاء ثم نسخ. لأنه ريما قاله 

عن اجتهاد. 

الثاني : أن يكون أحدهما مثيّتاً في المصحف بعد الآخرء لأن السور والایات 
لیس [ثباتها على ترتیب النزول» بل ريما دم المتآخر [۱۲۹/۱]. 

الثالث : أن یکون راویه من أحداث الصّحابة» فقد ینقل الصبی عمن تقدّمت 
صحبته» وقد ینقل الأكابر عن الأصاغر» وعکسه. 

الرابع : أن يكون الراوي أسلم عام الفتح» ولم يقل : إني سمعت عام الفتح, 
إذ لعله سمع في حالة كفره ثم روی بعد الإسلام» أو سمع ممن سبق بالاسلام. 

الخامس :. أن يكون الراوي قد انقطعث صحبته» فربما ین أن حديثه مقدّم 
على حديث من بقيت صحبته. وليس من ضرورة من تأخرت صحبته أن يكون 
حديثه متأخرا عن وقت انقطاع صحبة غيره. 

او أن یکون ات الخبرین علی وفتي قضية العقل دا الأصلية» 


۹ أء 0 . لاله ٠‏ نله یر xi f fh‏ 
فربما يظن تقدمی ولا يدروم دلب ه كقوله وك . 7ه وضوء ممأ مسّته النار» و و 
سے کر بو ع 
leas lec SR EAS SE‏ اد اد 
رم امه يحول سيف كبا ی ی الو يمو .مهنا کا امال 2:5 يمال أند ا ا 


وقد فرغنا من الأصل الأول من الأصول الأريعة - وهو الكتاب 5 ويتلوه 
القول فى سنة رسول الله لد . 


)١(‏ ويمكن أن يضاف: أن يكون تاريخ نزول کل من الآيتين المتعارضتين معلومّاء فتکون 


5 
ج 
ص 
: 
3 
سیم 
بت 
ره 


۲:۵ 


الأصل الثانى من أصول الأدلة 
مش سول توم 


وقول رسول الله بيه حجَهٌ» لدلالة المعجزة على صدقه ولأمر الله تعالى إيانا 
باتباعه» ولأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» [النجم:4] لكن 
بعض الوحى یی فيسمى كتاباًء وبعضه لا يتلى» وهو السنة. 

وقول رسول الله يع حجةّ على من سمعه شفاهاًء فآما نحن فلا يبلغنا 
قوله إلا على لسان المخبرین إما على سبيل التواتر» وإما بطريق 
الاحاد. فلذلك اشتمل الكلام في هذا الأصل على مقدمة» وقسمين: 
قسم في أخبار التواتر وقسم في أخبار الآحاد. ويشتمل كل قسم على 


آبواب : 


أما المقدمة 
ففي بیان آلفاظ الصحابة» رضي الله عنهم» في نقل الأخبار عن رسول الله 
علد وهي على خمس مراتب: 
الاولی : وهي أقواهاء أن يقول الصحابي: سمعت رسول الله بي يقول كذاء 
أو أخبرنى » أو حدثنی» أو شافهنى . 
فهذا لا يتطرق إليه الاحتمال» وهو الاصل في الرواية والتبلیغ. قال كَلهِ: 
ار ا سَمع مقالتي» فوعاها فأداها كما تنم ۱۳ 


فهذا ظاهره النقل إذا صدر من الصحابي» وليس نضّاً صریحاء إذ قد يقول 
الواحد منا: «قال رسول الله علِيْدِ) اعتمادا على ما ثقل إليهء ون لم [۱۳۰/۱] 
پسمعه منه. فلا يستحيل أن يقول الصحابي ذلك اعتماداً على ما بَلَعَهُ ا 
بلغه على لسان من یثق به 


ودليل الاحتمال ما روئ أبو هريرة عن رسول الله يي أنه قال: «من آصبح 
جنباً فلا صوم له» فلما استكشف قال: حدثني به الفضل بن عباس. فأرسل 
الخبرَ الا ولم يصرّح. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله و 
أنه قال: (إنما الرّبا في النسيئة"' فلما روجع فيه أخبَرٌ أنه سمعه من أسامة بن 
زيد. إلا أن هذا - وان كان محتملاً - فهو بعید» بل الظاهر أن الصحابي إذا 
قال : قال رسول الله مَكْوّْء فما يقوله إلا وقد سمع رسول الله و بخلاف من لم 
يعاصرٌ إذا قال: قال رسول الله يله فان قرينة حاله تُعرّف أنه لم يسمعء ولا 


)١(‏ حديث انضر الله امرأ سمع . . .» أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي من حديث زيد بن 
ثابت. وحتشنه الترمذي. ورواه الترمذي أيضا من حدیث ابن مسعودء وقال: حسن 
صحیح (المعتبر ص ۱۲۰). 

( کذا في ب. وفي ن: «آو آخبرنا أو حدثنا". وهو خطأ. 

(۲) حدیث 7 إنما الربا في النسيئة» آخرجه آحمد ومسلم (الفتح الکبیر) . 


۱:۷ 


يوهم إطلاقه السماع» بخلاف الصحابي فإنه إذا قال: قال رسول الله بلا 
آوهم السماع فلا يقدم عليه إلا عن سماع. هذا هو الظاهر. وجميع الأخبار 
نما تقلت إلينا كذلك» إذ یقال: قال آبو بكر : قال رسول الله يَكلِ؛ قال عمر: 

القالفة: آن يفول الصحابی : ام رسول اف كد آو نهی عن کذا. 

فهذا یتطرّق إليه احتمالان: آحدهما في سماعه. كما في قوله: «قال». 
والثاني : في الامر إذ ریما یری ما لیس بأمر أمراء فقد اختلف الناس في أن 
قوله : «افعل» هو للأمر. فلأجل هذا قال بعض أهل الظاهر: لا حجة فيه ما لم 
یقن اللفظ . 

والصحیح أنه لا ین بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم تحقيقاً أنه أمر 
بذلك» بأن يسمعه يقول ا بكذا» أو يقول: «افعلوا» وينضمٌ إليه من 


مه 


القرائن مأ يعرّفه كونه ارا ا القن الامر . آما احتمال بنائه 


0 على !١‏ الا : له إلى الصحابة بغير امه بل ع 


َة كذا. ولکن رط شرطا وروت وقتا؛ فیلزمنا اتباعه. ولا يجوز أن 
تقول : لعله غلط في فهم الشرط والتاقیت» راعشا لیس بشرط شرطا. ولهذا 
يجب أن یقبل قول الصحابي: نسح حکم كذاء والا فلا فرق بين قوله تَسَخ» 
ولول ار ولذلك قال علىّ رضي الله عنه» وأطلق مرت أن آقاتل الناكثينَ 
والمارقينَ والقاسطين» ولا يظن بمثله أن O‏ إلا على مستند يقتضي 
الأمر. 

ويتطرق إليه احتمال ثالث في عمومه وخصوصه» حتى ظنّ قومٌ أن مطلق هذا 
يقتضي أمر جميع الأمة. والصحيح أن من يقول بصيغة العموم أيضاً [11/1] 
بنبغي أن يتوّقف في هذاء إذ يحتمل أن يكون ما سَمِعَهُ آمرا للامف أو لطائفت 
أو لشخص بعينه. وكل ذلك يبيح له أن يقول: «أَمَرَا . فيتُوقّف فيه على الدليل. 
لكن يدل عليه أن أمْرَهُ للواحد أمرٌ للجماعةء إلا إذا كان لوصف يخصّهء من 


۳:۸ 


خش 7 ولو كان کذلك م به الصحايي کقوله : مرن إذا كنا مسافرين أن 

لا ننزع خحفافتا ثلاثة أيام ولیالیهن» نعم» لو قال: «أمرنا بكذا» وعلم من عادة 
الصحابي أنه لا يطلقه إلا في أمر الأمق حمل عليه » والا احتمل آن یکون آمرا 
للامت أو لب أو لطائفة. 

I‏ زیت كذ 

فيتطرق إليه ما سبق من الاحتمالات الثلاثة» واحتمال رابع وهو الامر؛ فإنه 
لا يدرئ أنه رسول الله کا أو غيره من الائمة والعلماء. 

فقال قوم: لا حجة فيهء فإنه محتمل. وذهب الأكثرون إلى أنه لا بحمّل إلا 
على أمر الله تعالى أو أمر رسوله كلا لأنه يريد به إثبات شرع وإقامة حَجَّة فلا 

CTD + 

يحمل على قول من لا حجة في قوله : 

وفي معناه قوله: من السنة كذاء والسنة جارية بكذا. 

فالظاهر أنه ا يريد إلا سنك رسول الله کل وما يجبا اتباعه دون سنه غيره 

۳ 5 

ممن لا تجب طاعته . 

ولا فرق بين أن يقول الصحابي ذلك في حياة رسول الله و أو بعد وفاته. 

آما التابعی [ذا قال: اا احتمل آمر رسول اله كلقن وأمر الامة بأجمعها» 
والحجة حاصلة به. ویحتمل آمرّ الصحابة. لکن لا یلیق بالعالم أن یطلق ذلك 
قول الصحابي . 


الخامسة: أن یقول: کانوا یفعلون كذاء فان آضاف ذلك إلى زمن الرسول 


(1) کذا في ب» وفي ن: «آو حيض». 

(۷) هذا مبني على مذهب الشافعي أن قول الصحابي لیس حجةء آما من قال إن قوله 
حجة» وخاصة إن كان قول آحد الراشدین؛ أو قول آبي بكر أو عمر. آما إن قيل: أمر 
الراشدين حجّةء فيبقى الاحتمال قائماً. وانظر رسالة (إجمال الإصابة في أقوال 

(۳) انظر الملاحظة السابقة. وقد قال النبي بية: «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء لراشدین 
المهدیین» ذ فسمی آمرهم سنة. وقال علي في جاد عمر شارب الخمر ثمانین . 1 


۳۰9 


عليه السلام» فهو دليل على جواز الفعل» لأن ذكره فى معرض الحجّة يدل على 
أنه آراد ما علمه رسول الله لل وسَکت عليه دون ما لم يبلغه» وذلك يدل على 
الجواز. وذلك مثل قول ابن عمر رضي الله عنه «كنا نقاضل على عهد رسول الله 
بي فنقول: خير الناس بعد رسول الله و أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» فيبلغ 
ذلك رسول الله ی فلا ينكره"'' ۰ وقال: «کنا ابر على عهد رسول الله كل 
وبعذه أربعين سنة» حتی روی لا رافع بن خدیج الحدیث» وقال أت سعید : «كنا 
نخرج على عهد رسول الله ية صاعا من بر في زكاة الفطر». وقالت عائشة 
رضي الله عنها : «كانوا لا يقطعون في الشيء التافه». 

وأما قول التابعي «کانوا 50 فلا يدل على فعل جميع الأمة» بل على 
البعض» فلا حجة فيه > إلا أن يصرّح بنقله عن أهل الإجماع [۳۲/۱ ۲ فيكون 
نقلاً للإجماع. وفي ثبوته بخبر الواحد كلام سيأتي 2 


E2 
2 ۱۱ ۳ ص د‎ 
. ومد ۳ [۳ من هله إلمة مرا ما جح سبح © ژد 3 | ۳1 ۹۳ وما 5 یم ۱ جنه‎ 
Fa ان و ی ۲ ده ارام اا .۱ دی و یه ای‎ ۱ 
من عالت صرق مها لتحبر إلينا 6 ودلت ما بل الموابر او‎ ۳ 3 


(۱) حدیث «کنا نفاضل . ..» آخرجه البخاري في المناقب - مناقب آبي بکر» ومناقب 


عثمان »۽ وا ةو ل و ا حبان ات (TY‏ 
و ور a‏ 5 ي وغيرهما (تخریج صحيح أبن يڀ ٩‏ 


0۰ 


القسم الأول من هذا الأصل 
الكلام في التواتر 


وفيه أبواب : 


الباب الأول 


فى إثبات أن التواتر يفيد العلم 

وحدّه أنه «لقول الذي يتطرّق إليه التصديق أو التكذيب»» أو «هو القول 
الذي يدخله الصدق أو الكذب». 

وهو أولى من قولهم: يدخله الصدق والکذب. إذ الخيرٌ الواحدٌ لا يدخله 
كلاهما. بل كلامٌ الله تعالى لا يدخله الكذب أصلاً. والخبر عن المُحالات لا 
يدخله الصدق امن . 

والخبر قسم من أقسام الكلام القائم بالنفس. وأما العبارة فهى الأصوات 
المقطّعة التي صيختها مثل قول القائل : زيد قائم وضارب. وهذا ليس خبراً 
2 > بل يصيرٌ ير بقصد القاصد صد إلى التغبیز لتعبير به عما في إل ۰ ولهذا إذا 
oS‏ . آما كلامٌ التفس» فهو خب لذاته 
يتغيئر بقصد الاش 


e 


وجنسه » إذا جد لا پت 
[التواتر يفيد العلم: ] 
أما إثبات کون التواتر مفيداً للعلم فهو ظاهرء خلافاً للسُمُنية: حيث 


يمعير 


)١(‏ بل كلام النفس إن لم ينطق به أو لم يكتبه فليس خبراً أصلاً وإنما هو حديث نفس. 
ونقدم التنبیه علی مثله» ووجهه أن الخبر هو ما يخبر به» وإذا كان الكلام ة في النفس 
ولم ينطق به فلا یتصور الإخبار به . 

(۲) السّمُنيّة قوم من آهل الهند من عبدة الأصنام یقولون بالتناسخ وعدم إفادة العلم بغیر = 


۲ ۵۱ 


خصروا العلوم في الحواس» وأنكروا هذا. 

وحصرهم باطل» فإنا بالضرورة 0 الألف أكثر من الواحد واستحالة 
0 0 لوا قذیما دا وا خر ذكرناها في مدارك اليقين 0 

00) 

7 ایا 

ثم لا يستريب عاقل في أن في الدنيا بلدة تسمى بغدادء وان لم يدخلها؛ ولا 
يشك فى وجود الأنبیاء» بل فى وجود الشافعى وأبى حنيفة رحمهما الّه» بل فى 
الدول والوقائع الكبيرة. 

فان قیل : لو كان هذا معلوماً ضرورة لما خالفناکم . 


قلنا: من يخالفٌ في هذا فإنما يخالفٌ بلسانه» أو عن خبط في عقله» أو عن 


عناد . دا يصدر و عد كر ی الما تعره 
وعنادهم" 5 ولو تركنأ - علمتاه ضرورة لقولكمء للزمكم ترك المحسوسات 


8 + بي + © i‏ 
لیس خلاف السو قطان 


آما بطلان مذهب الكعبي حیث ذهب إلى أن هذا العلم نظري قانا نقول: 
النظري هو الذي يجوز 7 یِعرض فيه الشك» وتختلف فيه الأحوال» فیعلمه 
و ۹ tı [1 fı 1 x LITT‏ 
بعض الناس دون بعض» [۱۳۳/۱] ولا يعلمه النساء والصبيان» ومن ليس من 
آهل النظرء ولا مه من فرك ار قصداء. وکل عن نظري, فالعالم به قل يجيد 


نفسه فيه شاكاء ثم طالبا. وتف لا تعد فا شاک قفن وجوه فكة رود 
الشافعي رحمه ال طالبين لذلك. فان عَتَيْنُمْ بكونه نظریاً شيئاً من ذلك» فنحن 


س 
۳4 


= الحواس. وقالوا بقدم العالم. کذا في المعتبر (ص۲۹۲)؛ والفرق بين الفرق 
(ص۲۱). وقد آطال ابن بدران في حاشیته على الروضة في ذکر المراجع التي 
تعرضت لهم فارجع إليه إن شعت (۲4/۱). 

(۱) تقدم (ب١/55).‏ 

(0) كذا في بء وفي ن: «یستحیل في العادة عنادهم؛». 

(۳) السوفسطائية طائفة من اليونان عرفوا بالحكمة المموهة. وتعني المغالطة وجحد 
العلوم. انظر تلبیس ابلیس لاين الجوزي (ص۵۱-44)؛ وبیان تلبیس الجهمية لابن 
تيمية ۳۲۲/۱ (المعتبر وهوامش المحقق). 


Yo 


ننكره؛ وإن عنيتم به أن مجرّد قول المخبر لا يفيد العلم ما لم ینتظم في النفس 
مقدمتان: |حداهما: أن هؤلاء مع اختلاف آحوالهم وتباین آغراضهم» ومع 
کثرتهم : على عاد یب اجب ی ولا یتفقون الا على 
الصدق . والثانية : آنهم قد اتة تفقوا على الرخبار عن الوافعة. ی بالصدق 
على مجموع المقدمتين. فلا سا ولا بد وأن تشعر التفس بهاتين 
المقذمتین» حتى بحصل العلم والتصديق. وان لم تتشكل في النفس هذه 
المقدمات بلفظ منظوم. فقد شرت بها حتى حَصّلَ التصديق وان لم تشعر 
بشعورها بها. 

وتحقيق القول فيه أن الضروريّ إن كان عبارة عمّا يحصل بغير واسطت 
كقولنا: «القديم لا يكون مُحدثا» «والموجودٌ لا يكون معدوماً» فهذا ليس 
بضروري» فإنه حَصَّلَ بواسطة المقدمتين المذكورتين. وإن كان عبارة عما 
يحصل بدون تشکُل الواسطة في الذهن: فهذا ضروري» ورب واسطة حاضرة 
في الذهن لا یشعر الانسان بوجه توسّطهاء وحصول العلم بواسطتها فیسمی 
أوّلياً» ولیس بأوّلي - آعني العلم - کقولنا: «الاثنان نصف الأربعة» فائه لا يعلم 
ذلك الا بواسطت وهو أن النصف أحد جزئي , الجملة المساوي للآخرء والاثنان 
آحد الجزآین المساوي للثاني من جملة ات فقو ادا تماق فقد حصل هذا 
العلم بواسطة. لکنها جليّة في الذهن حاضرة. ولهذا لو قیل: ستةٌ وثلائون هل 
هو نصف اثنین وسیعین؟ کرت اهنت 
تنقسم بجزأين متساویین أحدهما سته وثلائون 

فاذا العلم بصدق خبر التواتر يحصل بواسطة هذه المقدمات» وما هو كذلك 
فهو ليس بأوَّليٌ. وهل یسمی ضروریا؛ هذا ریما یختلف فيه الاصطلاح. 
والضروريّ عند الاکثرین عبارة عن الأوَّليَء لا عما نجذ آنفسّنا مضطرين إليه 
فان العلوم الحسابيّة كلها ضرورية» وهي نظريّة. ومعنى كونها نظريّة أنها ليست 
باولیت وکذلك العلم بصدق خبر التواتر. ویقرب منه العلم المستفاد من 
التجربة» التي يعيّر عنها باطراد العادات کقولنا: الماءً مرو» والخمرٌ مسکرت 
كما نبهنا عليه في مقدمة الكتاب. 


فان قيل: لو استدل مستدلٌ على كونه غير ضروري بأنه لو كان ضروریا 


or 


ایا «الفمرووة a‏ ولك a A‏ فين ۱۱۳۹/۸۱ 

قلنا: إن كان الضروري عبارة عما نجدٌ أنفسنا مضطرين إليه فبالضرورة نعلم 
من أنفسنا أا مضطرون الیه» وان كان عبارة عما يحصل بغير واسطة» فيجوز أن 
يُحتاج في معرفة ذلك إلى تأمل لس 


# 


على القطعء ونتردّد في أن اعتقادنا علم محقق 6 


الباب الثاني 


في شروط التواتر 
وهي أربعة : 
الشرط الأول: أن يخبروا عن علم» ای فان أهل بغداد لو أخبرونا 
عن طائرٍ أنهم ظنوه حماماء أو عن شخص أنهم ظنوه زيدأ» لم يحصل لنا العلم 
بکونه حماما وبكونه زيدا. ولیس هذا ا بآن حال المخیّر لا تزید عن حال 
المخبرء لأنه كان في در ة الله تعالى أن يخلق لنا العلم بخبرهم وان كان عن 
طون وان الحاو هي رط ار 


سا 


الث طط الغار ٠‏ آد 1 1 
ا ١‏ 


دسر ت ن يكون علمهم ضرورياً مستبا إلى محسوس ۰ إذ لو أخبرنا 
أهل بغداد عن حدوث العالم» وعن صدق بعض الأنبياء» لم يحصل لنا العلم . 
وهذا انا عاو ب ادخ وإلا فقد كان في قدرة الله تعالى أن يجعل ذلك ۳ 

الشرط الثالث: أن يستوي طرفاه وواسطثة فى هذه الصفات؛ وفی كمال 
العَدَدء فإذا تقل الخلف عن السلف. وتوالت الأعصارء ولم تكن الشروط قائمة 
في كل عصرء لم یحصل العلم بصدفهم لأن خبر أهل کل عصر خبرٌ مستقل 
بنفسه» فلا بذ فيه من الشروط. ولآجل ذلك لم يحصل لنا العلم بصدق الیهود» 
مع کثرتهم» في نقلهم عن موسى - صلوات الله عليه - تكذيب كل ناسخ 
لشريعته» ولا بصدق الشيعة والعباسيّة والبكرية في نقل النص على إمامة علىٌ؛ 


۳۹ 


وه رو و وی موی موی موی هی دوه جع مهم مه ود کید مره و۳ 3 یه و و ایکا O‏ 


أو العباس» أو أبي بكرء رضي الله عنهم ون کثر عدد الناقلین في هذه 
الاعصار القريبة» لأن بعضٍ هذا وضِعَهُ الآحاد أوّلاء ثم أفشوه» ثم كثر الناقلون 
قي عصره وبعده. والشرط إنما حصل في بعض الاعصار. ذ تست فيه 
الأعصارء» ولذلك لم یحصل التصدیق» بخلاف وجود عیسی عليه السلام» 
وتحدّيه بالنبوّة» ووجود أبي بكر وعلی رضي الله عنهماء وانتصابهما للامامت 
فان كل ذلك لما تَسَاوَتْ فيه الأطراف والواسطت حَصّلَ لنا علم ضروريّ لا 
نقدر على تشكيك آنفسنا فیه. ونقدر على التشكيك فيما نقلوه عن موسى 
وعيسى عليهما السلام» وفي نص الإمامة. 

الشرط الرابع : في العدد. وئهذب الغرض منه برسم مسائل : 

ا [عدد التواتر ]: 


عدد المخبرين ينقسم إلى ما هو ناقص» فلا يفيد العلمء وإلى ما هو كامل 
وهو الذي يفيك العلمء وإلى زائد [۱۳۵/۱] وهو الذ لذي يحصل العلم عقي 
وتقع الزيادة فضلا عن الكفاية. والكامل وهو أقلّ عدد يورث العلمء 2 
لوا اء الك يبول ال الفيرورى تكن عمال انيد لا انا وال 
نستدل على حصول العلم . 


فإذا عرفت هذا فالعدد الكامل الذي يحصل التصديق به في واقعة هل يصو 
أن لا يفيد العلم في بعض الوقائع؟ قال القاضي رحمه الله : ذلك مُحال؛ بل کل 
ما يفيد العلم في واقعة يفيد في كل واقعة» وإذا حصل العلم لشخص فلا بد أن 
يحصل لكل شخص يشاركه ذ في السماع ولا يتصوّر أن يختلف. 

وهذا صحيحٌ إن تجرّد الخبر عن القرائن» فان العلم لا يستندٌ إلى مجرّد 
ان و كثرة العدد إلى سائر الوقائع وسائر الأشخاص واحدة" آما إذا 


کی مب 


)۱( کذا في ب . وفي ن: (لا یستند إلى مجرد العدد» بزيادة «0۷. 

( في هذا نظر» فرب إنسان کثیر التوقف عن التصدیق لما یسمعه من الأخبارء يتنبّه إلى 
مصادر التشعيك فیما یسمعه بسبب تحقیقاته العلمية» وخبرته في شوون الحیاة 
وتجاربه. فهذا لا يسارع إلى اعتقاد ما سمعه ولو کثر کثرة ماء وبعض الناس سهل 
التصدیق لاکثر ما یسمعه من الأخبار وإن كانت غريبة. وسيأتي قريباً للمولف التنبیه = 


۳۵ 


اقترتث به قرائن تدل على التصدیق فهذا يجوز أن تختلف فيه الوقائع 
والأشخاص. 

وآنکر القاضي ذلك» ولم یلتفت إلى القرائن؛ ولم یجعل هذا ۳ 

وهذا غير مرضي » لن مجراد الإخبار يجور آن تورث العلم عند كثرة 
المخبرین وان لم تكن قرینة» ومجرّد القرائن أيضاً قد يورث العلم وان لم يكن 
فيه إخبار. فلا يبعد أن تنضم القرائن إلى الاخبار» فيقوم بعض القرائن مقام 
بعض العدد من المخبرين . 

ولا ينكشف هذا إلا بمعرفة معنى القرائن» وكيفية دلالتها. 

[دور القرائن في حصول اليقين] : 

فنقول: لا شك في آنا نعرف آمورا ليست محسوسة إذ نَعْرِفٌ من غيرنا حبّه 
لانسان» وبغضة له» وخوفه منه › وغ وحجله. وهذه أحوال فی نفس 
المحت والمبغض لا يتعلق الح بهاء قد تدل علیها دلالاتٌ احاذها ليست 
قطعية» بل يتطرق إليها الاحتمال؛ ولکن تمیل النفس بها إلى اعتقاد ضعیف . ثم 
الثاني والثالث يؤكد ذلك. ولو آفردّث احاذها لتطرّق الیها الاحتمال ۳ 
7 یحصل القطع باجتماعها» كما أن قول کل واحد من عدد توا یتطرق إليه 
الاحتمال لو فر مفردا ويحصل ا E‏ ومثاله آنا عرف و 
العاشق : بقوله ‏ بل بأفعال هي أفعال المحبين : E‏ القیام بعخل مته > وبذل ماله 
له وحضور مجالسه لمشاهدته » وملازمته في تردّداته» وأمورٍ من هذا الچنس . 
فإن كل واحد يدل دلالة لو انمره لاحتمل أن يكون ذلك لغرض ار شمر 5 
لحبه ایام» لكن تنتهي كثرة هذه الدلالات إلى حدٌ يحصل لنا علم قطعييٌ بحبهء 
وكذلك ببغضه إذا ریت منه أفعال ينتجها البغض . وكذلك: تعرف A‏ سار 
لا بمجرد حمرة و حهه » لک ال اعد الد لا لات . 

وکذلك نشهد الصبيّ یرتضع مرة بعد أخرى» فیحصل لنا علم قطعينٌ بوصول 
اللبن إلى جوفه» [۱۳۹/۱] وان لم نشاهد اللبن في الضرع"؟ لأنه مستور» ولا 


= على هذا. 


(1) فى هذا الاستعمال مؤاخذةء فلا يقال لثدي المرأة (ضرع. 


505 


عند خروجه فإنه مستور بالفم» ولكن 00 الصبي في الامتصاص» وة 
حلقه تدلٌ عليه دلالة ماء مع أن ذلك قد يحصل من غير وصول اللبن. لكن 
ينضم إليه أن المرأة الشابّة لا يخلو ثديُها عن لبن» ولا تخلو حَلَمِتُهُ عن ثقب» 
ولا يخلو الصبي عن طبع باعث على الامتصاص المستخرج للَّبن. 

وكلٌّ ذلك يُحْيَمَلٌُ حلاف نادرآء وان لم يكن غالباًء لكن إذا انضمّ إليه 
سكوت الصبي عن بکائه مع أنه لم يتناول طعاماً اخر» صار قريئة. ويحتمل أن 
يكون بكاؤه عن وجع» وسكوثه عن زواله. ويحتمل أن یکون تناول شيئاً أخر 
لم نشاهده ون كنا نلازمه في أكثر الأوقات. 

ومع هذا فاقتران هذه الدلائل كاقتران الأخبار وتوائرها. وكل دلالة 
شاهدة يتطرّق إليها الاحتمال» كقول كل مخبر على حیاله» وينشأ من الاجتماع 
العلم . 

وکآن هذا مُدْركٌ سادس من مدارك العلم سوی ما ذکرناه في المقدمة من 
الأوليات» والمحسوسات. والمشاهدات الباطنت والتجريبّيات» والمتواترات - 
فلس ا 

وإذا كان هذا غير مُنْكرء فلا یبعد أن يحصل التصدیق بقول عدد ناقص عند 
انضمام. قرائن إليه لو تجرد عن القرائن لم يفد العلم. فإنه إذا أخيرَ خمسةٌ أو 
ستةٌ عن موت إنسان: لا يحصل العلم بصدقهم» لكن إذا انضم إليه خروجٌ والد 
الميت من الدار حاسر الرأس» حافي الرجل» ممزق الثیاب» مضطرب الحال» 
يصفق وجهه ورأسّهء وهو رجل كبير ذو منصب ومروءة» لا بالك عادتة 
ومروءته إلا عن ضرورة. فيجوز أن يكون هذا قرينة تنضم إلى قول أولئك» 
فتقوم في التأثير مقام بقية العدد. وهذا مما يقطع بجوازه. والتجربة تدل عليه. 

وكذلك العددٌ الكثيرُ ربما يخبرون عن أمرٍ تقتضي إيالة الملك وسياستة 
اظهاره» والمخبرون من روساء جنود الملك» فیتصور اجتماعهم تحت ضبط 


الايالة بالاتفاق الكذب» ولو کانوا متفرقین خارجین عن ضبط الملك 
Ê‏ , : دوا مر فين جين ی حبك وت 


(1) سبق أن نبّهنا إلى وجوب إلحاقه انظر (ب8۲/۱). 


باه ؟ 


رق إليهم هذا الوهم. فهذا يؤثر في النفس تأثيرا لا ينكر. 

ولا أدري لم أنكر القاضي ذلك وما برهانه على استحالته . 

فقد بان بهذا أن العدّد يجوز أن يختلف بالوقائع وبالأشخاص"*» فرب 
شخص انغرس في نفسه أخلاق تمیل به إلى سرعة التصدیق ببعض الاشیای 
فیقوم ذلك مقام القرائن» وتقوم تلك القرائن مقاعٌ خبر بعض المخبرین. فشيء 
من ذلك لا برهان على استحالته*۳*. 

[هل یحصل العلم بقول مخبر واحد؟] 

فان قيل: فهل يجوز أن یحصل العلم بقول واحد؟ 

قلا : حكيّ عن الکعبي جوازه. ولا یظن بمعتوه مور هقی ا القرائن . 
أما إذ اجتمى* ؛ قرائن غلا يبعد أن تبلغ القرائن ]١۳١۷ /١1‏ ملعا ل يق يننا 
وبين إثارة م إلا قرينة واحدق ويقوم إخبار الواحد مقام تلك القرينة . 8 
ممأ ق أستحألته » ولا قطم بو قوعه» فان وفوعه نما يعلم بالتجر 


ی و ی سوق 
آحواله ؛ ثم انکشف أنه كان تلبیسا. وعن هذا أحال القاضی ذلك . 


وهذا کم في الوقائع مع بقاء العادات على المعهود من استمرارها"*". فأما 


۷ 8 ۱ 1 م 


لو قذرنا جر هذه العادة» فالله تعالى قادر على أن يُحصّل لنا العلم بقول واحد 


)١(‏ هذا مثال على القرائن العكسية» وهي التي تضعف الخبر لمخالفتها له في الدلالت 
وهي هنا کون المخبرین من رژوس جنود الملك . أي فکما أن القرائن المخالفة للأخبار 
في الدلالة تضعفها فكذلك القرائن المو افقة فقة لمضمون الخبر تقویه حتی تقوم مقام عدد 

(۷) هذا مناقض لما تقدّم للمصنف أنه لا يجوز أن یختلف عدد التواتر بالوقائع 
والاشخاص. وما ذکره هنا هو الصواب. وما تقدم هو المخالف للصواب» كما سبق 
أن نبّهنا إليه . 

(۲) كذا في ن. وقي ب: «فينشأ من ذلك أن لا برهان على استحالته». 

)2 من استمرارها) ثابت في ب» ساقط من ن. 


مه 


۳۲۵۸ 


مسألة : [الحدٌ الأدنى لعدد التواتر] 

قطع القاضي رحمه الله بأن قول الأربعة قاصر عن العدد الكاملء لأنها بيه 
شرعية يجوز بالاجماع للقاضي العَرْض على المزکین" لتحصلّ غلبةٌ الظن» 
ولا يطلب غابة الظن فيما عم ضرورة . 

و رفص إذا لوا كن ری فإنا لا نصادف آنفسنا مضطرین إلى خبر 
الأربعة» آما إذا فرضت قرائن مع ذلك» فلا یستحیل حصول التصدیق. لکن لا 
يكون ذلك حاصلا عن مجرّد الخبر» بل عن القرائن مع الخبر. والقاضي رحمه 
الله يحيل ذلك مع القرائن أيضا 


1-0 


مسألة : 

قال القاضي : علمت بالإجماع آن الأربعة ناقص › ااا فأتو قف فيهاء 
لأنه لم يقم فيها دليل الإجماع. 

وهذا ضعيف» لأنا نعلم بالتجربة ذلك» فكم من آخبار نسمعها من خمسة أو 
ستة» ولا يحصل لنا العلم بها. فهو أيضاً ناقص لا نشك فيه. 

مسألة: [هل یمکن العلم بالعدد الأدنى ۳ 


اذا | قدّرنا انتفاء القرائن ا 1 ال س 


إا ۱ در رد يحصل به ال لعلم الضروري و لله يعالى » 
وليس معلوما لنا. ولا سبیل لنا إلى معرفته. 9 لا ندري متی حصل غلمنا 
بوجود مکت ووجود الشافعي» ووجود الأنبياء السلام» عند تواتر الخبر 
إلا واه كان بعد خبر المائة ا المائتین. ویعسر علینا تجربة ذلك وان 
3 


وسبيل التكلّف أن نراقب آنفسنا إذا قتل رجل في السوق فلا تضوف 
جماعة عن موضع القتل ها فإن قول الأول يحرك 
الظن» وقول الثاني والثالث يؤكدهء ولا یزال يتزايَدٌ تأکیده إلى أن يصير ضرورياً 
لأايكها انتتحك ف انض فلو تصور الوقوف:علی اللتطه التى ا 
العلم فیها ضرورة» وحفظ حساب المخبرین؛ .وعددهوء. لأمکن الوقوف عليه 


۱ و ۰ الاب ام )اد اس 
1ه سء يجوز بال جماع للقاضي وقفها على المزکین؟. 


10۹ 


ولكن رَد تلك اللحظة عسيرء فانه تَرَايَدَ قوة الاعتقاد تزاي دخ في التدریج» نحو 
تزايد عقل الصبي المميّز إلى أن يبلغ حد التکلیف» ونح تزايد ضوء الصبح إلى 
أن ينتهى إلى حدّ الكمالء فلذلك بقى هذا فى غطاء من الاشکال» وتعذر على 
القوة البشرية إدراكه. 

فأما ما ذهب إليه فوم من التخصیص [۱/ ۱۳۸ ] بالأربعین» آخذا من 
الجمعة» وقومٌ إلى التخصيص بالسبعين أخذاً من قوله تعالى: #واختار موسى 
قومّه سبعين رجلاً لميقاتنا» [الأعراف : »]٠٠١‏ وقومٌ إلى التخصيص بعدد أهل 
بدرء فكل ذلك تحكماتٌ فاسدة باردة» لا تناسب الغرض» ولا تدلّ عليه. 
ويكفى تعارْض آقوالهم دلیلا على فسادها". 

نذا لا سبیل لنا إلى حصر عدده. لکنا بالعلم الضروري نستدل لى أن العَدّد 
ی ی ی ی ی ی #خبار . 
۹ 

قلنا: كما تعلم أن الخيز يشبع » والماء يروي » والخمو تسکره وإن كنا لد 
نعلم أقل مقدار منه» ونعلم أن القرائن تفيد العلم» وان لم نقدر على حصر 
أجناسها وضبط أقل درجاتها . 

مسألة: [إذا تمّ عدد التواتر ولم بحصل العلم ففيهم كاذب قطعاً]: 

العدد الکامل إذا أخبرواء ولم يَحْصّل العلم بصدقهم» فيجب القطع 
یکذبهم۳ لأنه لا يشترط في حصول العلم إلا شرطان: أحدهما: كمال العددء 
والثاني: أن يخبروا عن يقين ومشاهدة. فإذا كان العدد كاملاً كان امتناعٌ العلم 


(۱) هذا الأسلوب في النقاش غير سليم» فتعارض الأقوال لا يقتضى فساد جميع الأقوال 
ود بل بعضها فقط وإلا لكان كل مختلفين مخطئين . وما من جواد إلا وله 


کر 
تب 
ید 


هذا 0 آن توجد فرائن ال جيك ادن + عدد 
آکبر. فلا يمكن افتراض اعدد کامل» يفيد العلم فى کل وافعة. 


۳۹۰ 


لفوات الشرط الثاني» فنعلم أنهم بجملتهم كذبواء أو كدب بعضهم في قوله: 
إني شاهدت ذلك» بل باه على توهُم وظنٌء أو کذّب متعمّداء لأنهم لو 
صدقوا» وقد كمل عددهم» حصل العلم ضرورة 

ومذا انشا آحد الأدلة على أن الأربعة لیسوا عدد التواتر» إذ القاضي إِذْ لم 
یحصل له العلم بصدقهم. جاز له القضاء بغلية الظنّء بالاجماع؛ ولو تم عددهم 
لكان انتفاء العلم بصدقهم دلیلاً قاطعاً على کذب جمیعهم. أو کذب واحد 


منهم ولقطعنا بأن فيهم كاذباً آو متوهما ولا يقبل شهادة أربعة يعلم أن فيهم 
کاذبا أو متوهماً. 


رب » و ۰/۰ 5 

ا ا تن ی ار ما ۳ 
على الکذب؛ بعد ل لک من اس مود ا ال ل 
فعلی ماذا يحمل کذبهم؟ ١‏ وکیف یتصور دلك . 

قلنا: (نما یمکن ذلك بأن یکونوا منقسمین إلى صادقين وکاذبین آما الصادقون 
فعددهم ناقص عن المبلغ الذي یستقل بإفادة العلم. وأما الکاذبون فیحتمل أن 
e‏ » لنقصان ی وی ود هم هو 


فأ کانو! مبلغا نسحا الي الم عا <Y!‏ 
فان 5 1 التواطوٌ با 


الحال إلى أن يتحدّث به في اني الحال . 


ل نی نل الإامة ع کرت »نما لم يُفد العلم لأنهم لم يخبروا عن 
المشاهدة والسماع. بل سم ۳ فهم صادفون» لکن السلات 
الواضعون لهذا الكذب يكون عددهم ناقصآ عن مبلغ يستحيل ]1۳4/1[ منهم 
التواطؤ مع الانکتام»وریما ظنّ الخلف أن عددهم كاملٌ لا يحتمل التواطو( 
فیخطتون في الظن» فيقطعون بالحكمء ويكون هذا منشاً غلطهم. 


(1) ب: بل لو سمعوا. 


59 كذا في نء وفي ب: «کامل لا يس يستحيل عليهم التواطؤ» وفيه تحريف كما لا يخفى . 


۳۱ 


خاتمة لهذا الباب 

فى بيان شروط فاسدة ذهب إليها قوم. وهي خمسة : 

الأول : شرّط قوم في عدد التواتر أن لا یحصرهم عدد ولا يحويّهم بلد. 

وهذا فاسد. فان الحجيج بأجمعهم إذا آخبروا عن واقعة صدتهم عن الحح؛ 
أخبروا عن نائبّة في الجمعة منعت الناس من الصلاة» علم صدقهم مع أنهم 
يحويهم مسجد» فضلا عن بلد. وكذلك أهل المدينة إذا أخبروا عن رسول الله 
ية بشيء حصل العلم» وقد حواهم بلد. 

. الثانی: شرّط قوم أن تختلف أنسابهم فلا يكونوا بني أب واحدء وتختلف 
أوطانهم فلا يكونوا في محلة واحدة» وتختلف أديانهم فلا يكونوا من مذهب 
واحد . 


وهذا فاسد ان كونهم من محلة وأحدة » أو نسب و احد. ‏ ا ۳ إلا في 
إمكان تواطتهم. والكثرة إلى كمال العدد تدفع هذا الامکان» وان لم تكن كثرة 
أمكن التواطؤ من بني الأعمام كما يمكن من الإخوة» ومن آهل بلد كما يمكن 
ده ها ما کے ی ا ساك لاه و هه تخل دو المسلمین ادا 
ادك ای و ند تست رون ۴ 72 ن 3 لب ۴ ۶ 
آخروا ع قتا وفتنة وواقعة؟ بل نعلم صدق أهل قسطنطينية اذا آخبروا عن 

هگ مب ل ار ا 2 0۳ 1 ب 
موت قیصر؟ 

فان قیل : فلتعلم صدق النصاری في نقل التثلیث عن عیسی عليه السلام 
E‏ 
لتأويل. لکن توهموا ذلك بألفاظ. موهمة 1 يقفوا ا ا كما فهم 
المشتهة a‏ وأخبار لم يفهموا معناها . والتواتر ينبغي أن 07 
عبد E‏ مقرلا ET‏ [التساء : ۱۵۷]. 


فان قيل: فهل يتصوّر التشبيه في المحسوس؟ فان تصوّر فليشك كل واحد 


كيل 


منا إذا رأى زوجته وولده» فلعله شبه له؟ 

قلنا: إن كان الزمان زان خرق العادة يجوز التشبيه في المحسوس» وذلك 
ونان النبوة لإثبات صدق النبي ككةِ. وذلك لا يوجب الشك في غير ذلك 
الزمان» إذ لا خلاف في قدرة الله تعالى على قلب العصا ثعباناً» وخرق العادة به 
لتصديق النبي علد ومع ذلك إذا أخذنا العصا في زماننا لم نخف من انقلابها 
ا و م 


فان قيل: حرق العادة في زماننا [۱/ ۱۰] هذا جائرٌ كرامة للأولياء» فلعل 
0007 دعا الله تعالی بذلكث فأجابه فلشلگ لامکان دلك . 
إذا فعل الله تعالی ذلك رع عن قلوينا العلم الضروريٌ ا 


بالعادات» فاذا وجل نا من تس عله روا بأنه لم تنقلب العصا ثعبانا دا ولا 


الجبل ذهباً ولا الحصی في الجبال جواهر ویوافیت» فطع ان الله تعالى لم 
بخرق العاد وإن كان قادرا علیها. 

الثالث : شرّط قوم أن یکونوا أولياء مومنین . 

وهو فاسد إذ یحصل العلم بقول الفْسّقة والمرجئة والقدریة» بل بقول الروم 
إذا آخبروا بموت ملکهم حصل العلم . 

الرابع: شرط قوم أن لا یکونوا محمولین بالسیف على الاخبار . 

وهو فاسد. لا اسع ی ود ی مر یچ 
الإخبار عن العلم الضروري» وان صدقوا 5 حصل العلم. فلو أن أهل بغداد 
حملهم الخليفة بالسيف على الإخبار عن محسوس شاهدوه. أو شهادة كتموها 
فأخبرواء حصل العلم بقولهم. 

فان قيل: هل يتصوّر عددٌ يحصل العلم بقولهم إذا أخبروا عن اختیار» ولا 
يحصل لو أخبروا عن إكراه؟ 

قلنا: أحال القاضي رحمه الله ذلك من حيث إنه لم يجعل للقرائن مدخلا 
وذلك غير محال عندناء فإنا یا أن النفس تشعر بأن هؤلاء على كثرتهم لا 
يجمعهم على الكذب جامع» ثم تصدّق فإذا هر كون السيفٍ جامعاً لم يبعد 


A: 


أن لا يحصل العلم. 

الخامس : شرّط الروافض أن يكون الإمام المعصومٌ في جملة المخبرین . 

وهذا فاسدء لأن إخباره يوجب العلم"" كإخبار الرسول ی عن جبريل عليه 
السلام» لأنه معصوم » فی حاجة ال إخبار غيره؟ ويجب أن لا يحصل العلم 
بنقلهم على التواترٌ النصّ على عليّ رضي الله عنهء إذ ليس فيهم معصوم؛ وأن 
لا تلزم حجّة الامام إلا على من شاهده من أهل بلده وسمع منه دون سائر 
البلاد؛ وأن لا تقوم الحجة بقول اما ودعاته ورسله وقضاتهء إذ لیسوا 
معصومين » وأن لا یلم موت آمیر وقتله ووقوعٌ فتنة وقتال في ر 
وكل ذلك لازم على هذيانهم. 


الباب الثالث 


فى تقسيم الخبر إلى ما يجب تصدیقه. وإلى ما يجب تكذيبه. 
إلى ما يجب التوقف فيه 

وهی ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ما يجب تصديقه وهي سبعة : 

الأول: ما آخبر عنه عدد التواتر . فال خضي افو مور وإن لم يدل عليه 
دلیل آخرء فليس فى الأخبار ما يعلم صدقه بمجرّد الإخبار الا المتواتر. وما 
عداه فإنما یلم صدقه بدليل آخر يدل عليه سوئ نفس الخيز :11١21/11‏ 

الان : ما أخبر الله تعالى عنهء فهو صدق» بدليل استحالة الكذب عليه. 
ویدل علیه ۵ دلياو 0 إخبار ار عه e‏ ك 
ی E‏ هی على الج جني والجهل 


)۱( أي عندهم . 
(۲) بل في المصر أيضاً لأن شرطهم مطلق. 
۳۹ 


على الله تعالى محال . 
الثالث: خبر الرسول عليه السلام. ودليلٌ صدقه دلالة المعجزة على صدقه 
مع استحالة إظهار المعجزة على أيدي الکاذبین لأن ذلك لو كان ممکناً لعجز 
الرابع: ما أخبرت عنه الأمة» إذ ثبت عصمتها بقول الرسول عليه السلا 
الخامس: كل خبر يوافق ما أخبر الله تعالى عنهء أو رسوله بء أو الامقف 
أو من صدقه هؤلاءء أو دل العقل عليه والسمم. فإنه لو كان كذباً لكان الموافق 
له كذباً. 
السادس : 0 حبر صح آنه ذکره المخبر بین يدي رسول الله د وبمسمع 
منه » ولم يكن غافلا عنه» فسکت علیه لاله لو كان كذبا لما سكت غنهه ولا 
5 2 « ۱ ۱( 


السابع : كل خبر ذکر بين يدي جماعة آمسکوا عن تکذیبه والعادة تقضي في 
مثل ذلك بالتکذیب وامتناع السکوت لو كان كذباًء وذلك بآن یکون للخبر وقعٌ 
في نفوسهم» وهم عدد یمتنع في مستقرٌ العادة التواطؤ علیهم بحیث ینکتم 
التواطؤ ولا یتحدئون به . وبمثل هذه الطريقة ثبتّت أكثرٌ أعلام رسول الله كا إذ 
كان بقل بمشهد جماعات» وکانوا یسکتون عن التكذيب» مع استحالة التکذیب 
على مثلهم. فمهما كَمُلَ الشرط. ورك النكير - كما سبق - نزّل منزلة قولهم : 


)١(‏ إذ الإقرار على الكذب في أمر الدين يؤدي إلى أن يستقر في الدين ما ليس منه. 
بخلاف ما يتعلق بشؤون الدنياء» فقد يكذب شخص بين يديه کل فلا يرد عليه کذبه؛ 
لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم الغيب» كما نص عليه قوله تعالى: ##قل لا 
أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغیب؟» [الأنعام: ]5٠‏ وانظر كتابنا أفعال الرسول 
)١١ 5 /5(‏ ط ثالثة. 
على أن قوله «كل خبر صحّ. . .الخ» فيه نظر» فإنه يدخل فيه رواية التقرير بطريق 
الآخاذء وهذا لا يثبت به العلم اليقيني» فالأولى أن يقول: «كل خبر تواتر أنه ذكره 
المخبر . . . الخة. 


۲۹۹ 


فان قیل : لو ادّعى واحد أمراً بمشهد جماعة» واذعی علمَهُمْ به» فسكتوا عن 
تکذیبه فهل بت صدقه؟ 

قلنا: ان كان ذلك في محل النظر والاجتهاد فلا پثبت صدقه لاحتمال آنهم 
اعتقدو | عن النظر ما ادعاه . وان كان بستاده E‏ مشاهدة» وکانوا عددا يستحيل 
علیهم الدخول تحت داع واحد» فالسکوتٌ عن تکذیبه تصدیق من جهتهم . 

فإن فيل : وهل يدل على الصدق تواترٌ الخبر عن جماعة لا يجوز على مثلهم 
التواطؤ على الكذب قصدا ولا التوافق عن اتفاق؟ 

قلنا: أحال القاضي رحمه الله ذلك» وقال: قولهم يورث العلمّ ضرورة إن 
بلغوا علد التواتر في علم ان فان لم يورث العلم الضروري دل على نقصان 
العدد» ولا يجوز الاستدلال على صدفهم بالنظر في آحوالهم بل , نعلم قطعاً 
کا أو اشتمالهم على كاذب أو مو 


وهذا على مذهبهء إن لم يُنْظَرُ إلى القرائن» لازم. أما من نظر إلى القرائن» 
فلا يبعد أن يعلم صدقهم بنوع من النظر. 


)١(‏ من الممكن إضافة نوع ٿامن» وهو أن يخبر اثنان فاکثر» بخبر عن , مشاهدة أمر كثير 
0 مع الاتفاق بيتهما في 0 ومع العلم القاطع انين لم يتواطأًا على 
الاخبار بما أخبرا به. إذ العادة تحيل مثل هذا الاتفاق بينهما بمحض الصدفة. ومن هنا 
نعلم- مدی قوة الحديث العزيز والمشهور. وقد ذهب إلى هذا وصرح به شيخ الإسلام 
ابن تيمية» في كلام له طويل في مقدمته في أصول التفسير وهي مطبوعة. ومن كلامه 
فيها قوله: (إِذا جاء الحديث من جهتين أو جهات» وقد عَلمَ أن المخبرين لم يتواطأوا 
على اختلاقه» وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقاً - أي صدفة - بلا قصدء 
sS‏ ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال 
والأفعال» ويأتي شخص آخر قد علمَ أنه لم يواطىء الأول» فيذكر مثل ما ذكره الأول 
من تفاصيل الأقوال والافعال فيعلم قطعاً أن تلك الواقعة حق في الجملةء فانه لو كان 
كل منهما كذب بهما عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل 
التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه». إلى اخر ما قاله 


ر حمه الله . 


1 


فإن قيل: خبر الواحد الذي عملت به الأمة هل يجب تصديقه؟ 


ا میا هن رشن مایم عجارا شان على دلیل آخر. وإن عملوا به أيضاً 

فقد آمروا بالعمل ب بخبر الواحد» وان لم یعرفوا صدقه» فلا يلزم الحکم بصدقه . 

فإن قيل: لو قد 0 ر الراوي كاذياً لكان عمل الامة بالباطل » وهو خطأء ولا 
يجوز ذلك على الامة. 

قلنا: الأمة ما تُعبّدوا إلا بالعمل بخبر يخلب على الظن صدقهم فیه. وقد 
غلب على ظنهم. كالقاضي إذا قضى بشهادة عدلين فلا يكون مخطئاًء وان كان 
الشاهدٌ كاذباًء بل يكون محقاً لأنه لم يؤمر إلا به. 

القسم الثاني من الأخبار: ما يُعلم كذبه: وهي آربعة: 

الأول : ما يعلم خلافه بضرورة العقل و و نظره» أو الصن والمشاهدة» أو 
آعبان تفای وبالجملة: ما خالف المعلومً بالمدارك الستة 0 کمن 


ا + || ۱ | ۶ و FOE‏ 
الى جد بجر + وما پجس حار كة . 


الثانى : ما یخالف النص القاطع من الكتاب والسنة المتواترة و[ وإجماع ألأمة» 
فانه ورد مكدب الله تعالی ولرسوله كلد وللا ` 

الثالث : ما صرح بتكذيبه جمع كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب 
إذ قالوا: حضرنا معه في ذلك الوقت» فلم جر" ما حكاه من الواقعة أصلاً . 

الرابع: ما سكت الجمع عن نقله والتحدّث به. مع جريان الواقعة بمشهد 
منهم» ومع إحالة العادة السكوت عن ذكره لتوفّر الدواعي على نقله» كما لو 
أخبر مخيرٌ بان أمير البلدة قَِلّ في انسوق على مل من الناس» ولم يتحدّث أهل 


اون به > فیقطع بكذبه» إذ لو صدق لتوفرت الدواعي على نقله» ولأحالت 
العادة اختصاصة بحکایته . 


)١(‏ هنأ في 4 ژن) إشارة نصها «بلغت قراءة على عماد الدين ابن يونس مفتي العراق» 
ویحتمل آن ا مهتي مفتي الفرق*. 
20 و «فلم تخد 


وبمثل هذه الطريقة عرفنا کذب من ادعى معارضة القران» ونصل الرسول على 
نبي آخر بعدی وأنه أَعْقَبَ جماعة من الأولاد الذكورء ونصّه على إمام بعينه 
على ملا من الناس» وفزضه صوم شوّال» وصلاة الضحی. وأمثال ذلك مما إذا 
كان أحالت العادة کتمانه . 

فان قيل : فقد تفرد الاحاد بنقل ما تتوفر الدواعي عليه» حتى وقع الخلاف 
فيه» كإفراده 5 الحج. أو قرانه» وكدخوله الكعبة» وصلاته فيهاء وأنه عليه 
السلام نکم يدوه وهو حرام» وأنه دَخل مكة عنوة » وقبوله شهادة الأعرابي 
وَخدّه على رؤية الهلال وانفراد الأعرابي بالرؤية حتی لم يشاركه آحد 
[۱/ ۱6۳ فيهء وانشقاق القمر ولم ينقله إلا ابن مسعود رضي الله عنه وعدد 
يسر محه . . وکان ينبخي أن يراه کل مژمن وکافر » وباد وحاضر . ونقل النصارى 
معجزات عيسى عليه السلام » ولم ينقلوا كلامة في المهد» وهو من آعظم 
العلامات . ونقلت الأمة القرآن ولم ينقلوا بقيّةَ معجزات الرسول بي کنقل القران 
في في الشیوع» ونقل الناسن أعلام الرسل ولم ينقلوا أعلام شعيب عليه السلام » 
فلت الأمة سور القران ولم تنقل المعوّذتین نفل غیرهما» حتی خالف ابن 
مسعو ۵ رضي الله عنه في کونهما من القران وما در تعم به البلوی من اللمس 
اکر انشا 

فكل هذا نقض على هذه القاعدة. 

والحوابت : أن افراد رسول الله کل وقرانه ليس مما يجب أن ینکشف. وأن 
وی اب رکه وا مد را و 
باخباره إياه . نعم ظهر على الاستفاضة تعلیمه الناس الافراد ااا میت 

وأما دخوله الكعبة واد فيهاء فقد يكون ذلك مع نفر یسیر» ومع واحد 
وائنین » ولا يقع شائعا. كيف ولو وفع شائعا لم تتوفر الدواعي علی دوام نقله 
لأنه لیس من آصول الدین» ولا من فرائضه ومهماته . 

وأما دخوله مكة عَوةه ات على ات و فول سلجا مع الالويق 
والاعلام» وتمام التمکن والاستیلاء» و الان لمن دخل دار سفیان» 
ولمن آلقی سلاحه واعتصم بالکعب وکل ذلك غير مختلف فیه . 


TA 


ولكن استدل بعض الفقهاء بما روي عنه كه أنه دی قوماً قتلهم خالد بن 
الوليد. رضي الله عنه على أنه كان صلحا ووقوع مثل هذه الشبهة للآحاد 
ممكن إلى أن تزال بالنظر» وأن يكون ذلك بنهي خاص عن قوم مخصوصین؛ 
ولسبب مخصوص. ۱ 

وأما انفراد الاعرابي برژية الهلال فممکن . وقد یقع مثل ذلك في زماننا في 
الليلة الأولىء لخفاء الهلال ودقتهء فینفرد به من يحتد بصره» وتصذق في 
الطلب رغبته» ويقع على موضع الهلال بصره» عن معرفة أو اتفاق . 

وأما انشقاق القمر فهي اية ليلية» وقعت والناس نيام غافلون» وإنما كان في 
لحظة. فراه من ناظره النبي ی من قريش» وتبّهه على النظر له وما انشق منه 
الا شنعبة. ثم عاد صحیحاً في لحظة. فکم من انقضاض کوکب» وزلزلة: 
وآمور هائلة من ریح» وصاعقة باللیل لا يتنبّه له إلا الاحاد. على أن مثل هذا 
إنما یعلمه من قيل له: انظر إليه» فانشق عقب القول والتحدي. ومن لم یعلم 
ذلك ووقع عليه بصره» ربما توهٌم أنه خیال انقشع» أو کوکب كان تحت القمر 
ا لثمن مدع ار که تعاب ی ما ا 
یتواتر نقله . ۱ 

وأما نقلهم القران دون سائر الأعلام» فذلك لامرین: آحدهما: أن الدواعي 
لا تتوفر» بعد ثبوت النبوة بالقرآن» واستقلالها به» على نقل ما یقع بعده» 
بحیث تقع المداومة عليه» اكتفاءً بثبوتها بالقران الذي هو أعظم الایات. 

ولان غير القران نما ظهر في عمر کل واحد مرة واحدة» وربما ظهر بين 
يدي نفر یسیر» والقران كان يردّده طول عمره مرة بعد أخرى» ویلقیه على 


)١(‏ فتح مكة كان عنوق وهذا ما لا يشك فيه» وخالد ووي أنه في فتح مكة قتل ناسا خطأ 
بعد أن أمّن النبي بي قريشاء ولم ینقل أنه ودی آحدا منهم. لکن آرسل النبي کر 
خالداً بعد ذلك إلى بني جذيمة داعياًء ولم يأمره بقتال: فقتل آناسا منهم فوادهم النبي 
الواقعتين. على أنه ودى قتيلاً قتله بنو خزاعة» لأنهم فتلوه بعد أن أمّن النبي يلل الناس ٠‏ 
(أنظر سيرة أبن إسحاق ۱ ۶ ۶ ۶۲۸ والبداية النهاية ۲۷۰۶ eT‏ 
۲ 


۳۹۹ 


کافتهم قصدا ويأمرهم بحفظه والتلاوة له» والعمل بموجبه. 

زا تیان فقن فيك فلا فاته ماه ان سا لسن واه سوه 
رضي الله عنه لم ینکر كوتهُما من القرآن» لكن أنكر ثباتهما في المصحف 
واثبات الحمد؟ ایضاء لانه کانت السنة عنده آن لا یثبت إلا ما آمر النبي كله 
اثباته وکتیه» ولما لم یجذهٌ کب ك و قمع ارت کی وه تاريل 
ولیس جحدا لکونه قرانا» ولو جحد ذلك لكان فسقا عظیما لا يضاف إلى مثله» 
ولا إلى آحد من الصحابة . 


وأما ترك التصاری نقلَ کلام عیسی عليه السلام في المهدء فلعله لم يتكلم 
إلا بحضرة نفر يسيرء ومرة واحدة» لتبرئة مریم عليها السلام عما نسبوها إليه؛ 
فلم ينتشر ذلك» ولم يحصل العلم بقول من سمع ذلك منهم» فاندرس فيما 

وأما شعيب عليه السلام ومن يجري مجراه من الرسل عليهم السلام فلم 
يكن لهم شريعةٌ ينفردون بهاء بل كانوا يدعون إلى شريعة من قبلهم» فلم تتوفر 
الدواعي على نقل 00 إذ لم يكن لهم معجزات ظاهرة» لکن ثبت 
صدقهم بالنص والتوقیف من نب نبي ذي معجزة. 

وأما الخبر عن اللمس والممن للذکر وما تعم به البلوى, فیجوز أن يخبر به 
الرسول عليه السلام عددا 00 نم ینقلو نه احادا ولا يستفيض » وليس ذلك 
مما يعظم في الصدورء وتتوقْرٌ الدواعي على التحدث به دائما. 


)۱( نقل ابن كثير في تفسير المعوّذتين ما رواه أحمد وغيره عن زرٌ بن حبش أن ابن مسعود 
«كان يحكٌ المعوّذتین من المصحف» وعن علقمة. أن أبن مسعود «کان لا يقرأ بهما» 
وفي رواية او ان «کان ابن مسعود يقول ای ی الله) 
ال كيان المي إلى الآفاق کذلك ‏ وله الحمد 50 
وآما سورة الحمدء فقد قال ابن كثير: رَوَىْ الأعمش عن ابراهیم قال: قیل 
لابن مسعود: لم لم تکتب الفاتحة في مصحفك؟ قال: لو کتبتها لکتبتها في آول کل 


۳۷۰ 


القسم الثالث [من الأخبار]: ما لا يُعلم صدقه ولا کذبه. 

فيجب التوقف فيه . 

وهو جملة الأخبار الواردة في أحكام الشرع والعبادات» مما عدا القسمين 
المذكورين. وهو كل خبر لم یعرف صدقه ولا کب 

فان قيل: عدمٌ قيام الدليل على صدقه يدل على کذبه إذ لو كان صدقاً لما 
أخلانا الله تعالى عن دلیل على صدقه. 


قلنا: ول بستحیل أن يُخِْيَنا عن دليل قاطع على صدقه؟ ولو قلب هذاء 
وقيل : عم صدقه لأنه لو كان كذباً لما أخلانا الله تعالى عن دليل قاطع على 
کذبه. لكأن مقاوماً لهذا الکلام . وکیف یجوز ذلك ویلزَمْ منة. و يُقطعٌ 
3 بكذب كل شاهد لا طم بصدقه وكَفْرٍ کل قاض ومفت وفجوره» 
إذا لم يُعْلَمْ إسلامه وورعه بقاطع وکذا کل قياس ودلیل ف ي الشرع لا تم 
بصیحته ‏ فليقطع ببطلانه . 


وهذا بخلاف التحذي او إذا لم اتظهر دده فانا نقطع یکذبه لأن 
النبي هو 1 كفن تصديقة» وتصديقه بغير یل محال؛ وتكليث المحال 


اا وا اد الاثنين » لل كع له ال بل بالعَمَل عند 
ل ی الا سا E OO E o‏ 
کاذبا . ولو عملنا بقول شاهد واحد فنحن مخطتون وإن كان هو صادقاً. 

فان قیل : نما وجب إقامة المعجزة لنعرف صدقه فنتبعه فيما پشرعه: فلیجت 
عليه إزالة الشك فيما يبلغ من الشرع بالمشافهة أو الاشاعة إلى حذ التواتر» 

لیحصل العلم في حق من لم يشافهة به . 

قلنا: لا استحالة في أن یقسم الشارع شرعه إلى ما یب فيه فيه بالعلم والعمل 
فیجب فيه ما ذکرتموه؛ وإلى عا ل قور ام > فیکون فرض من 
يسمع من الرسول الم والعمل ی و من غاب العمل دون العلمء 
ویکون العمل منوطاً بظنّ الصدق في الخبر یم و و 


و کذا الظن الحاصل من ياس وقول شاهد » ويمين المذعئ عليه » أو يمين 
المدعي مع النکول . فله نحا ا ذلك . 


۳۷۱ 


القسم الثاني من هذا الاصل 
أخبارالاعاد 
وفيه أبواب : 
الباب الأول 


في إثبات التعبد به مع قصوره عن إفادة العلم» وفيه أربع مسائل : 

مسألة : [ما يفيده خبر الآحاد] : 

اعلم أنا نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من | 
التواتر المفيد للعلم» فما نقله جماعة من خمسة أو ستة مثلاء فهو خبر الواحد. 
وأما قول الرسول عليه السلام مما علم صحتهء فلا يسمى خبر الواحد. 

وإذا عرفت هذا فنقول: خبر الواحد لا يفيد العلم» وهو معلومٌ بالضرورة 
فا لا نصدق بكل ما نسمع» ولو صدّقنًا وقدرنا تعاض خبرين» فكيف نصدق 
بالضدین؟ 

وما حکی عن المحدئین") من أن ذلك یوجب العلم» فلعلهم آرادوا أنه يفيد 
العلْمَ بوجوب العمل» أو سمّوا الظنَّ علما " ولهذا قال بعضهم: يورت العلم 
الظاهر» والعلمٌ ليس له ظاهر وباطن» وإنما هو الظنّ. ولا تمسّك لهم في قوله 
تعالی : #فإن علمتموهن مؤمنات» [الممتحنة: ]٠١‏ فإنه أراد الظاهرء لأن المراد 
به العلم الحقيقيٌ بكلمة الشهادة» التي هي ظاهر الایمان» دون الباطن الذي لم 


)١(‏ ينقل هذا القول عن الإمام أحمد. والذي أورده الموفق في الروضة أن عن أحمد 
روايتين إحداهما: لا يفيد العلم. وهو قول الجمهور. والثانية: يفيده. وقد بيّن ابن 
بدران في حاشية الروضة (۲۰۰/۱) أن الصحيح أن هذا الثاني قول مخرّج» وليس 
رواية. وانما خرّجةُ من خرّجهُ على قول أحمد في الرؤية. وهو تخريج ضعيفء لأن 
الرؤنة ثابتة بالقران وأحاديث كثيرة. 

(۲) کذا في ن. وفي ب: «إذ يسمى ان علما». 


۳۷ 


کلت به والأيؤاة السات نی انشا مار ۱۶۱/۱۲ 


ولا تمشك لهم في قوله تعالی: «ولا تقف ما لیس لك به علم» 
[الاسراء:۳۰] وأن الخبر لو لم يفد العلم لما جاز العمل بهء لأن المراد بالاية: 
منع الشاهد عن جزم الشهادة إلا بما يتحقق . وأما العمل بخبر الواحد فمعلوم 
الوجوب» بدلیل قاطع أُوْجَبَ ال عند ظن الصدق » والظن حاصلٌ قلعا 
ووجوت العمل عنده معلوم فظنا كالحكم بشهادة اثنين » أو يمين المدعي مع 
نکول المدعی عليه . 

ماه [الرّد على من آنکر وجوب العمل بخبر الاحاد]: 

الک كرو عراز اسن يض الو انحد عفلاء ف عد وقوعه مدعا : 

فيقال لهم : من آین عرفتم استحالته ؟ آبالضرورة ونحن نخالفکم فيه؟ ولا 
نزاع في الضرورة» أو بدليل» ولا سبيل لهم إلى إثباته؛ لأنه لو كان محالاً لكان 
يستحيل إما لذاته. أو لمفسدة تتولد منه. ولا يستحيل لذاته» ولا التفات إلى 
المفسدة ولا نسلّم أيضاً لو التفتنا إليهاء فلا بد من بیان وجه المفسدة. 

فإن قيل.: وجه المفسدة أن يروي الواحد خبراً في سفك دم آو في استحلال 
بضع وریما یکذب» فير , أن سفك الدم هو بأمر الله تعالی ولا يكون بأمرهء 
فكيف يجوز الهجوم بالجهل؟ ومن شککنا في إباحة بُضعه وسفك دمه فلا يجوز 
الهجوم عليه بالشك» فيقبح من الشارع حوالة الخلق على الجهل واقتحام 0 
بالتوهمء بل إذا أمر الله تعالى بأمر فليعرّفنا مره لنکون على بصيرة» 
ممتثلون» أو مخالفون؟ 

والجواب: أن هذا السؤال إن صدر ممن ينكر الشرائع فنقول له: ی استحالة 
في أن يقول الله تعالى لعباده: إذا طارَ بكم طائر وظننتموه غراباً» فقد أوجبت 
علیکم کذا ۳ وحعلت ظنکم علامة و جوب العمل» كما جعلتٌ وال 


)١(‏ بل الأؤلى حَمْلٌ قوله #علمتموهنٌ» على افادة غلبة الظنء باستنطاق التی آرادت 
الإسلام واستخبارها لیْعرّف ما في نفسها آنها صادقة في إيمانها أو كاذبة» ومثل ذلك لا 
یمکن الوصول فيه إلى إدراك قاطم» وقد روي أن النبي كان یحلفها بالله ما خرجت من 


بغض زوح ولا التماس دنيا وما خرجت إلا ع لله ورسوله . . 


۳۷۳ 


يالشمس علامة وجوب الصلاة. فيكون نفس الظن علامة الوجوب . والظنٌ مدرك 
بالحن ودود فيكون الوجوب معلوماً» فمن أتى بالواجب عند الظن فقد 
امتغل قطعاء وأصاب. فإذا جاز أن بعل الزوال» أو طن کونه غراباه علامت 
فلم لا يجوز أن یجعل ظنّه علامة ویقال له: إذا ظننت صدق الراوي والشاهد 
والحالف فاحکم بهء ولست متعبّدا بمعرفة صدقه. ولکن بالعمل عند ظن 
صدقه» وأنت مصيبٌ وممتثل» صَدَقَ أو کذب. ولست متعبدا بالعمل بصدقه 
ولکن بالعمل عند ظنك الذي تحسه من نفسك. 

وهذا ما نعتقده في القیاس؛ وخبر الواحد؛ والحکم بالشاهد واليمين» وغیر 
ذلك . 

وأما إذا صدر هذا من مُقَرٌ بالشرع» فلا یتمکن منهء لأنه تعَبّد بالعمل 
بالشهادة» والحكمء والفتوی» ومعاينة الکعبة». وخبر الرسول كفِلِ. فهذه 


ثم الشهادة قد يقطعٌ بهاء كشهادة الرسول ييه [۱۶۷/۱] وشهادة خزيمة بن 
ثابت حين صذقه رسول الله كك وشهادة موسى ) وهارون» والاأنبیاء صلوات 
الله عليهم . وقد يُظَنَ ذلك كشهادة غيرهم. ثم لح المظنون بالمقطوع به في 
وجوب العمل. وكذلك فتوى النبي كا وحکمه مقطوعٌ به"". وفتوی ر 
الأئمة. وحم سائر القضاة مظنون الع" بالمعلوم . والکعبة تعلم نما 
بالعیان» وتظن بالاجتهاد . وعند الظن يجب العمل؛ > كما يجب عند المشاهدة. 
فکذلك خبر الرسول كله يجب: العمل به عند التواثر» فلع یستحیل أن يُلْحَقَ 
المظنون بالمعلوم في وجوب العمل خاصة؟ ومن آراد أن يفرّق بين هذه الخمسة 

فان قبل : فهل يجوز التعبد بالعمل بخبر الفاسق . 


(۱) أي مقطوحٌ أنه موافقٌ للشرع وليس خارجاً عنه. آما کون المحكوم له محقاً فهذا أمر 
أخرء فقد یوافق حكمه الواقع أو لا يوافقه. ففي الصحيح «فلعل بعضكم أن يكون 
بشىء فلا یأخذه. الحديث» رواه الشيخان (المعتبر ص55 ؟) وسيأتى للمصنف قريبا 
التنبيه على هذا المعنى الذي آشرنا إليه . 


۳۷ 


قلنا: قال قوم: يجوز بشرط ظنْ الصدق. وهذا الشرط عندنا فاسد» بل كما 
يجوز أن تجعل حركة الفلك علامة التعبد بالصلاة» فحركة لسان الفاسق يجوز 
أن تجعل علامة» فتکلیف العمل عند وجود الخبر شيء وکون الخبر صدقا آو 

مسألة : زهل العقل دلیل وجوب العمل بخبر الواحد؟]: 

ذهب قوم إلى أن العقل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد» لول الأدلة 
اه 

واستدلوا عليه بدلیلین : 

أحدهما: أن المفتي إذا لم يجد دليلاً قاطعاً من کتاب أو إجماع أو سنة 
متواترة» ووجد خر الواحد فلو لم يحكم به لتعطلت الأحكام . 

ولان النبي ب إذ كان" مبعوثاً إلى آهل العصر یحتاج إلى انفاذ الرسل اذ 
لا يقدر على مشافهة الجميع› ولا إشاعة جمیع آحکامه على التواتر إلى كل 
أحدء إذ لو آنفذ عدد التواتر إإلى کل قطر لم يف بذلك آهل مدینته. 

وهذا ضعيف › او المفتي إذا فقد الال القاطعة پر جع إلى 5 الاصلة 
يقدر على تبليقهء فمن الناس في الجزائر من لم يبلغه الشرع» فلا يكلف په 
فليس تكليف الجميع واجباً. نعم لو نَعْبّد نبي بان يكلف جميع الخلق» ولا 
يخلي واقعة عن حكم الله تعالى» ولا شخصا عن التکلیف» فريما يكون الاکتفاء 
بخبر الواحد ضرورة في حقه. 

الدليل الثاني : آنهم قالوا: صِدْقٌ الراوي ممكن» فلو لم نعمل بخبر الواحد 
لكنا قد تركنا أمر الله تعالى وأمر رسوله ية . فالاحتياط والحزم في العمل . 

وهو باطل من ثلاثة آوجه : 


( كذا فئ ن. وفى ب : «دون الأدلة . . الخ . 
(۲) كذا فى بء ن: «إذا كان» والصواب باذ. 


۳۷۵ 


الثانى : أنه كان يجب العمل بخبر الكافر والفاسق» لأن صدقه ممكن. 

الثالث : هو أن براءة الذمة معلومة بالعقل والنفى ]١58/١[‏ الاصلی فلا 
تفع بالوهم. وقد استدل به قوم في نفي خبر الواحد. وهو وإن كان فاسداً فهو 
َقرَمُ من قوله: إن الصدق إذا كان ممكناً فيجب العمل به. 


مسألة : [الأدلة السمعية على وجوب العمل بخبر الآحاد]: 

الصحيح الذي ذهب إليه الجماهير من سلف الأمة من الصحابة والتابعين 
والفقهاء والمتکلمین» آنه لا یستحیل الد بخبر الواحد عقلا» ولا يجب التعبد 
به عقلا؛ وأن التعبد به واقع سمعا. 


وقال جماهير القدرية ومن تابَعَهِمْ من أهل الظاهرء كالقاساني» بتحريم 


ويدل على بطلان مذهبهم مسلكان قاطعان: أحدهما: اجماء 


ج 
قبول خبر الواحد. والثانی: تواتر الخبر بإنفاذ رسول الله بي الولاة والرسل إلى 


البلاد» وتكليفة إياهم تصدیفهم فيما نقلوه من القت ع ونحن نشرر هذين 


ج 


الولف الا ا كات ای مه Ê‏ الي OE‏ العما 

e‏ را سا و امسر 0 قوس 3 ۱ مہ 
حون ا اه للا *عمم مر مرآ هج ام اموا 5 ا ا 
عر 2 سس ۲ سی a E. a C2‏ تیر ر اي 0 تسج ان 1 ی تایا د حبص e.‏ 


بمجموعها. ونحن نشير إلى بعضها. 

فمنها ما روي عن عمر رضي الله عنه في وقائع كثيرة: من ذلك قصة الجنين» 
وقيامه في ذلك يقول: أَذَكّر الله آمراً سمع من رسول الله كَل شيئاً في الجنين. 
فقام إليه حَمَلُ بن مالك بن النابغت وقال: كنتٌ بين جارتين - يعني ضرتین - 


( هذا المذهب المنقول هنا عن المعتزلة والظاهرية غير معروف عنهم» بل هو مخالف لما 
عهد من احتجاجهم بخبر الآحاد. فلعله قول لبعضهم ممن اندثر علمهم. ولأستاذنا 
الدكتور عبد الغني عبد الخالق رحمه الله تحقيق واسم في تتبّع جذور وفروع هذا 
القول. فارجع إلى كلامه إن شئت في كتابه: حجيّة السَّنّْةَ (ص۲۷۰-۲۵۵). 

(۲) «والعلماء» ثابتة في ن. 


۳۷۹ 


فضریت [حداهما الأخرى بمنطح" فألقت جنینا غا فقضر فیه رسول الله 
كل برة عبد أو وليدة. فقال عمر: رع سحي هاا تن و هل آي 
لم نقض بالغرة أصلاً وقد انفصل الجنينُ ميت ا 

ومن ذلك أنه كان رضي الله عنه لا يرى توريث المرأة من دية زوجها؛ فلما فلما 
آخبره الضحاله آن رسول الله عد کتب إليه آن يورت امرأة ل الضبابيٌ من 
ديعو( " رجع إلى ذلك . 

ومن ذلك ما تظاهرت به الأخبار عنه فى قصة المجوس أنه قال: ما أدري ما 
الذي آصنم في آمرهم . وقال: نشد الله أمرأ سمع فيهم شیثاً الا رفعه الیت 
فقال عبد الرحن بن عوف: آشهذ لسمعت رسول الله ب یقول : سُنُوا بهم سن 
آهل الکتاب . فاخ الجزية متهم › وآقرهم على د 

E‏ طهر فد وين عتماد وجماهير الصحابة رضي الله عنهم من الرجوع 
عن سقوط قَرْض 9 من التقاء الختانین » بحبر عائشة رصي الله عنهأ» 


1 مر و 3 5 ای لا ماخ ۱ r‏ 


یی 


ومن ذلك ما صح عن عثمان رضي الله عنه أنه قضی في السکنی بخبر فريعة 
بنت مالك بعد أن آرسل إليها وسألها۳. 

ومنهاً مأ ظهر من علي رضي یله عنه من قبوله خبر الوأحد ]١53/3[‏ 
واستظهاره بالیمین» > حتی قال في الخبر المشهور : کنت إذا سمعت من رسول 
الله يلل حديئاً نفعنی الله بما شاء منه» واذا حدّثنی غيره أحلفك فاذا حلف» 


)١(‏ المسطح: عمود الخباء (قاموس). 

(۲) قول عمر: الو لم نسمح ۰ آخرجه آپو داود 4۸/۲ وابن حبّان (مورد الظمان 
(TY‏ من رواية ابن 

(۳) في هامش ن: «يعني يحتمل أنه كان ميتاً قبل الضرب ويحتمل أنه مات منه». 

2 القصة رو اه الشافعی فی الرسالت وروآها افو وأبو داود والترمذي. 

(۵( رواه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه (حاشية الروضة) . 

(7) قال ابن بدران: الحدیث مرويٌ في الصحاح. 

)¥( رواه ابن مأجه والنسائى والترمذي . 


۳۷۷ 


صدّقته. وحدثني أبو بكر» وصدّق أبو بكرء قال: قال رسول الله ة: «ما من 
عبد يصيب ذنباً - الحدیث»؟ فكان يحلّف المخبرء لا لتهمة بالكذب» ولكن 
للاحتياط في سياق الحديث على وجهه والتحرّز من تغيير لفظه نقلاً بالمعنی 
ولئلا دم على الرواية بالظن» بل عند السماع المحقق . 

ومنها ما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان يرى أن الحائض لا 
يجوز لها أن تصدر حتی یکون اخ عهدها الطواف بالبیت وأنکر علی ابن 
عباس خلافه في ذلك. فقيل له إن ابن عباس سألَ فلانة الأنصاریة۳*: هل آمرها 
رسول الله کل بذلك» فأخبرته. فرجع زيد بن ابت یضحك» ويقول لابن 
عباس : ما أراك إلا قد صدقت» ورجع إلى موافقته بخبر الأنصارية. 

ومنها ما روي عن آنس رضی :الله عنه آنه قال: کنت أسقى. آبا عبيدة واا 
طلحة أت يع كنت زايا شب تس اتقو إذ آتانا ات۳ . فان إن الكمر قد 
حرّمت. فقال آبو طلحة: قم يا أنسنُ إلى هذه الجرار فاكسرها. فقمتٌُ إلى 
امن نا فضربتها بأسفله حتى تكسرت . 

ومنها ما اشتهر من عمل أهل قباء في التحوّل عن القبلة بخبر الواحد» وأنهم 


ی 3 1 . جد ينا + 4و 3 ك3 4 
اتاهم ات فاخبرهم بنسخ القبلف فانحر فو | ل الكعبة ۱ 
ما ان ار ا ا خر | ا e‏ ی li Af LF‏ ۹ 
ر مھا ما ېر 26 این عبان ر صى الغة بهي و تاب ود 2 الب قاتر ها رام ص‌‌ 
ی 5 لد کیجم أن هه ديم صاحت اضر ا لجخ کے و اب أ عله 
مل م ۳ ل كا : سز للحن لل ی الي ;لز 0 خم 


السلام» فقال ابن عباس : «كذب عدو الله » آخبرنی أبىَ بن كعب» قال: خطينا 
رسول الله 8»» ثم ذكرٌ موسى والخضر بشيء يدل على أن موسئ صاحب 
الخضر هو موسى بني إسرائيل. فتجاوز ابن عباس العمل بخبر الواحد» وبادر 


)١(‏ حديث عليّ «ما من عبد يصيب ذنبة رواه أحمد والأربعة (الفتح الكبير) وصححه 
الترمذي (حاشية الروضة ۲۷۰/۱). 

(؟) صوابه أن ابن عباس قال لزيد «سل فلانة الأنصارية الخ» وهذا هو المناسب للسياق. 

(۳) هنا بدلة في ن (إذ نادى منادي رسول الله 4 والحديث رواه مسلم من طرق» ورواه 
النسائي آیضا. کذا في شرح الروضة لابن بدران. ۱ 

(4) حدیث تحولهم عن القبلة رواه البخاري ومسلم من حدیث البراء. وله طرق وآلفاظ 
متقاربة (تفسیر فتح القدیر .)١١١/١‏ 


۳۷۸ 


إلى التكذيب لأجله''' والقطع بذلك» لأجل خبر أبي بن كعب. 

ومنها أيضاً ما روي عن أبي الدرداء أنه لما باع معاوية شيئاً من آنية الذَّهَبِ 
والورق بأكثر من وزنهء فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله لل ينهى عن 
ذلك. فقال له معاوية: إني لا أرى بذلك بأساً. فقال أبو الدرداء: من يعذرني 
و ا أخبزه عن رسول الله يا ويخبرني عن رأيهء لا ساکنك بأرض 
, 


ا 


وطيا جا احير عن جميفهم. في: اخبان.(۷ تخفین اارجرع این انا و وأم 
سلمة ومیمونة وحفصة رضوان الله علیهن» والی فاطمة بنت آسد" وفلانة 
وفلانة مما لا يحصى كثرة» وإلى زيد وأسامة بن زید وفغیرهم من 


أت لصحایبة > رضوان الله علیهم من الرجال» والنساء: والعبيد» وا الوم 


وعلى ذلك جرت سنة التابعين بعدهم. حتى قال الشافعي رحمه الله: وجدنا 
علىٌ بن الحسن رضي الله عنه يعوّل على آخبار الاحاد» وكذلك محمد بن علي؛ 
وجبير بن مطعم" ونافع بن جبيرء وخارجة بن زيدء وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وسليمان بن يسار» وعطاء بن يسار. وكذلك كان عفان طاووس 
وعطاء ومجاهد. وکان سعيد بن المسيب يقول: أخبرني أبو سعيد الخدري عن 
النبي و في الصرف› یت حديثه سئة. ویقول : حدثني زیرد وعروة بن 
الزبیر يقول: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية قضی أن الخراج 
بالضمان» ويعترض بذلك على قضية عمر بن عبد العزيز» فینقض عمر قضاءه 


)١(‏ فى ب: «بأصله». 

)۳( الرجل المبهم في الحديث هو نوف البكالي» وقد ذكره ابن حجر في التقریب» وقال: 
شامي مستور. والحدیث من الطوال؛ دکره بروایاته أبن کثیر في تفسيره عند قوله 
تعالی : #وإذ قال موسی لفتاه. .6.۰ من سورة الکهف وقد آخرجه البخاري في 
مواضعء منها ما في (۸/ ٤۱۲-٤۰۹‏ فتح الباري) ورواه مسلم. 

(۳) الحدیث رواه مالك في الموطأ (تنوير الحوالك ۱۳۵/۲). 

(8) فاطمة بنت آسد أم علي بن آبي طالب صحابيّة من المهاجرات» لکن ليس لها رواية في 
کتب الحدیث المشهورة فلعله آراد: فاطمة بنت قيس . 

(5) جبير بن مطعم لیس تابعياً بل هو صحابيّ جلیل أسلم عام خيبر وتوفی سنة خمسين. 


۳۷۹ 


لاجل الك وکذلك رة بالیمن» ومكدول بالشام. 
وعلی ذلك كان فقهاء البصرة. کالحسن وابن سیرین» وفقهاء الكوفة 
وتابعوهم كعلقمة» والاسود والشعبي» وسروق. وعلیه جری مَن بعدهم من 
0 ولم يتكز عليهم ِ آحد فى عصر”". ولو كان نكيرٌ لنقل» ولوجب في 
مستقرٌ العادة اشتهاره وتوفرت وم على نقله كما توفرت على نقل العمل 


فقد ثبت أن ذلك مجمع عليه من السلف» وانما الخلاف حدث بعدهم. 

فان قیل : لعلهم عملوا بها مع قرائن» أو بأخبار أخر صاحبتَها"» أو ظواهر 
و وأسباب قارنتها لا بمجرد هذه الأخبار كا ل كما قلتم : 
غملهم بالعموم وصيغة الأمر والنهي لیس صریحا على أنهم عملوا 
بمجردهاء بل بها مع فرائن قارنتها . 

قلنا : هم دم ناز منهم لفطاً لا عملت؟ بمجرد الصيقة من آمر وتبي 
وعموم وقد قالوا ههنا: لولا هذا لقضینا بغير هذا» وصرح ابن عمر رضي الله 
عنهما برجوعهم عن المخابرة بخبر راقع بن خدیج"* ورجوعهم في التقاء 
اا يخي ا ی از 

كيف و العموم والامر والنهي 15 لا تنك عن قرينة من حال المأمور 
والمأمور به والآمر؟ أما ما يرويه الراوي عن رسول الله ييه فماذا يقترن به حتى 
یکون دلیلا بسببه؟ فتقدیر ذلك کتقدیر فرائن ن في عملهم بنص الكتاب» وبالخير 
المتواتر» وبالاجماع وذلك یبطل جميع الادلة. 

وبالجملة فمناشدتهم في طلب الاخبار لا داعي لها إلا العمل بها . 


)۱( «الخراج بالضمان؟ رواه أحمد والأربعة (الفتح الکبیر). 

(۲) هذه الأخبار كلها والکلام علیها مأخوذ بتصرف من رسالة الشافعي ص4-1۳۷٩0‏ وقد 
خرجها هناك الشیخ آحمد شاکر تخریجا مستوفی . 

(۳) ن: ضامّتها. 

(6) ب: «لفظ إنما عملناه. 


(۵) آخرجه مسلم ۱۱۸۰/۳ وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 


۳۸۰ 


فان قيل: فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة أيضاً. 

قلنا: ذلك لفقدهم شرط قبولها" كما سيأتي» وكما تركوا العمل بنص 
القران وبأخبار متواترة لاطلاعهم على نسخهاء أو فوات شرط'" الأمر 
وتان من كان 11 161] الحطات یاه 7 + 

الدليل الثاني : ما تواتر من إنفاذ رسول i‏ اا ان وان 
إلى الأطراف» وهم أحادٌء ولا يرسلهم إلا لقبض الصدقات» وحل العهود 
وتقريرهاء وتبليغ أحكام الشرع. 

فمن ذلك تأمیزه آبا بکر الصدیق علی الموسم سنة تس وانفاده سور برا 
مع علیغ» وتحمیلهُ فسح العهود والعقود التي كانت بینهم وبینه 4لا . 

ومن ذلك تول عمر رضی الله عنه على الصدقات» وثوليئه: معاذاً قبض 
صدقات الیمن. والحکم على آهلها. 

وو ذلك :قاد ي غفمان بن ان إلى اهل مکة متحملا ورسولاً مودياً 
عنه؛ حتى بلغه أن قريشاً قتلته » ۳ وبايع لأجله بيعة الرضوان» وقال: 
والله لئن كانوا قتلوه َأُصْرِمَئُها عا عليهم نارا. 

ومن ذلك توليته ية على الصدقات والجبايات قيس بن عاصم» ومالك بن 
نويرة» والزبرقان بن بدرء وَزَيْدَ بن حارثة» وعمرّو بن العاص» وعمرّو بن 
حزم» وأسامة بن زيد» وعبد الرحمن بن عوف: وأبا عبيدة بن الجراح؛ وغيرهم 


(۱) .وهو العدالة أو الضبط والتعدد عند من يراه شرطا. 
(۲) «شرط» ساقطة من ب. 
لكف شرهم وانما ترك إعطاءهمء لأنه لم يبق بالاسلام حاجة إلى تألفهم لقوة الاسلام 
وضعفهم بحیث لم يبق لهم تأثیر ليحتاج إلى تألفهم وآما ما یتناقله بعض المصنفین في 
آصول الفقه في مسألة تغير الأحكام من آن عمر رضي ألله عنه (آلغی سهم المو لفة 
قلوبهم» فهو ضعیف- وان قال به الحنفیة- فهذا التعمیم لا دلیل عليهء لکن عمر منع 
عة بن حصن الفزاري ا 1-7 فقط ل ی إليه . 


۲A۱ 


ممن يطول ذكرهم. 

وقد ثبت باتفاق أهل السّيّر أنه و كان يُلزم أهلّ النواحي قبول قول رسله 
وسعاته وحكامه. ولو احتاج في كل رسول إلى تنفيذ عدد التواتر معه لم یف 
بذلك جميع أصحابه » وعلت دار هجرته عن أصحابه وآنصاره وتمكن منه 
أعداؤه من اليهود وغیرهم وفَسَدَ النظام والتدبير. وذلك وَهُمْ باطل قطعاً. 

فان قيل: كان قد أعلمهم ية تفصيلَ الصدقات شفاها» وبأخبار ا 
وانما بعثهم لقبضها. 

قلنا: ولم وَجَبَ تصدیقهم في دعوی القبض وهم احاد؟ ثم لم يكن بعه له 
في الصدقات فقط» بل كان في تعلیمهم الدین؛ والحکم بين المتخاصمین 
وتعریف وظائف الشرع . 

فان فیل: فلیجب علیهم قبول أصل الصلاة والزكاة» بل أصل الدعوة 
والرسالة والمعجزة. 

قلنا: آما أصل الزكاة والصلاة» فکان يجب قبوله» لأنهم کانوا ین لشرح 
وظائف الشرع بعد انتشار أصل الدعوة. وأما أصلٌ الرسالة والایمان وأعلام 
النبوة» فلا. إذ كيف يقول [رسول] رسول اله“ ك: قد أَوْجَبْتُ علیکم 
تصديقي» وهم لم یعرفوا بعد رسالتة؟ آما بعد التصدیق به فیمکن الاصفاء إلى 
رسله بایجابه الإصغاء إليهم . 

فان قیل : فانما يجب قبول خبر الواحد |ذا دل قاطع على وجوب العمل به 
كما دل الاجماع والتواترُ عندکم"گ فأولئك بماذا صدّقوا الولاة في قولهم: 
يجب عليكم العمل بقولنا؟ 


قلنا: قد كان توائرٌ إليهم من سيرة رسول الله بل [1/ ۱۵۲] أنه یذ الولاة 


(1) «رسول» زيادة أضفناها لأنها يقتضيها السیاق. 

( كذا في ب. وفي ن: «كما دل الاجماع المتواتر" وما في (ب) هو الصواب» أي كما 
دل الإجماع والتواتر على مدلولاتهما بعد أن ثبت وجوب الأخذ بهما بأدلة قاطعة» 
کالقران دل على الاجماع والعقل دلّ على التواتر. 


YAY 


والرسلّ آحاداً كسائر الأكابر والرژساء ولولا علمهم بذلك لجاز للمتشکك 
أن یجادل فيه إذا عرض له شك» ولکن قل ما یعرض ات 
فان الذي یدخحل بلادَنًا مع منشور القضاءعء قد لا یخالجنا ریت في صدقه وان 
لم يتواتر إليناء وکن هراش , الأحوال والمعرفة لخط الکاتب» ویبعُد جرآته على 
الكذب مع تعرّضه للخطر في أمثال ذلك. 

الدليل الثالث: أن العامي بالإجماع مأمورٌ باتباع المفتي» وتصديقه» مع أنه 
ربما يخبر عن ظنه . فالذي يخبر بالسماع الذي لا يشك فيه أولى بالتصديق 
والكذبُ والغلط جائزان على المفتى كما على الراوي» بل الغلط عن الراوي 
آبعد» لأن کل مجتهد وان كان مصيباء فإنما يكون مصيباً إذا لم يقصر في إتمام 
النظر» وربما یظن أنه لم یقصر ویکون قد قصّر. وهذا على مذهب من يجوّز 
تقلید مقلد الشافعي رحمه الله إذا نقل مذهَبّه أَوْقَعْ. لاله يروي مذهب غیره 
فکیف لا يروي قول غیره. 


فان قیل: هذا قیاس لا يقيد الا الظن. ولا بجوز اثبات الاصول بالظن 
والقیاس . والعمل بخبر الواحد آصل . کیف ولا ينقد وجه الظن ؟ فان المجتهد 
مما یضطر إليه'"'» ولو کلف احاذ العوام درجة الاجتهاد تعذر ذلك. فهو مضطر 


قلنا : لا ضرورة في , ذلك بل ينبعى أن ور جع لق المراءة الأضلة ي إذ لا 


9 
د 


طريق له إلى المعرفة» كما وجب على المفتي بزعمکم إذا بلغه خبر الواحد أن 
يرد الخبر» فيرجع إلى البراءة الأصلية إذا تعذر عليه التواتر. 


ثم نقول: ليس هذا قياساً مظنونا بل هو مقطوعء فإنه في معنا“ لأنه لو 
)1١(‏ كذا في ب. وفي ن: «والرسل». 
(۲) كذا في ب. وفي ن: «مما لا يكثر» . 


(۳) هذه حيدةء فليس هذا جواباً عن اعتراضهم » لأن العامي قل فك شا رات رجوعه 
إلى الفتياء فكيف يرجح إلى البراءة الأصلية مع وجود المفتي» وفتياه ناقلة عن البراءة 


الأصلية؟ 

(8) كذا في ن؛ وفي ب «مقطوع به بأنه في معناه؛ والمراد أنه قياس في معنى الأصل. وهو 
القياس بنفى الفارق» من القياس الجلى . 
ياس بي رف؛ وهر نوع من اعياس سي 


TAY 


صح العمل بخبر الواحد في الأنكحة لقطعنا به في البياعات» ولم يختلف الأمر 
باختلاف المرويّ فيه. وههنا لم يختلف إلا المخبّرٌ عنه» فان المفتي يخبر عن 
ظن نفسه» والراوي عن قول غيره» كما لم يفرّق في حق الشاهدین"؟ بين أن 
يخبرا عن أنفسهماء أو عن غيرهما إذا شهدا على عدالة غیرهما إذ يُخبران e‏ 
عن ظن أنفسهما العدالة في غيرهما. 


الدليل الرابع: قوله تعالى: #فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم» [التوبة:۱۲۲] فالطائفة نفرٌ يسيرء 
كالثلاثة. ولا يحصل العلم بقولهم. 

وهذا فيه نظ كا لآنه إن كان قاطعاً فهو في وجوب الإنذارء لا في وجو 
العمل على المُنْدَر عند اتحاد المنذر» كما يجب على الشاهد اة إقامة 


الشهادة لا ليعْمَلَ بها وحدهاء لكن إذا انضم غيرها إليها . 
وهذا ال امن هو الذي یضعف أيضاً التمشّكٌ بقوله تعالى: إن الذين 


یکتمون ما آنزلنا من البینات والهدی 4 [البقرة : ۱۵۹] وبقوله م : (نضر اه اقرا 
سمع مقالتي ات فاداها كما [۱۵۳/۱] سیا - الحدیث؟ وأمثالهما . 


( نعم فالشهادة في الحقيقة نوع من الرواية موکد بلفظ «آشهد» والشاهد لا يزيد عن أن 
كون را عنما رأى بعينه» كما أن الراوي مخبر عما سمع بأذنه. فلما جاز قبول 
شهادة العدلين فينبغي قبول رواية العدلين. غير أن الشارع اشترط في الشهادة التعدد؛ 
ولم يشترطها في الراوي. هذا في كل شهادة» سواء شهد الشاهدان بما رأياه» أو شهدا 
على عدالة غيرهماء وهي المسألة التي تعرض لها الغزالي . 

(۲) كذا في ن. وفي ب: «آو یخبرا». ۱ 

(۳) قوله «فيه نظر» فيه نظرء بل هو دلیل على وجوب العمل على المنذر» فیکون دليلاً 
على وجوب العمل بخبر الآحادء والاية دالة علیه والا فما معنی کونه إنذاراً؟ ولأن 
الإنذار علامة الوجوب. لانه تخویف بسوء العاقبة عند المخالفة. ولا ينبغي أن تفهم 
الآية على أنه لا يجب العمل على المنذرین حتى يأتي منذرون آخرون فیبلغوا مبلغ 
التواتر 

(8) حدیث «نضر الله امرأ. . .» رواه أبو داود والترمذي وحسنه النسائي من حديث ابن 
مسعود (المعتبر ص0٠7١)‏ وفي تخريج أحاديث المختصر لابن حجر «رواه أربعة 


3 فا 59 أى بألئاط سای ها بت را اه ۳1۳م ۱ اک ا 
وعشرون حت ثم نانف مد تید ۾ نم جر ی 7[ ثم ١ ٩۱‏ ا 


ثم اعلم أن المخالف في المسألة له شبهتان: 


الشبهة الأولى''": قولهم: لا مستند في إثبات خبر الواحد إلا الاجماع 

فمن ذلك توقّف رسول الله ی عن قبول خبر ذي اليدين حيث سلّم عن 
اثنتين » حتى سال أا بكر وعمر رضى الله عنهما وشهدأ يذلك وصدقاه» ثم 
قبل وسجد للسهو. 


ومن ذلك رد ل نکر و یج إللّه عنه خیر المغيرة بن شعية فى ميراث الجدة 
حت ألقيزة فة میم یر ا 


ومن ذلك رد أبي بكر وعمر خبر عثمان رضي الله عنهم فيما رواه من 
استئذانه الرسول في رد الحکم بن أبي العاص» وطالباه بمن يشهد معه 
دا 


= منه . ثم الحدیث قد ضعّفَ الغزالي دلالته على العمل بخبر الواحد» وتضعیفه مردود؛ 

فالحديث صريح في الموضوع› ولا يتوقف الأداء والعمل على ورود رواة آخرين 

يبلغون مبلغ التواتر. لکن يعيب الاستدلال به أنه خبر احاد» فكيف يستدل به على 

تثبيت خبر الاحاد؟! إلا أن يدّعى تواتره فيكون دليلا. 

(1) كان الأولى بالمؤلف ضم هذه الشبهة عند الدليل الاول. لأنها مناقشة في نفس الدليل . 

() حديث المغيرة في الجدة وشهادة محمد بن مسلمة: أخرجه مالك في الموطأ ومن 
طريقه أصحاب السئن الأربعة» وحسنه الترمذي. وقال ابن حزم: لا يصح (المعتبر 
ص۱۲۳). وانظر (تنوير الحوالك 7/ 04) وليس في الحديث ما يقتضي أنه «رذ خبر 
المغيرة» بل الذي فيه «آن آبا بكر قال للمغيرة: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة 
الانصاری. فقال مثل ما قال المغيرةء فأنفذه لها أبو بکر» أي أنفذ لها ميراثها وهو 
السدس. تزا قاتا بال ف ها كلد وقد عبّر فيما يأتي بعد صفحتين. 
أن آبا بكر «توقف» وهو أولى . 

(*) هذا مما يأخذه على عثمان أهل البدع. وقد تعرض للمسألة صاحب العواصم من 
القواصم (ص۷۹) ووردت في الروض الباسم في الذبّ عن سنة أبي القاسم للزيدي 
٠/1‏ ۱4۲) وناقش القضية ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة (5/ ۰۱۸۲ ۰۲۳۷ 
6 ۰۲۰۷ ۰۲۹ ۳۵۹-۳۵۲) من الطبعة الجديدة. وحاصل كلامه أنه لم تثبت هذه 


اه أقصة بسند صحيح يمكن الاعتماد عليه. 


TAo 


ومن ذلك ما اشتهر من رد عمر رضي الله عنه خبر آبي موسى الأشعري في 
الاستتذان» لد أبو سعيد رصي الله ع , 


واشق"". وقد ظهر منه أنه كان یحلف علی العو : 


ومن ذلك رد عائشة رضی الله عنها خبر ابن عمر فى تعذیب المیت ببکاء أهله 
١ 4‏ 1 ۱ 
ا 


2 ۱ ا 
وظهر من عمر نهیه لابي موسی وابي هريرة عن الحدیث عن الرسول 335 


() متفق عليه من حدیث عبید پن عمیر أن آنا موسی استأذن علی عمر. .. (المعتیر 
ص۱۲۳) . 

(0) الرواية عن معقل بن سنان الأشجعي. وتکنیته بأبي سنان لم نجد لها ذكراً في 
تقريب التهذیب» فلعله وهم من المصنف. والحديث أخرجه أحمد 1۸۰/۳ و 
۶ والترمذي ١١45‏ وقال حسن صحیح. والنسائي 2١7١/5‏ ۱۹۸ (المسند 
الجامع ۳۷/۱۵). والحديث هو ما ورد عن عبدالله بن مسعود «أنه أتي في امرأة 
ترژجها رجل فمات عنها ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها. فاختلفوا إليه شهراً لا 
يفتيهم. ثم قال: أرى لها صذاق نسائهاء لا وكس ولا شطط ولها الميراث» وعليها 
العدة. فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن رسول الله یل قضى في بروع بنت واشت 
بمثل ما قضيت» 09 لفظ النسائي. وأما رد علي لهذا الخبرء ففيما رواه عبدالرزاق 
في مصنفه (۲۹۳/7) عن السام بن عيينة› أن عليًاً كان یجعل ۳ الميراث وعليها 
العدة» ولا یجعل لها صداقا. قال الحکم: وا رن ابن مسعود. فقال: لا نصدّق 
الاعراب على رسول الله کل . 

(۳) تقدم تخریجه. 

(8) رد عائشة على ابن عمر في هذا آخرجه البخاري (۳/ ٠١١‏ فتح) من رواية ابن عباس 
عنها رضي الله عنهم وآخرجه مسلم (ح۲۹-۹۲۸٩).‏ 

(0) نهي عمر لأبي موسی: نقل ابن كثير «أن ابن عمر قال له لما بعثه إلى العراق «إنك 
تأتي قوماً لهم في مساجدهم دوي بالقران كدوي النحل» فدعهم على ما هم عليه 
ولا تشغلهم بالأحاديث» ولم فة اين کثیر إلى مصدر. واا نهیه لأبي هريرة فقذ 
نقل ابن كثير عن أبي زرعة الدمشقي بسنده أن عمر قال لأبي هريرة: «لتتركن 
الحديث عن رسول الله ىة أو لألحقتك بأرض دوس» (تاريخ ابن كثير ۰۱۰/۸ 


۹ را‎ 
0 O 


A٦1 


وأمثال ذلك مما يكثر. 

وأكثر هذه الأخبار تدل على مذهب من يشترط عدداً فى الراوي» لا على 
مذهب من يشترط التواتر» فإنهم بأجمعهم لم يشترطوا التواتر”'". 

لكنا نقول في الجواب عما سألوا عنه: الذي رويناة قاط في عملهم 
ذکرتموه رد لأسباب عارضة تقتضى الردّء ولا تدل على بطلان الأصل» كما أن 
رهم بعض نصوص القران وتركهمٌ بعض أنواع القياس» ورد القاضي بعض 
أنواع الشهادات لا يدل على بطلان الأصل . 

ونحن نشير إلى جنس المعاذير في رد الأخبار والتوقف فيها 

أما توقف رسول الله ية عن قبول خبر ذي اليدين فيحتمل ثلائة آمور: 

أحدها: أنه جوز الوهم عليه» لكثرة الجمع» وبُعد انفراده بمعرفة ذلك مع 
غفلة الجميع› إذ الغلط عليه أقرب من الغلط على الجمع الکثیر وحيث تظهر 
أمارات الوهم يجب التوقف . 

ا أنه اون ایو جاز أن ا آن یعلمهم وجوب 
ماضية » فيل سيل حاکن 

الثالث : أنه قال نو ليغ صدفا(") نظهر آثره في حق الجماعةه واشتغلت 
دمتهم » جين بقبیل الشهادة فلم یقبل فيه قول الو احد . 

والأقوى ما ذکرنا من قبل . 

نعم : لو تعلق بهذا من یشترط عَدَدَ الشهادة فیلزمه اشتراط ثلاثةء ویلزمه أن 
كرو جع ا لأنه کذلك کان. 

آما توقف أبي بكر في حديث المغيرة ة في توريث الجدة» فلعله كان هناك 
وجة اقتضى التوقف» وربما لم يطلع عليه أحد. أو لیظر أنه حکمْ مستقر أو 
منسوخ » أو ليعلم هل عند غيره مثل ما عنده ليكون الحكم آوکد أو خلافة 


)١(‏ ب: «فانهم لم یجتمعوا فينتظروا التواتر». 
() کذا فی ب. فى ن: «إذا ظهر صدقاً». 


TAY 


فیندفع ؛ أو توقّف في انتظار استظهار بزيادة» كما یستظهر الحاكم بعد شهادة 
اثنين على عزم"* الحكم إن لم يصادف الزيادة» لا على عزم الرّدّء أو آظهر 
التوتّف لتلا يكثر الإقدام على الرواية عن تساهل. ونه شوه عن و 
ذلك إذ ثبت منه قطعا قبولٌ خبر الواحد"" وترك الإنكار على القائلين به. 

وأما رد حديث عثمان في حق الحكم بن أبي الا فان یه عو ات 
حقّ لشخص» فهو كالشهادة لا تثبثُ بقول واحدء أو توقفا لأجل قرابة عثمان 

من الحكمء وقد كان معروفا بأنه کلف بأقاربه» فتوقّفا تنزيهاً لعرزضه ومَنْصبه من 
أن يقول متعنّت : إنما قال ذلك لقرابته» حتى ثبت ذلك بقول غيره» أو لا 
توقفا ليسنًا للناس التوقف في حق القريب الملاطف. لیم منهما التثبت في 
A‏ 

وأما خبر أبي موسى في الاستئذان فقد كان محتاجاً إليه» ليدفع به سياسة 
عمر عن نفسه لما انصرف عن بابه بعد أن قرع ثلاثآء كالمترفع عن المثول ببابه: 
فخاف أن یصیرّ ذلك طريقاً لغيره إلى أن يروي الحديث على حسب غرضه 
بدليل أنه لما رجع مع أبي سعيد الخدري وشهد له. قال عمر: (إني لم 
أتهنك» ولكني خشيت أن يتقوّل الناس على رسول الله ك2 ويجوز للإمام 
التوقّف مع انتفاء التهمة لمثل هذه المصلحة. 

كيف ومثلٌ هذه الأخبار لا تساوي في الشهرة والصحة أحاديثنا في نقل 
القبول عنهم*'. 


)۱( ب : «جزم. 

(۲) ليت المصتّف ذکر بعض الوقائع التي تدل على ذلك من فعل الصذیق. رضي الله عنه! ! 

(۳) لم نجد قصة الحکم مع التبي ية في کتب الحدیث المشهورت فلعلها من وضع 
الرافضة. وقد ذکرها ابن کثیر فى البداية والنهاية (۱۷۱/۷) و 5١/4‏ ونقل في 
(۱۰۸/۷) آصل القصة عن. ابن 

(4) كان الاولی تأخير هذه الجملة في آخر أحادیث الشبهة الأولى» فذلك من حسن 
التأليف . 


و د 
لش 1 


وآما رد علي خبر الآشجعی» فقد ڏک علته وقال : کیف قبل قول أعرابيٌ 
وال على عقبيه؟”" بين أنه لم یعرف عدالته وضبطةٌ. ولذلك وصفه بالجّماء 
وترك التنژه عن البول» كما قال عمر في فاطمة بنت قيس في حدیث السکنی: 
الا ندع كتابت رتنا وسنّة نبنا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم کذبت) 

ليا سيل اكالم كلو ا وول عن رای تون 

الشبهة الثانية: تمسكهم بقوله تعالى: #ولا تقفُ لقت ما ليس لك به علم» 
00 :۰ #توآن تقولوا على الله ما لا تعلمون» [الأعراف : ۳۳] وقوله 

: #وما شهدنا إلا بما علمنا) [یوسف :۲۸۱ وقوله تعالى: “إن جاءكم 

0 بنباً فتبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة»* [الحجرات:1] والجهالة فى قول 
لول حا ۱ 

وهذا باطل من أو 

الأول: أن إنكارهم القول بخير الواحد غب ر معلوم ببرهان قاطع» بل يجوز 
الخطأ فيه» فهو إذا حکم بغير علم . 

الثاني : أن وجوب [۱۵۵/۱] العمل به معلوم بدليل اطع ولا 
جهالة فيه. 

الثالث : آن المراد من الایات مَنْعَ الشاهد عن جزم الشهادة بما لم يبصر ولم 
یسمع» والفتوی بما لم يرو ولم یله العدول. 

الرابع: أن هذا لو دل على رد خبر الواحدء لدل على رد شهادة الاثنين 
والأربعة» والرجل والمرآتین» والحکم باليمين» فکما علم بالنص في فى القران 


0( لم نجد الرواية بهذا اللفظ عند تخریجنا للقصة فیما تقدم. 
(؟) قول عمر: (لا ندع كتاب ربنا. . . لقول امرأة لا ندري آحفظت آم تضیت) رساك 
وأبو داود والترمذي ۱۱۸/۲ والمرأة هي فاطمة بنت قيس. وما ذكرناه من قول عمر 
هو الصواب في الرواية لا ما ذكره المصنف من قوله: «أصدقت أم كذبت». ففي 
المعتبر (ص54١)‏ قال الزركشي «أما قوله: لا ندري أصدقت أم کذبت» فممّا آنکروه 
على المصنف -يعني ابن الحاجب- وليس بمنكر» ثم لم يجد له إلا سندا واحدا عند 
الحارثي قال فيه صاحب التنقيح «هذا إسناد مظلم. وفيه ابن عقدة» وهو مجمع 
الغرائب والمناکیر»!!. 


۳۸۹ 


وجوبُ الحكم بهذه الأمور مع تجويز الکذب فكذلك بالأخبار. 
الخامس : أنه يجب تحريم بحت الخلفاء والقضاة؛ ۳ لا نتیقن ايمانهم» 
فضلا عن ورعهم » ولا نعم طهارة إمام الصلاة عن الجناية والحدث› فلیمتنع 


الاقتداء . 


الباب الثاني 
في شروط الراوي وصفته 
وإذا ثبت وجوبُ العمل بخبر الواحدء فاعلم أن كل خبر فليس بمقبول"". 
وأفهم وَل آنا لسنا نعنى بالقبول التصديق » ولا ا بالرد التکذیب » بل یجب 
علینا قبول قول العدل وریما کان کاذباً أو غااطاء ولا یجوز قبول قول الفاسق 
وربما كان صادقاً. بل نعنی بالمقبول ما يجبٌ العمل بهء وبالمردود: ما لا 
تکلیف علینا فى العمل به . 


والمقبول: رواية کل مکلّف» عدل » مسلم» ضابط منفردا كان بروایته ۳ 


0 
[ 


الأول: أن رواية الواحد تقبل وان لم تقبل شهادته» خلافاً للجبّائي 
وجماعته» حیث شرطوا العدد ولم یقبلوا الا قول رجلين» ثم لا تثبت رواية 


)١(‏ صواب التعبیر أن يقول «فاعلم أن لیس کل خبر مقبولا» لیفید أن بعض الأخبار مقبول 
1 ویو لشن معزلا أن النفي إن وقع بعد كلّء آفاد الانتفاء عن الجمیع» »> کقول 
العاف قد أصبحت أمٌّ الخيار تذّعي عليّ ذنباً كلّهُ لم أصنع 
وان وقح ال قا قبل «كل» وتسلط ع1 ليها أفاد إلا ناء عن البعض ى وانظر: معجم علوم 
اللغة الا للمحقق- کل والمغنی لابن هشام مع حاشية الأمير ۰۱۷۰/۱ ومتن 
التلخیص في البلاغة للقزويني ضمن مجموع المتون (ص؟ ۳۲). 
(۲) کذا 


في ن. وفي ب: #وجماعة». 


۳۹۰ 


كل واحد إلا من رجلين آخرین وإلى أن ينتهيّ إلى زماننا یکثر كثرة عظيمة 
لا يُقَدَرُ معها على إثبات حديث آصلاً . 

وقال قوم: لا بد من أربعة» أخذاً من شهادة الزنا. 

ودليل بطلان مذهبهم أنا نقول: إذا ثبت قبول قول الاحاد» مع أنه لا يفيد 
العلم» ۵ فان شتراط العدد تحكمء لا يعرف إلا بنص أو قياس على منصوص. ولا 
سبيل إلى دعوى النص. وما قل عن الصحابة من طلب استظهار فهو في 
واقعتين أو ثلاث لأسباب ذكرناها. أما ما قضوا فيه بقول عائشة وحدهاء وقول 
الله 7 0 عيبل 2 بن 0 وأبي هريرة 00 


عاونا قطعاً ر شهادة ا 


وإن أخذوا من قياس الشهادة فهو قياس 0 إذ عرف من فعلهم الفرق» 
بل لا يقاس عليه في شرط الحرّية والذكورة. واشثرط في آخبار الزنا أربعة. 
in f‏ 


وقيما يتعلقى برؤية الهلال وشهادة القابلة واحد . والمصير إلى ذلك ج 
للوجماع . ولا فرق إن وجب 1١55/١1‏ القياس 


الشرط الثاني : وهو الأول تحقيقاء فان العدد ليس عندنا من الشروط» وهو 
التکلیف فلا تقبل روا يخاف الله تعالى» فلا وازِعَ له من 
الكذب» فلا تحصل الثقة بقوله . وقد اتبعوا في قبول الشهادة سکون النفس» 
وحصول الظن» والفاسق أوثق من الصبي» فإنه يخاف الله تعالى» وله وازع من 


t1‏ بكر مه 
الصبى لا دة 


2 
3 
- 


( هذا النقل عن الجبّائي أورده الغزالي هكذا وتابعه فيه الموفق في الروضة» وهو غريب 
لا یقبل بل الذي نقله الأصوليُون عنه أنه اشترط لقبول خبر الآحاد أن يرويه اثنان على 
الأقل في جميع طبقاته» فعن الاثنين اثنان فاکش أي أن لا يقل عدد الرواة في كل 
طبقة عن ائنین» ولو اعتضد خبر راو واحد بنص أو عمل بعض الصحابة أو. قياس» 
1 قاس رواية الاثنين على 7 (شرح الروضة ۲۷۹/۱). وانظر : | 
2 لحسين البصري بتحقيق الشيخ خليل الميس (۰۱۳۸/۲ .)١5١‏ فقول الجبائي 
ری نوی رن i‏ أنه قال «إياكم وهذه الغرائب» فالخ لغریب الني 
انفرد به راو واحد لم يتأيّد بشيء. 


(۷ بت فول لا شاب عله اد » 
١‏ وم اد زد ال 0 


۳۹۱ 


دينه وعقله والصبي لا يخاف الله تعالى أصلاًء فهو مردود بطريق الأولى. 

والتمسّك بهذا أولى من التمسك برد إقراره» وأنه إذا لم يُقبَل قوله فيمايحكيه 
عن نفسهء فبأن لا يقبل فيما يرويه عن غيره أولى؛ فان هذا يبطل بالعبد فإنه 
قد لا يقبل إقرارهء وتقبل روايته. فان كان سببه أنه یتناول ملك السّيدء وملك 
السيد معصومٌ عنه» فمل الصبي أيضاً محفوظٌ عنه لمصلحته فما لا يتعلق به 
قد يؤثر فيه قولهء بل حاله» حتى يجوز الاقتداء به» اعتمادا على قوله إنه 
طاهرء وعلی أنه لا يصلي إلا طاهرا. لکنه كما يجوز الاقتداء بالیر والفاجر 
فكذلك بالصبي والبالغ. وشهادة الفاسق لا تقبل» والصبي اع على اعد 
منه . 

آما إذا كان طفلا ممیرا عند التحمّلء بالغاً عند الرواية؛ فانه يقّبّلء لانه لا 
خلل في تحمّله ولا في آدائه . ویدل على جواز سماعه إجماعٌ الصحابة على 
قول یو ابن عبان وابن الزبیر والنعمان بن بشیر وغیرهم من أحداث 
الصحابة» من غير فرق بين ما تحمّلوه بعد البلوغ أو قبله. وعلى ذلك درج 
السلف والخلف» من إحضار الصَْبيان مجالسَ الرواية» ومن قبول شهادتهم فيما 


اللاحمانا 


3 
1 
1 

| 
1 

۱ 
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قلنا: ذلك منه استدلال بالقرائن . إذا كثروا وأخبروا قبل التفرق. أما إذا 
تفرقوا فيتطرّقٌ إليهم تلقي الباطل"۳. ولا وازع لهم. فمن قضى به فإنما قضى به 
لكثرة الجنايات بينهم» ولمسيس الحاجة إلى معرفته بقرائن الاحوال» فلا يكون 
ذلك على منهاج الشهادة . 

الشرط الثالث: أن يكون ضابطاء فمن كان عند التحمل غير مميّرء أو كان 
مغفلا لا يحسن ضبط ما حفظه ليؤديه على وجهه. فلا قَة بقوله» وإن لم يكن 
فاسقاً. 


)١(‏ قوله: «فانه یخاف. . . الخ» إلى هنا ثابت في ب وساقط من ن 


؟) ب: «التلقين الباطل». 


۳۹ 


الشرط الرابع: أن يكون مسلماً. ولا خلاف في أن رواية الكافر لا تقبل 
ae‏ وان كان تقبل شهادة بعضهم على بعض عند أبي حنيفة» 
ولا يخالف في رد روايته. . والاعتماد في رذها على الإجماع المنعقد على سَلْبه 
أهلية هذا المنصب في الدين» وان كان عدلا في دين نفسهء وهو أولى من 
قولنا: الفاسق مردود الشهادة. والکفد أعظم أنواع الفسق» وقد قال تعالی : #إن 
جاءكم ]٠١۷/١[‏ فاسق بنبأ فتبيّنوا أن تصيبوا € [الحجرات :1] لأن الفاسق 
متهم لجرأته على المعصيةء والكافر المترهب قد لا يتهم» لكن التعويل على 
الإجماع في سلب الكافر هذا المنصب. 

فان قیل : هذا يتجه في اليهود والنصارى ومن لا يؤمن بدینتا؛ إذ لا يليق في 
السياسة تحكيمه في , دين لا يعتقد تعظيمّة» فما قولكم في الکافر المتأوّل» وهو 
الذي قد قال ببدعة يجب التكفير بهاء فهو معظّم للدين» وممتنعٌ من المعصية» 


۶ شا ون له 2 0 


وغير ور نه کافر» فلم تقبل روايته؟ وقد قبل الشافعي رواية بعض أهل 
البدع" وان کان فاسقا ببدعته ؟؛ لأنه متأودل في ا 

قلنا : في رواية المبتدع المتأول کلام سيأتي . 

وأما الكافرء وان كان متأولاً» فلا تقبل روایته لأن كل کافر متارّل فان 
اليهودي أيضاً لا يَعْلَمُ كوته كافراً. أما الذي ليس 0 وهو المعاندٌ بلسانه 
بعد معرفة الحق بقلبه» فذلك مما يندر. وتورّع المتأوّل عن الكذب كتورّع 
النصراني» فلا پنظر إليه» بل هذا المنصب لا يستفاد الا لاسام ورف لگ 
بالإجماع لا بالقياس 


الشرط الخامس : العدالة. قال الله تعالی : #إن جاء کم فاسق بنباً فتبيّنوا» 
[الحجرات :۰ وهذا زجرعن اعتماد قول الفاسيق» ودلیل على شرط العدالة في 
الرواية والشهادة . 

[ما تتحقق به العدالة: ] 


والعدالة عبارةً عن استقامة السيرة في الدین» ويرجع حاصلها إلى هيئة | 


)١(‏ ن: «رواية المبتدع المتأول». 


(۲) کذا فى ن. وفى ب : افی فسقه». 


AY 


وام في النفس »ع تحمل على ملازمَة التقوى والمروءة جميعا» حتى تحصل 


ثقَةٌ النفوس بصدقه. فلا ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى خوفاً وازعاً عن 
الكذب . ش 

0 TT 
ود ی و۳۳‎ 

وبالجملة : كل مأ 1 على ركاكة دينه إلى حل يستجرويء على الكذب 
بالاغراضی الدنيزية. کیف: وقد شرط فی العدالة التوقی. عن بعض الحباحات 
القادحة في المروءة» نحو الأكل في الطریق» والبول في الشارع» وصحبة 
الأرذال» وإفراط المزح. 

والضابط في ذلك فیما جاوز محل الاجماع: آن برد إلى اجتهاد الحاکم» فما 
دل عنده على جراءته على الکذب رَد الشهادة به» وما لا فلا. وهذا یختلف 
بالاضافة إلى المجتهدین. وتفصیل ذلك من الفقه لا من الاصول. ورب 
شخص يعتاد الغيبة» ويعلّمٌ الحاکم أن ذلك له طبع لا یصبر عنه. ولو حمل 
على شهادة الزور لم يشهد أصلا . ف شهادتة بحكم اجتهاده جائز في حقه. 
ويختلف ذلك بعادات البلاد» واختلاف أحوال الناس في استعظام بعض الصغائر 
دون بعض . 

ويتفرّع عن هذا الشرط مسألتان: 

مسألة : [خبر مجهول الحال فى العدالة]: 

قال بعض أهل العراق: العدالة عبارة عن إظهار الإسلام فقط مع سلامته عن 
فسق ظاهر» فكل مسلم مجهول عنده E‏ 


(۱) أي إن مجهول الحال في العدالة أو الفسق محمول على العدالة ما لم يثبت فسقهء 


وهذا مذهب ابي حليفة یلا للصاحبين » وجه قول أني حنيقة قول النبي عه : 
(المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محلو دا في قذف...) قالوا: ولأن العدالة 
هى الأصل لأنه ولد غير فاسق» والفسق و طاریء مظنون. فلا يجوز ترك الاصل 


— مها ا كر اش ارس‎ ٠. ای ۱ ءا‎ 1 1 iia els 
م صا الصا مذ شب أبن حجان المتد‌نت . و که نی تتا تة وی و ي م يسنا سذ و‎ E ا‎ 
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را مرت عا ۱۵۸۱ ل عدر باه الک ره 
ور ور 4 : 

ویدل على بطلان ما قالوه آمور : 

الأول: أن الفاسق مردودٌ الشهادة والرواية بنص القران. ولعلْمتا بأن دلیل 
قبول خبر الواحد قبول الصحابة یاه وإجماعهم. ولم ينقل ذلك عنهم إلا في 
العدل:.. والغاتی لو قبلت روایته لقبّت بدلیل الاجماع أو بالقیاس على العدل 
المجمع عليه: ولا إجماع في الفاسقء ولا هو في معنی العدل في حصول الثقة 
بقوله. فصار الفسق ا من الروايةء کالصبا والکفر» وکالرق في الشهادة . 
ومجهول الحال في هذه الخصال لا یقبل قولهء فکذلك مجهول الحال في 


الفسق» لأنه ان کان فاسقا فهو مردود الروایة» وان كان عر ایشا للجهل 
به« كما لو شککنا في صباه ورقه وکفره ولا فرق . 


1 و سم 
الثانی : أنه لا تقیل شهادة لمجهون ۰ روایته . وان منعو |[ ا شهادة المال 
355 1 1 ۳ 5 4 ۳۹ م 3 اس 7 سح ود في ۲( ی و 


= وثقل عن ابن الساعاتي الحنفي: أن أبا حنيفة إنما قبل ذلك بالنسبة إلى الرواة من أهل 
صدر الاسلام حين كان الغالب على الناس العدالة. قال: فأما اليوم فلا بذ من التزكية» 
لغلبة الفسق أه. وقال آبو بكر الرازي الحنفي: «لا خلاف في الحقيقة بين أبي حنيفة 
وصاحبيهء فإن أبا حنيفة أفتى فى زمن كانت العدالة فيه ظاهرة» والنبي وك عدّل أهله 
وقال «خير القرون قرني» ؛ ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهمء ثم يفشو الكذب» فاكتفى 
آبو حنيفة بتعدیل النيي ۳ وفي زمن الصاحبين فشا الكذب فاحتاجا إلى السؤال» 
والفتوی على قولهما (الاختیار لتعلیل المختار ۰۱8۱/۲ ۲ وشرح الکوکب المنیر 

والتعلیق عليه ۲/ 4۱۳). 

)١(‏ تم الدلیل عند قوله: «فکذلك مجهول الحال في الفسق» آما قوله: «لأنه إن كان فاسقاً 
الخ» فهو استدلال بنفس القضية المختلف فيهاء والنص في ب هو كما في المتن 
أعلاه . وفي ن: «وإن كان عدلا فمقبول كما لو...الخ») وهو غير 5-5 اشا 
فلينظر ولیحرر . 

() لا یصلح الاحتجاج علیهم بهذاء لأن الحدود تسقط بالشبهة» فرد أبي حنيفة شهادة 
المجهول فیها هو لأجل الشيهة» لا لعدم صلاحیته للشهادة» بدلیل قبولها عند آبي 
حنيفة وغیره. في المال . وانظر الاختیار لتعلیل المختار (۲/ ۱۶۲). 


۳۹۰ 


فى الرواية والشهادة واحد» وإن اختلفا فى بقية الشروط. 

الثالث : أن المفتي المجهول الذي لا يدرئ أنه بلغ رتبة الاجتهاد أم لاء 
يجوز للعامي قبول قوله. وكذلك إذا لم يدر أنه عالم أم لاء بل سلموا أنه لو 
لم تعرف عدالته وفسقه فلا يقبل. و فرق بين حكاية المفتي عن نفسه 
لي ا اس 

الرابع : أن شهادة الفرع لا تسمع ما لم يعيّن الفرغ شاهد الأصل وهو مجهول 
عند القاضي› E‏ إن كان قول الال وهذأ رد 
على من قبل شهادة المجهول» ولا جواب عنه. 

فان قيل: يلزمه ذكرٌ شاهد الأصل» فلعل القاضي يعرفه بفسق» فيردٌ شهادته. 

قلنا: اذا كان حل العدالة هو الاسلام من غير ظهور فسن فقد. ق و 
فلم يجب شخب امد ى یظهر الفست؟ 

ثم یط ما ذکروه بالخبر المرسل» فانهم لم یوجبوا ذکر الشیخ» ولعل 

الخامس : أن مستندنا في خبر الواحد عمل الصحابة» وهم قد رذوا خبر 
المجهول» فردٌ عمر رضي الله عنه خبر فاطمة بنت قیس؛ وقال: كيف نقبل قول 


١)‏ خر و 
وا ۳ ورد علينٌ حبر الاشجعي في المفوّضت وکان 
اف الراوي» وإنما يحلف من عرّف من ظا د شرة العدالة دول ال ومن زد 


قول المجهول منهم › كان لا ینکر عليه غيره» فكانوا بين راد وساكت» وبمثله 
ظهر إجماعهم في قبول العدلء إذ كانوا بين قابلٍ وساكت غير منکر ولا 


)۱( تقدم التعلیق علیی وقلنا إن صواب الرواية «أحفظت آم نسيت» وعليه فلا تصلح هذه 
الواقعة مثالاً للمسألة. وایضاً فان فاطمة بنت قیس من المهاجرات الأول من قریش 
وقد زوّجها النبي بيا بعد انقضاء عدتها من آسامة بن زید. وکانت معروفة الحال بين 
الصحابة» وهي صحابية» والصحابة عدول عند آهل السنة. وقد روی عنها مسلم خبر 
الجساسة . ففي کلام الغزالي هنا ما فیه. بل قول عمر هذا دلیل لمن منع نسخ الکتاب 
والسنة المتواترة بخبر الواحد. 


1 


۳ فيمن كان ينفذه للأعمال وأداء ۱۵۹/۱1] الرسالةء وإنما طلبٌ الأسد 
+ لاله کان قد كلمي آن لا یقبلوا لا قول العدل. 


فهذه أدلة قوية فى محل الاجتهاد» قريبة من القطع . والمسألة اجتهادية لا 


شبه الخصوم [الدالة عندهم على قبول رواية مجهول الحال]: 

وهي آربع : ۱ 

الأولى : أنه علا قبل شهادة الأعرابيّ وحده على رؤية الهلال" ولم يُعْرَفْ 
منه إلا کک 


قلنا: وکونه أعرايياً لا يمنع كونه معلومٌ العدالة عنده» اما بالوحي» وإما 
بالخبرة» واما بتزكية من خر حالة» فمن يسلم لکم أنه كان مجهولا عنده؟ 
الثانية : أن الصحابة قبلوا قول العبید والنسوان والأعراب» لانهم لم یعرفوهم 
بالفسق» وعرفوهم بالاسلام. 
قلنا: إنما.قبلوا قول أزواج رسول الله کیا وأزواج آصحابه. وکانت عدالتهن 
وعدالة مواليهم مشهورة عندهم. وحيث جهلوا ردٌُواء كرد قول الاشجمي. 


1 د E‏ 
وقول فاطمة بسنا فیس . 


الثالثة : قولهم: لو أسلم كافرٌ وشهد في الحال أو روى» فان قلتم: لا نقبل 
شهادته ‏ فهو بعيل» وان قبلتم فلا مستند للقبول إلا اٍسلامه وعدم معر فة الفسق 
منك . فإذا انقضت مدّة ولم نعرف مته ا فطول مدة اسللامه لم 520 


)١(‏ كذا في ن. وفي ب: «الأشد التقوی» ولعل صوابه «الأشدٌ الأتقى» وفي كتاب الله إن 
خير من استأجرت القوي الأمين* [القصص :۰ ۲]. 

4 ا جاء أعرابي إلى النبي ی فقال: إني رأيت الهلال. . 
قال : أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ ؟ فقال نعم. فأمرهم بالصيام . رواه أبو 
داود ۳ (شرح الروضة ۲۷۸/۱). 

) تقدم قریبا التنبیه على ما في الاحتجاج بخبر فاطمة بنت قيس . 


IY 


ان 


قلنا: لا نسلّم قبول روايته» فقد يُسْلمُ الكذوب» ويبقى على طبعه» فما لم 
نطلع على خوفٍ في قلبه وازع عن الكذب» لا نقبل شهادته. والتقوى في 
القلب» وأصله الخوف. وإنما تدل عليه أفعاله في مصادره وموارده. فان سلمنا 
قبول روایته فذلك لطرو إسلامه» وقرب عهده بالدین . وشتان بین من هو في 
طراوة البداية"" وبين من قمّا قلبه يطول الالف 

فان قیل: إذا رجعت العدالة إلى هيئة باطنة في النفس وأصلها الخوف» 
وذلك لا یماد بل يُسْتَدَلُ عليه بما لیس بقاطع» بل هو مغلب على الظن» 
وأصل ذلك الخوف هو الایمان فذلك يدل على الخوف دلالة ظاهرة» فلتكتف 

قلنا: لا يدل عليهء فإن المشاهدة والتجربة دلت على أن عدة فسّاق المؤمنين 
أكثر من عدد عدولهم. فكيف نشكك نفوسنا فيما عرفناه يقينا 

ثم هلا اكتفي بذلك في شهادة العقوبات» وشهادة الأصل» وحال المفتي في 
العلا وسائ ها او 


معتدة حتی الوطء بقو له و المجهول في کونه متطهرا للصلاة ة عن 
الحدث والجنابة إذأ 3 الناس» وكذلك قول من يخبر عن نجاسة الماء وطهارته› 
بناء على ظاهر الرسلام وكذلك قول من [۱۰۰/۱] يخبر الأعمى عن القبلة. 


000 كذا في ن» وفي ب : #لطول مدة إسلامه لم يوجب رده». 
22 كذا في ن. وفي ب «طراوته وبدایته» . 
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+ 
ا 
۱ 


تقدم ريا بیان وجه الاحتجاج بشهادة الأصل ء وبحال المفتي في العدالة . وأما الشهادة 
في الحدود والقصاص فلك اشترط فيها أبو حنيفة كون حال الشاهد معروفاًء وله نف 
فيها شهادة مجهول الحال عنده» لأن العقوبات تدرأ بالشبهة. وتقدم قريباً التنبيه على 


۸۱ ۱ 


مثل هذا أ في الحاشية . 


۳۹۸ 


قلنا: أما قول العاقدء فمقبولٌ» لا لكونه مجهولاً لکنه""؟ مع ظهور الفسق» 
وذلك رخصة. لكثرة الفسّاق» ولمسيس حاجتهم إلى المعاملات. وكذلك جواز 
الاقتداء بالبز والفاجر. فلا يشترط [إلا] السَتّر. آما الخبر عن القبلة» وعن 
ظهارة الماء» فما لم بحصل سكون النفس بقول المخبر فلا يجب قیول. 
والمجهول لا تسكن النفس زلیه"» بل سكون النفس إلى قول فاستی جرب 
باجتناب الكذب اع منه إلى قول المجهول» وما یخصل العبد بینه وبين الله 
تعالى فلا يبعد أن یرد إلى سكون نفسه. فأما الرواية والشهادة فأمرهما آرفع 
وخطرهما عام» فلا يقاسان على غيرهما. 


وهذه صور ظنية اجتهادية. آما رد خبر الفاسق والمجهول» فقريب من 
القطع”"" 

مسألة : [رواية الفاسق المتأوّل]: 

الفاسق المتأوّل» وهو الذي لا يعرف فسق نفسهء اختلفوا فى شهادته. 

وقد قال بل شهادة a‏ 5 ذا شرب النبیذ. لآن هذا 


وفتل الذراري» ۳ لا یدرون هم فد 


(۱) یظهر أن في الکلام هنا سقطاً فالمعنی يقتضي أن یقول: «لكن لانه مقبول مع ظهور 
الفسق الخ». 

(۲) قوله: «والمجهول لا تسكن إليه النفس» أي في شأن الرواية للسنن والشهادة في 
الحقوق بين الناس؛ لان شأنها عظیم. إذ تبنی علیها الأحكام الشرعية أو القضائيق آما 
شأن اتجاه شخص ما بخبر مجهول الحال إلى القبلة» ونحو ذلك» فأمره یسیر إن 
يل اا ولو کات الناس أن يبحثوا عن عدالة المخبر عن القبلة» وعن طهارة 
الماء ونجاسته. وكون اللحم المقدم للطعام بجع 59-07 لعظمت المشقة في ذلك 
فاكتفي فيها بسكون النفس إلى قول المخبر تيسير! | واس 

(۳) أي لقوله تعالى: #إن جاءكم فاسق . . . 4 [الحجرات :1] ونحوه من الادلة التي تقدم 
ذكرها. هذا بالنسبة إلى الفاسق» أما مجهول الحال ففي شهادته الخلاف المتقدم 
فليس رد شهادته مقطوعاً به ولا قریباً من القطع . 


۳۹۹ 


وقد قال الشافعی: آقبل شهادة. أهل الأهواء إلا ات ية من الرافضت ‏ 


٠‏ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم في المذهب“ 


واختار القاضي: أنه لا تقبل رواية المبتدع وشهادته. لأنه فاسق بفعله 
وبجهله بتحريم فعله» ففسقةٌ مضاعف. وزعم أن جهله بفسق نفسه كجهله بكفر 
نفسه ورق نفسه. 

ومثارٌ هذا الخلاف أن الفسق يردٌ الشهادت لأنه نقصان مَنْصبٍ مَل 
الأهلية» كالكفر والرق» أو هو مردود القول للتهمة. فان كان ا فالمبتدع _ 
متورّع عن الکذب. فلا ينهم . وكلام الشافعي مشير إلى هذاء وهو في محل 


الاجتهاد. 
فمذهب أبي حنيفة أن الكفرَ والفسق لا يسلبان الأهلية» بل يوجبان التهمة» 
ولذلك قبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض . ومذهب لقاضي أن 


att‏ ۱ ۳ و 
تقشصان نبب للت الأهلية. ومذهب الشافعي أن الكفر ان والمسق 
ل 


مرجب للرد للتهمة. وهذ! هو الأغلب على الظن عندنا. 

فإن قبل: هذا مشكل على الشافعي من وجهین : 

أحدهما: أنه قضى بأن النکاح لا ينعقد بشهادة الفاسق» وذلك لسلب 
الأهلية . 

الثاني : أنه إن كان للتهمة فإذا غلب على ظن القاضي صدقه فلیقبل؟ 

قلنا: آما الاول: فمأخذه قوله كلةِ: «لا نکاح إلا بوليٌ وشاهدي عدل» ۰ 


)١(‏ الخطابية: فرقة من الشيعة قالوا بإلهية جعفر بن محمد وإلهيّة آبائی وزعموا أن الدنيا 
لا تفنی» وان الجنة ما يكون في الدنيا من النعم» وأن النار ما في الدنيا من النقم. 
نسبوا إلى آيي الخطاب الاسدي الذي شرع لهم هذا الباطل. واستحلوا الخمر والزنا 
وسائر المحرمات. ودانوا بترك الصلاة والزکاة. قتل أبو الخطاب بالكوفة» قتله 
عیسی بن موسی صاحب الخليفة المنصور (انظر الملل والنحل للشهرستاني ص۷) . 

(۲) وینقل عن الشافعي أيضاً أنه قال: ما قومٌ آشهد بالزور من الرافضة. وعن آحمد رواية 
بقبول رواية المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته. وعنه رواية آخری بعدم القبول مطلقاً 
وهو قول الإمام مالك والباقلاني والجبّائي (شرح الروضة ۲۸۳/۱). 


۳۰۰ 


وللشارع Î‏ زیادةٌ علی أعلية + الشهادة» کما شرط O‏ وکما شرط 
في از 0 


ظاهر» بش عدد مخصوص ]111/1 ووصت مخصوص» وهو العدالة) 
فيجب اتباع الست الظاهر دون المعنى الخفيّ» كمأ في وی و وکما في رد 
شهادة الوالد لأحد ولدیه على الآخرء فانه قد لا تهم و شهادئه› لان 
الابوة مظنة للتهمة. فلا ینظر إلى الحال» وانما مظنة الثّهمة ارتكابٌُ الفسق مع 
المعرفة ارس و 

ودل ایشا على صحة مذهب الشافعي قبول الصحابة قول الخوارج في 
الإخيار والشهادة» وكانوأ و متأولین . وعلى قبول ذلك درج ح التأبعون» لانهم 
متوزّعون عن الکنب" جاهلون بالفسق. 

فان قیل : فهل یمکن دعوی الاجماع في ذلك؟ 

قلنا : لا فانا نعلم آن غلا والأئمة قبلوأ قول قتلة غثمان والخرارج؛ لکن 
ا ورن و وا و 


و 
4 
1 


آن جمرب اعتقدوا هم . وکیفب e‏ والخوارج من جملة ۴ 
الإجماع» وما اعتقذوا فسق آنفسهم بل فسق خحصومهم : وفسق عشمان 
وطلحة. وواففهم عليه عمار بن پاسر » وعدي بن حاتم وابن الكوّاء» 
والاشتر النّحَعي ) وا من الأمراء . وعليٌ في 58 من الإنكا نكار عليهم جوف 


(۱) کذا في ن. وفي ب: «کما شرط في الولي». 
0 ب: «قد يتهم؟ . "۳ 

(۳) هذا بالنسبة إلى الخوارج مستقيم آما المنتسبون إلى التشیم والرفض فقد درج 
المحددثون على ردّد روايتهم. فان الكذب عندهم أصبح أحلى من الصدق! وذلك 
لسوء فهمهم لقضيّة التقية» وهذا بخلاف الخوارج» فإنهم يتشدّدون في الكذب جذاء 
حتى إن بعضهم ليعتبر الكذب كفراً. فهم والشيعة على طرفي نقيض فكيف يجمعان 
على صعيد واخد» ومن هنا فالصحيح 0 رواية الخارجي؛ ورد خبر المنتسب إلى 


إأ-د 


العسیع . 
۳۰۱ 


الفتنة . 

فإن قيل: لولم يعتقدوا فسق الخوارج لفسقوا. 

فاو الم الكو ا الل بما ی و فا وک 

وعلی الجملة فقبولهم روايتهم يدل على آنهم اعتقدوا رد خبر الفاسق 
للتهمة» ولم یتهموا المتأوّل. والله آعلم. 


خاتمة جامعة للرواية والشهادة 

اعلم أن التکلیف. والإسلام» والعدالة» والضبط يشترك فيه الرواية 
والشهادة. فهذه أربعة . 

آما الحرية والذکورت» والبص والقرابت والعدد» والعداوة: فهذه الستة 
ورن شیاه دزن ره SS‏ لا یختص بشخص حتی 

مر 8 ا د رسول الله ی عنه ويروي کل 
ب 

والقيروة السا اسر ت قبل روايثه وان لم تقبل شهادته إذ كانت الصحاية 


e E SE E E 
سل‎ 


پروود تشه اعتمادا على صوتهاء وهم كالضرير في حقها. 
ولا یشترط کون الراوي عالماً فقيهاً» سواءً خالف ما رواه القیاس أو وافق 
انر لاي ورب حاملٍ فقه إلى من هو أفقه منه*۳* فلا پشتر ط 
إلا الحفظ» ولا يشترط يا العلماء وسماع الأحاديت» بل قبلت الصحابة 


قول ا لم قوق إلا حدما ا نعم : إذا وا e‏ العالم 


(۱) للعلماء اختلاف في رواية المبتدع الذي لا يكفر ببدعته: فقال مالك: روايته مردودة 
وقال الشافعي: تقبل روايته إن لم يكن ممن يستحل الكذب لنصر بدعته» کالخطابية, 
وقال النووي والسيوطي: تقبل إن لم يكن داعياً إلى بدعته (انظر تدريب الراوي 
ص٤۲۱-٦۲۱)‏ . 

() هذا جزء من الحديث المشهور المتقدم «نضر الله عبداً سمع مقالتي فأداها. . .». 

() وهو معقل , بسن جي رارى لخديف فى كان الشركة 


۳۰۲ 
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الممارس ففي الترجیح نظر سياتي 

ولا تقل :زواية من عرف باللعب [۱1۲/۱] والهزل في آمر الحدیث» أو 
بالتساهل فى آمر الحديث» أو بكثرة السهو فیه إذ تبطل الثقة بجمیع ذلك . آما 

ولا ENE‏ کون الراوي معروف الست بل إذا عرف عدالة شخص بالخبرة 
بل حدیثه وإن لم يكن له نسب» فضلاً عن أن يكون ممن لا يعرف نسبه . 

[رواية المجهول العين]: 

ولو روئ عن مجهول العين لم نقبلهء بل من يقبل رواية المجهول صفته لا 
یقبل المجهول عیثه» إذ لو عرف عيئّه ریما عرفه بالفسق» بخلاف من 
عرفٌ عينة ولم يُعْرَف بالفسق. فلو روی عن شخص ذَكرَ اسمّه واسمّه مردّدٌ بين 
مجرّح وعذل فلا يقبل» لأجل التردد. 


البات الثالث 


وفيه آربعة فصول : 


الفصل الاول 
فی عدد المزکی 
وقد اختلفوا فيه . فشرّط بعض المحذئین العدد في المزكي والجارح» كما في 
الشاهد . 
وقال القاضي : لا پشترط العدد في تزكية الشاهد» ولا في تزكية الراوي؛ وان 
كان الأحوط فى الشهادة الاستظهارَ بعدد المزكي . 
2 


۲ ره السا ) أخخر اتسد 
باب ما ترجح به الاخبار) في انتس بی ۰ 


۳:۳ 


وقال قوم: يشترط في الشهادة دون الرواية. 

وهذه مسألة فقهية. والأظهر عندنا أنه يشترط في الشهادة دون الروایة» وهذا 
لأن العدد الذي تثبت به الرواية» لا يزيد“ عن نفس الرواية. 

فان قيل: صح من الصحابة قبول رواية الواحدء ولم يصح قبول تزكية 
الواحد. فَيَرْجَعْ فيه إلى قياس الشرع. 

قلنا: نحن نعلم مما فعلوه كثيراً مما لم يفعلوه» إذ نعلم أنهم كما قبلوا 
حديث الصذیق رضي ألله عنه. کانوا يقبلون تعديله لمن روى الحديث. وكيف 
کید فرط الشيء على أصله؟ والاحصان بت بقول ائنین وان لم يثبت يثبت الزنا 
إلا بأربعةء ولم يقن عليه . وكذلك نقول: تقبل تزكية العبد والمرأة ارو 
كما تقبل روایتهما. 


وهذه مسائل فقهية تثبتت بالمقاييس الشبهية» > فلا معنى لاحطناب فيها في 
الأصول. 


الفصل الثاني 
في ذكر سبب الجرح والتعديل : 
فال کک e‏ دول E‏ وه بای 
وقال قوم: مطلق ل یبط الثقة› 586 000 لا الثقة» 
لتسارّع الناس إلى البناء على الظاه فلا بد من ذكر سببه . 
وقال القاضي : ا 0 u e‏ 
الشأن [۱۲۳/۱] فلا يصلح للتزكية» وان كان بصيراً فأي معنی للسؤال؟ 
والصحيح عندنا أن هذا يختلف باختلاف حال المزکّی» فمن حصلت الثقةٌ 


)۱( كذا في ب. وفي ن: «لأن العدالة التي , تثبت بها الرواية لا تزيد الخ». 


E 


ببصيرته يكتفى بإطلاقه . ی كلاه كي رسيي ولم تُعْرّف بصیرّه بشروط 
العدالة» فقد نر اجعه إذا فقدنا الجا تير ی وتیل ذلك نستفصله. 


[تعارض الجرح والتعديل : ] 

أما إذا تعارض الجرحٌ والتعديل قدمنا الجرح» فان الجارحٌ اطلع على زيادة 
ما اطلع عليها المعدّل ولا نفاهاء فان نفاها بطلث عدالة المزكي» إذ التفی لا 
يعلم إلا إذا جرّحه بقتل [نسان. فقال المعدّل: رأيته حيًا بَعْدَهُء تعارضا. 

وعدد المعدّل إذا زاد قيل إنه يقدم على الجارح» وهو ضعيف» لأن سبب 
تقدیم الجرح اطلاع الجارح علی مرید » ولا ینتفی ذلك بكثرة العدد . 


الفصل الثالث 
وذلك إما بالقول» أو بالرواية عنه» أو بالعمل بخبره» آو بالحکم بشهادته 
فهذه آربعة : 
إعلاها. صريح و عام آن یقول: و ر ۳ عرفت منه 


الثانية : آن ا ey‏ والصحيح أنه إن 
عرف من عادته» أو بصريح قوله. أنه لا یستجیز الرواية زد من | عدل كانت 
الرواية تعدیلا؛ والا فلاء إذ من عادة آکثرهم الرواية من كل من سمعوه ولو 
کلفوا الثناءَ عليهم سكتواء فليس في روايته ما يصرّح بالتعدیل . 


فان قيل: لو عرفه بالفسق» ثم روى عنه» كان غاشاً في الدين؟ 


(1) كما هو شرط البخاري مثلا. فوجود الراوي في سند من آسانید البخاري في صحبحه 
تعديل له. غير أن هذه قاعدة أغلبيّة» ففي صحیحه ثلاثة وثمانون رجلا ممّن تكلم فیهم 
بالضعف . کذ! في تدریب الراوي (ص۵۲) وکذا من ورد في آسانید مسلم» قال ابن 
حجر: هذا إن خرجا له في الأصول: فأما في المتابعات والشواهد والتعالیق فهذا 


١ Hal 


يتفاوت الخ 4 (هذي الساري مقذمة فتح ألباري لابن حجر ص۳۸۶). 


۳۰۵ 


قلنا: لم يوجب على غيره العمل» > لکن قال: سمعت فلاناً قال كذا. وصدّق 
فيه» ثم لعلّه لم يعرفه بالفسق ولا بالعدالة فروئ وَوَكلَ البحث إلى من أراد 
القبول. 

الثالثة: العمل بالخبر» إن أمكن حملَّهُ على الاحتیاط أو على العمل بدليلٍ 
اسراف ال فليس بتعديل» وان عرفنا يقيناً أنه عمل بالخبر e‏ 
إذ لو عمل بخبر غير العدل لفسق» وبطلت عدالته. 

فإن قيل: لعله ظن أن مجرد الاسلام» مع عدم الفسق» عدالة. 

قلنا: هذا یتطرّق إلى التعديل بالقول. 

ونحن نقول: العمل كالقول. وهذا الاحتمال ينقطع بذكر سبب العدالة. وما 
دراه تفریم علی الاکتفاء بالتعدیل المطلق + إذ لو شرط ذکرّ السیب الشرط في 
شهادة البیم والتکاح عد جمیع شرائط الصحة» وهو بعيد. 


و و 
فان قبل : لعله عر فه عذ لاه ويعرفة غيرة بالفسق . 
قلنا: من عرفه لا جَرمٌ لا یلزمه العمل به» كما لو عدَّلَ صریحا ۳ . 
الرابعة : أن یحکم بشهادته. فذلك أقوى من تزکیته بالقول. 
آما ترك الحکم بشهادته وبخبره فليس جرحا إذ قد يَتَوقف في شهادة العدل 
المطلق» وهو غير مقبول عند الاکثرین؟ 


وبالجملة إن لم ينقدح وجة لترکه العمل من تقدیم آو دلیل اخر فهو کالجرح 
المطلق . 


() كذا في ن. وفي ب: «كما لو عذل جريحا » وهنا في هامش نسخة ن تعلیق نصه يعني 
لو عدّله صريحاً لا یلزم غير المزكي العمل فلذا E‏ عمل بخبره لا یلزم غیر العامل 
بالخبر العمل بقول المزکي؟ . 


۳۰۹ 


الفصل الرابع 
في عدالة الصحابة رضي الله عنهم 

والذي عليه سلف الامة وجماهیرٌ الخلف» أن عدالتهم معلومة بتعدیل الله عز 
وجل إياهم» وثنائه عليهم في كتابه. فهذا معتقدنا م إلا أن یثبت بطریق 
قاطع ارتكابٌ واحد لفستيء مع علمه به. وذلك مما لم يثبت . فلا حاجة لهم 
الف التعديل» قال الله تعالى: #كنتم خير أمة ا للناس* [ال 
عمران: ۱۱۰] وقال تعالی: «وکذلك جعلناکم أَمَةَ وسطاً لتكونوا شهداء على 
الناس*» [البقرة:١٤٠]‏ وهو خطاب مع الموجودين في ذلك العصرء وقال 
تعالی : «لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة» [الفتح :۱۸] 
وقال عز وجل: #والسابتون الأولون من المهاجرین والأنصار والذین اتبعوهم 
باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه# الاية [التوبة: ۱۰۰] وقد ذکر الله تحالی 
المهاجرین والأنصار في عدة مواضع وأحسن الثناء علیهم. 

وقال [النبی] ب: «خيرٌ الناس قرني» ثم الذین یلونهم»"۲۲ وقال 26 : «لو 
آنفق آحدکم ملء الارض ذهباً ما بَلَعْ مد آحدهم ولا نصیقه۳؟ وقال کي : «إن 
الله اختارٌ لي ابا وأضهارا و ما۳ 

فا تعدیل أصحّ من تعدیل علام الغيوب سبحانه» وتعديل رسوله 5 كيف 
ولو الم يرد الثناء لكان فیما اشتهر وتوائرٌ من حالهم ذ فى الهجرة والجهاد» وبذل 
المهج والأموال» وقتل الآباء والأهل في مود رسول الله له ونضرته 
كفاية في القطع بعدالتهم . 


)١(‏ حديث «خير الناس قرني. . .4 رواه البخاري (۳/۳) ومسلم من حديث ابن مسعود 
(الفتح الكبير) . 

(۲) حديث «لو أنفق أحدكم. . .» آخرجه البخاري (۲۱/۷ فتح) ومسلم: فضائل الصحابة: 
(ح 00377175١‏ ولفظ البخاري: «لا تسبّوا أصحابي فلو أنفق أحدكم . . . الخ». 

(۳) (إن الله اختار لي...» أخرج الخطيب عن أنس مرفوعاً «إن الله اختارني واختار لي 
أصحاباً واختار لي منهم أصهاراً وأنصاراً» (الفتح الكبير) ونقل قريباً مته من حديث 
عويمر بن ساعدة عند الطبراني والحاكم. 


TaN 


وقد زعم قوم أن حالهم كحال غيرهم في لزوم البحث. 

وقال قوم: حالهم العدالة في بداية الأمر إلى ظهور الحرب والخصومات» ثم 
تغيّر الحال» وسُفکت الدمای فلا بد من البحث . 

وقال جماهير المعتزلة : عائشة وطلحة والزبيدٌ وجميع أهل العراق والشام 
و 2 
ساق بقتال الامام الحق . 

وقال قوم من سلف القدرية: يجب رد شهادة علي وطلعة والزبير مجتمعین 
ومفترقين » لأن فيهم فاسقاً لا نعرفه بعينه. 

وقال قوم: نقبل شهادة کل واحد إذا انفردء لأنه لم يتعيّن فسقهء أمّا إذا كان 
مع مخالفه فشهدا رد إذ نعلم أن أحدهما فاسق" 

وشك بعضهم في فشق عثمان وقتلته۳. 

وكل هنا جراءة على السلف على , حلاف الشنة. بل قال ؛ قوم: ما جری 
بینهم ابتئی ۳۳ الاجتهاد» وكل , مجتهد مصيب » أو المصيبٌ و اح حد» والمخطىء 
معذور لا نرد شهادنه . 

وقال قوم : لن ذلك مجتهدا فيه » ولكن ل فان والخوارج مخطئون 
قطنا لكنهم جهلوا خطأهم [۱/ ۱۱۵ ] وكانوا متأولين» والفاسى المتأول ۷ ترد 
روايته. وهذا أقرب من المصير إلى سقوط تعديل القرآن مطلقا"" . 


به اتير 
ج 
ا 


هذا مذهب واصل بن عطای من المعتزلت ذكر ذلك العلائي في تحقيق منيف الرتبة 

(ص ۷۲). 

(۲) کذا في النسختین. ولعل صوابه «ولم یش بعضهم الخ» إذ یناظر هذا ما جاء في 
تحقیق منیف الرتبة (ص ۷۳) : «وقال بعض المصنفین : آما قتلة عثمان رضي الله عنه فلا 
شك في فسقهم لعدم التأویل الحامل لهم على ذلك». 

(۳) انظر لتحقيق هذه المسألة المهمة رسالة العلامة العلائي المسمّاة «تحقیق منيف الرتبة» 

لمن ثبت له شريف الصحبة» وقد نشرتها مؤسسة الرسالة سنة yy‏ وفيها 

أيضاً تحقيق للمسألة التاليةء وهي: من هو الصحابي. وأود التنبيه إلى أن قتلة عثمان 

لم يكن فيهم أحد من الصحابة مطلقاء ذكره العلائي في تحقيق منيف الرتبة (ص۷۳) 


وليه إشكال فى فسقعم مرو كقادتفه ووواٹھے. 
کے ااا سا اي سيم رو ی ۳ موب ۴۳۳ 


فإ فل القران آثى غلل الضحابةة فمن الفا ا هام وجول اله 
علد أو من لقيه مرف أو من صحبه ساعت أو من طالت صحبته؟ ا 
طولها؟ 
الفيع ا DBs‏ 

ويعرف ذلك بالتواتر والتقل الصحيح › وبقوله إني صحابي کثرت صحبتي" . 
ولا حد لتلك الکثرة بتقدین بل بتقريب . 


الباب ال رابع 


م ربیب 1أ 4 سميج ب م 1 
کی مسسد اسر اوی » و میعبه صبطه 


هه عا كاه الشیخ علیه أو قراءتة على الشيخ. أو إجازئه. أو 
مناوّلتة» أو رژیثه بخطه في كتاب . 

فهي خمس مراتب: . 

الأولى ٠:‏ وهي الأعلى: قراءة الشيخ في معرض الإخبار ليرويّ عنه 

وذلك يسلط الراوي على أن يقول: حدثناء وأخبرناء وقال فلان 
وسمعته يقول. 

الثانية : أن يقرأ على على الشيخ وهو ساكت» فهو كقوله: : هذا صحیح. 

فتجوز الرواية به» خلافاً لبعض أهل الظاهرء إذ لو لم يكن صحيحاً لكان 
سکوته وتقریژه عليه فسْقاً قادحاً في عدالته. ولو جوّزنا ذلك» لجوّزنا أن يكذب 


200 رهد هو المعتمد عند الأصوليين» وطريقة المحدثين اطلاق اسم الصحابي على من 


ب م هیا م وبقعول 1 صرت الحو > ۳ 


۳۹ 


إذا نطق بكونه صحيحاً. نعم لو كان : ثم مخيلّة قلّة اكتراث'' وغفلة فلا يكفى 
السكوت: 

وهذا يسلّط الراوي على أن يقول: أخبرنا أو حدّثئنا فلان قراءة عليه. ما 
قوله: «حدثنا» مطلقاً» أو «سمعت فلاناً» فاختلفوا فيه. والصحيح أنه لا یجوز» 
لأنه يش بالنظقء: لآن الخبر والحديتٌ والمسموع كل ذلك نطق. وذلك منه 
كذب. لا إذا عُلمَ بصريح قولهء أو بقرينة حاله» أنه يريد به القراءة على 
الشيخ» دون سماع حديثه . 

الثالثة : الإجازة""'. وهو أن يقول: أجزت لك أن تروي عني الکتاب 
الفلازن» أو ما صح عندك من مسموعاتي. وعند ذلك يجب الاحتیاط في تعیین 
' المسموع. آما إذا اقتصر على قوله: هذا مسموعي من فلان» فلا تجوز الرواية 
عنهء لأنه لم يأذن في الرواية» فلعله لا يجوّز الرواية» لخللٍ يعرفه فيه 0 
سمعه. وکذلك لو قال: عندي شهادة: لا شهد» ما لم بقل : آذك لك في أن 
تشهد على شهادتي» ولم 5 تقم تلك الشهادة في مجلس , الحکم» > أن الرواية 
شهادة» والإنسان قد ساكل فى الکلام؛ لكن عند جزم الشهادة قد يتوقف . 

ثم الا جازة تبلط الراوي على أن يقول: ااب وا رونا اکان أما قوله : 
«حدثنا» مطلقاً فقد جوّزه قوم» وهو فاسدء لأنه يشعر بسماع کلامه» وهو 
كذب» كما ذكرناه في القراءة على الشيخ. 


الرابعة: المناولة. وصورته أن يقول: خذ هذا الكتابَ وحدّث به عني» فقد 


)١(‏ هكذا في ب وفي ن: «مخيلة إكراه». ويتبين من وجود احتمال الغفلة في هذه المرتبة 
الثانية أنها أدنى من المرتبة الأولى في القوة. وهذه المرتبة يسميها بعض المحدثين 
«العرض» وسواء كان بقراءة الراوي» أو بقراءة غيره وهي أضعف. وانظر علوم 
الحديث لابن الصلاح ص۳۷ . 

(۲) وقد اختلف الائمة في کون الرواية بالإجازة حجة. قال الربيع: كان الشافعي لا يرى 
الإجازة في الحديث. وثقل عن الماوردي أنه قطع به في كتابه الحاوي؛ (علوم 
الحديث لابن الصلاح ص۱۵۲) وقد توسع متأخرو المحدثين في العمل بالإجازة 
والمناولة حتى كاد ذلك أن يقضي على معنى الرواية وفائدتها. وممن أجاز الرواية بها 
القاضي عام في «الإلماع» 


ا سل 


۳۰ 


سمعته من فلان [۱۱۱/۱ ]. 


ومجرد الاو هذا اللفظ لا معنی ۲ واذا وجد هذا اللفظ فلا معنی 
للمتاولقة فهو تیاده تکلّف أحدثه بعض 0 م بلا فار . 


ثم كما يجوز رواية الحديث بالإجازة» فيجب العمل به. خلافاً لبعض أهل 
الظاهر» لان المقصود معرفة صحة الخبر لا عن الطریق المعرف. 

وقوله: هذا الکتاب مسموعی فاروه عنى » ف التعریف » کقر اءته والقراءة 
عليه . 


وقولهم: إنه قادر على أن یحدثه به» فهو كذلك» لکن أي حاجة الیه؟ ویلزم 
أن لا تصحّ القراءة عليه؛ لأزه قادر على القراءة بنفسه » ويجب أن لا يروي فى 
حياة الشيخ» لأنه قاددر على الرجوع إلى الأصل» كما في الشهادة» فدل أن هذا 


الخامسة: الاعتماد على الخطء بأن يرى مكتوباً بخطه: أنى سمعتٌ من فلان 
١ , 0‏ 


فلا يجوز أن يروي عنهء لأن روايتة شهادة عليه بأنه قاله» والخط لا يعرّفةُ 


)١(‏ أي لا بد من أن تقترن المناولة بالإجازة» فان كان الأمر كذلك فهي بمنزلة السماع عند 
الإمام مالك. لكن قال ابن الصلاح : «الصحيح أن ذلك غير حال محل السماع وأنه 
خیم عن درجة التحدیث لفظاه والاخبار قراءة . وقال: الحاکم : أما فقهاء الإسلام 
الذين آقتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه سماعاًء وبه قال (الشافعي وآبو حنيفة 
والأوزاعي وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل» (علوم الحديث ص۱5۷). 

(۷) أي فان العمدة على اللفظء دون فعل المناولت الا أن الإجازة مع المناولة أقوى من 
الاجازة وحدها. ففيه فائدة تعيين المسموع وتحديده» بخلاف إجازة رواية (مسموعاته» 
مطلقا. 

(۳) وهي ما يسميه المحدئون «الوجادة» وعرفها ابن الصلاح بقوله «أن يقف على كتاب 
شخص فيه أحاديث يرويها بخطه ولم یلق أو لقيه ولم یسمع منه» ولا له منه إجازه 
ولا نحوها. قال: فله أن يقول: وجدت بخط فلان» أو: في كتاب فلان. قال: 
ومعظم المحدثين والفقهاء من المالكيين وغيرهم لا يرون العمل بذلك. وحكي عن 


الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جواز العمل به (علوم الحديث ص۱۸۰). 


۳۱ 


۰ 1 2 يو 2 5 2 
هذا. نعم يجوز أن یقول: رأیت مکتوبا فى کتاب بخط ظننت أن خط فلان» 
فان الخط آیضا قن وة الخط . 

آما إذا قال: هذا خطىء قبل قول ولکن لا يروي عنه ما لم يسلّطه على 
الرواية بصريح قولهء أو بقرينة حاله» كالجلوس لرواية الحديث. 

أما إذا قال عدل : هذه شك ماسم من صحیح البخاري مغد فرأى فيه 
حديثاً: قلسن له أن تررق ع 

لكن هل يلزمه العمل به؟ 

إن كان مقلدا فعلیه أن يسأل المجتهد» وان كان مجتهداً فقد قال قوم: لا 
يجوز له العمل به ما لم يسمعه. وقال قوم: إذا علم صِحّة النسخة بقول عدل 
جاز العمل؛ لأن أصحاب رسول الله ب كانوا يحملون صحف الصدقات إلى 
البلاد» وكان الخَلقٌ يعتمدون تلك الصحف بشهادة حامل الصحيفة بصحتهاء 
دون أن يسمعه كل واحد منهء فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن. 

وعلى الجملة فلا ينبغى أن يروي إلا ما يَعْلَمُ بسماعه ولا وحفظه وضبطه 
2 وقت الأداء» بحيث يعلم آن ما آداه هو الذي سمعة 6 ولم يتغير منه حرف . 
ويتفرع من هذا الأصل مسائل : 

مسألة : [رواية الحديث المشكوك فيه]: 


إذا کان في مسموعاته عن الزهري ملا حديث واس كلك آنه سمعه من 


۱( هذا في أيامهم حیث النسخ قليلة محدودة وکل نسخة مكتوبة بخط وترتیب یخالف ما 
عداها. آما في زمانناء فالحمذ لله قد کثرت النسخ بالیّات الطباعة كثرة منعت الغلط 
والتدليس» ولو أن طبعة من الطبعات التي خرج بها الاف النسخ؛ اشتملت على آغلاط 
ودس وتدلیس» لانتقد ذلك آهل العلم» وکشفوا عواره. ولسقطت تلك الطبعة أو 
صودرت . ولم يقع شيء من ذلك فیما نعلم فيما صدر عن المطابع من کتب الحدیث 
والحمد لله. ومع ذلك فليس لأحد أن يروي شيئاً منها الا إن كان قد سمعها من 
المسندين. ولكن العمل بما فيها ثابت صحيح» وعليه درج عامة أهل العلم في عصرنا 


هذأ. 


FF 


الزهري أم لا؟ لم يجز له أن يقول: سمعت الزهري ولا أن يقول: قال 
الزهري» لأن قوله: قال الزهري» شهادة على الزهري» فلا يجوز إلا عن علمء 
فلعله سمعه من غیره. فهو کمن سمع اقرارا ولم یعلم أن المقرّ زي أو عمرو. 
فلا يجوز أن يشهد على زید. 
یسمعه ولکنه التبس علیه عییّه» فلیس له روايةٌ شیء من لف الأحادیث عنه 
إذ ما من [۱۷/۱] حدیث إلا ویمکن أن یکون هو الذي لم يسمعه. 

االرواية بغلية الظن]: 

ولو غلب على ظنه في حديث أنه مسموعه من الزهري؛ لم تجز الرواية بغلبة 
الظن . 

وقال قوم: یجوز. لأن الاعتماد في هذا الباب على غلبة الظن . 

وهو بعید» لأن الاعتماد في الشهادة على غلبة الظن» ولکن في حق الحاکم 
فانه لا یعلم صدق الشاهد آما الشاهد فينبعي أن يتحقق؛ لآأن تکلیفه أن لا 


يشهد الا على المعلوم فیما تمکن فيه المشاهدة ممکن؛ وتکلیف الحاکم أن لا 
يحكم إلا بصدق الشاهد محال. وكذلك الراوي لا سبيل له إلى معرفة صدق 


TT‏ سے هر زر و مص fm‏ وا 1 tle‏ يب ا 2 آل له 
السيح ٠‏ ولحن له طریق إلى معرقة فونه پالسماع » فإدا لم يتحقق فينبغي ان لا 
يردي 


فإن قيل : فالواحد فى عصرنا يجوز أن يقول: قال رسول الله کل ولا يد يتحفق 
ذلك . 

قلنا: لا طريق له إلى تحقق ذلك. ولا يُفْهُمُ من قوله: قال رسول الله ب أنه 
سمعه. لكن يمهم منه أنه سمع هذا الحديث من غيره» أو راه في كتاب يعتمد 
عليه . وکل من سمع ذلك لا یلزمه العمل به لانه مرسل لا يدري من أبن 


(۱) كذا في ن. وفي ب: «فلیس له روایته بل ليس له رواية شىء من الأحاديث عنه». على 
أنا نقولل: إن مقتضی قواعد الفقه المناظرة لما هنا آن الحدیث الذي شك في سماعه إن 
اختلط بعدد بالغ الكثرة من الأحاديث المسموعة» كألف مثا فلا ينبغي أن تسقط 
أحاديثه كلها كما لو اختلطت اخته من الرضاع بنساء مدينة» فلا يحرمن عليه. 


T1 


یقوله» وإنما يلزم العمل إذا ذكر مستنده حتى ينظر فى حاله وعدالته. والله 
أعلم . 
مسألة : [زنکار الشيخ ما تقل عنه]: 
ذا أنكر الشيخ 5-0 إنكارٌ جاحد باس يكذب الرواي» لم يعمل به. ولم 
Er n‏ ۹ لن الجرح وا لا يشت رل واحد ولانه کات 
شيكَهُ كما أن شبكّةُ مکثث له. وهما عدلان» فهما كبينتين متکاذیتین» فلا 


يوب جرج 
أما إذا أنكر إنكارٌ متوقف. وقال: لست آذکره» فيعمل بالخبرء لأن الراوي 
جازم أنه سمعه منه» وهو ليس بقاطع بتكذيبه» وهما عدلان فصَدْقُهُما از 
وذهب الكرخي”" إلى أن نسيان الشيخ الحديثٌ يبطل الحديث» وبني عليه 
اطراح خبر الزهري «أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليهال!؟' واستدل بانه الآصل» 


a 


ولأنه ليس للشيخ أن يعمل بالحديث» والراوي فرعه» فكيف يعمل به؟ 

قلنا: للشيخ أن يعمل به إذا روى العدلٌ له عنه. فان بقي شك مع رواية 
اومس ا ١‏ وعلى الراوي العمل إذا قطع بأنه سمع » وعلى 
غير هما العمل جمعا بين تصدیقهما. والحاکم يجب عليه العمل بقول الشاهد 
المزور الظاهر العدالة. حرم على الشاهك:. ویجب علی العامي العما بفتوی 


المجتهد وان تخیر اجتهاده إذا لم يلم تخیر اجتهاده » والمجتهد لا يعمل 


() کذا في ن. وفي ب : «ولم يعمل به لم يصر الراوي. .. 

(۲) كذا في ب. وفي ن: «فتصدقهما إذا أمكن». 

(۳) هو آبو الحسن؛ عبيدالله بن الحسن بن دلال (۲۰-۲۲۰ه) بغدادي» من قدامی 
مشایخ الحنفية» وکان معتزلياً. انتهت إليه رياسة مذهب الحنفية في الفقه والأصول» 
كان ذا زهد وعبادة (سیر آعلام الثبلاء - ۳۱۱۰). 

)٤(‏ حديث: «أيما أمرأة EE‏ بغير إذن ولیها. . .» رواه الترمذي من طریق الزهري 
وحسّنه. ورواه غيره. وذكر الترمذي أن ابن جريج لقي الزهري فسأله عنه فأنكره (سنن 
الترمذي ۳۵۳/۲). 

( كذا في ب. وفي ن: «فإن بقى إشكاله». 
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به بعد التغير» لأنه عَلمّه. فعملٌ كل واحد على حسب حاله. 

وقد ذهب إلى العمل به مالك والشافعى وجماهير المتكلمين» وهذا لأن 
النسيانَ غالبٌ على الانسان. وأ محدّث يحفظ في حينه جميع ما رواه في 
عمره؟ فصار كشك الشيخ في زيادة في الحديث» ]١58/١1‏ أو في إعراب في 
الحديث» فإن ذلك لا یبط الحديث""» لكثرة وقوع الشك فيهء فكذلك أصل 
الحديث . 

مسألة : [زيادة الثقة مقبولة]: 

انفراد الثقة بزيادة فى الحديث عن جماعة التَقَلَّهَ مقبول عند الجماهير» سواء 
كانت الزيادة من حيث اللفظ. أو من حيث المعنى» لأنه لو انفرد بنقل حديث 
عن جميع الحفاظ لقبل» فكذلك إذا انفرد بزيادة» لأن العدل لا یه ما أمكن . 

فإن قيل: يبعد انفراده بالحفظ مع إصغاء الجميع . 

قلنا: تصديق الجميع أولى إذا كان ممكناً. وهو قاطعٌ بالسماع والآخرون ما 
قطعوا بالنفي؛ فلعل الرسول بي ذكره في مجلسين وحيث ذكرَ الزيادة لم بحضر 
إلا الواحد. أو كرّر في مجلس واحد وذکر الزيادة في إحدى الكرّتين ولم بحضر 
إلا الواحد. ويحتمل أن يكون راوي الناقص”" دخل في أثناء المجلس فلم 
يسمع التمام» أو اشتركوا في الحضور ونسوا الزيادة» إلا ذلك الواحد"" أو 
طرأ فى أثناء الحديث سببٌ شاغل مدهش غفل به البعض عن الاصغاء فيختص 
بحفظ الزيادة المقبل على الاصخاء» أو عرض لبعض السامعين خاطرٌ شاغل عن 
الزيادة» أو عرض له مُرْعحٌ يوجب قيامهه قبل التمام» فإذا احتمل ذلك فلا 
كدت العدل ما آمکن: 


() کذا في ن. وفي ب «لمّا لم یبطل الحدیث». 

() کذا في ن. وفي ب: «النقص» على أنه عند اتحاد المجلس فقد قیل: الأخذ بقول 
الاکثرین آولی . وهذا عندي آوجه. وخاصة إن لم يتبيّن لانفراد الراوي للزيادة وجه 
معقول» من الوجوه التی ذکرها الغزالی أو غیرها. 

419 ب : (الرسول ع فحذفنا تبعاً زر (ن) لاه المراد بالررسول السفی 


e e جیار بار‎ 


۳۱۵ 


مسألة : [اقتصار المحدّث على رواية بعض الحدیث]: 

رواية بعض الخبر ممتنعة عند أكثر مر من منَعَ نقل الحديث بالمعنی . ومن جوّز 
النقل علی المعنی جوز ذلك إن كان قد رواه مر بتمامه. ولم يتعلّق المذكور 
بالمتروك تعلق مش اه أمة إذا کات رید كشرط العبادة آو رکنها» أو ما به 
التمام» فنقل فة فنقل البعض تحريفٌ وتلبيس . 

آما إذا روئ الحدیت مرة تأما ومرة ناقضا نقصاناً لا بغیّر فهو جائزة ولکن 
بشرط أن لا یتطرّق إليه سوء الظن بالتهمت فإذا علم أنه یتّهم باضطراب النقل 
وجب عليه الاحتراز عن ذلك . 

مسألة : [رواية الحديث بالمعنی]: 

نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق 
الألفاظ . 

أما العالمٌ بالفزق بين المحتمل وغير المحتمل والظاهر والأظهرء والعامٌ 
والأعمّء فقد جوز له الشافعي ومالك وأبو حنيفة» وجماهير الفقهاء. أن ينقله 


على المعنى إذا فهمه. 


1# اا‎ Saal عا . اهوم‎ alll 1 و رح زد ال ایا‎ ۳ ۱۳ a 
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کش وت ۳ وسائر ما لا يشك فيه. وعلى الجملة: 

لا يتطوّق إليه تفاوت في الاستتباط والفهم . وإنما ذلك فیما فهمه قطعاً لا 
ع اي 

ويدل على جواز ذلك للعالم: الإجماعٌ على جواز شرح الشرع للعَجم 

پلسانهم : ادا جاز ۲۱۷۹/۱1 إيداك العرية تعجم: ترادنها فان ر 

بعربية ترادفها وتساویها أولی؟. وکذلك كان سفراء رسول الله بي في البلاد: 


( في هذا الاستدلال وقفة» إذ من لا یعرف العربية تقتضی الضرورة الترجمة له یعرف 
دینه» ها العام بلفظ الحديث فلا ضرور له إلى تحويل لف إلى لف آر فان بیّن 
الألفاظ ‏ فروقاً دق فد ها عا آها الا 


فد تخفى حتى على بعض اهل العلم . 
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ا ا sl;‏ 5 58 را 
يبلغونهم أوامره بلغتهم . وكذلك من سمع شهادة الول فله أن يشهد على 
شهادته بلغة أخرى. وهذا لأنا نعلم أنه لا تعيّدَ في اللفظ وإنما المقصود 
الف الفا الى الغو وئس لك ايك الك وتاب ود 
باللفظ . 

فان قيل: فقد قال بيا «نضر الله امراً سمع مقالتي» فوعاهاء فأداها كما 
سمعهاء فرب مبلغ أوعى من سامع» ورب حامل فقه ليس بفقیه» ورب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه». 

قلنا: هذا هو الحجت لأنه ذكر العلة» وهو اختلاف الناس فى الفقه» فما لا 
يختلف الناس فيه من الألفاظ المترادفة فلا يمنع منه. 

وهذا ا بالفاظ مختلفة والمعنی واسد ه وان أمكن أن 
0 جميع م الألفاظ قول رسول الله کل في أوقات مختلفت الأغلبٌ 0 
حدیت وأحد ونقل بألفاظ مختلفة فإنه روي ارحم الله اما ونضر الله أمرا) 


وروي ورب حامل فقه لا فقه له وروي «حامل فقه غير فقیه . 


وكذلك الخطبٌ المتحدة والوقائع المتحدة» رواها الصحابة رضي الله عنهم 


(۱) ب: «الرسول ي فحذفنا تبعاً ل (ن) لأن المراد بالرسول السفير. 

(؟) لقد كان هذا التساهل من الأصوليين والمحدئین في الرواية بالمعنى سبباً في تغيّر ألفاظ 
كثير من الأحاديث النبوية» من جيل إلى جيل إلى جيل» حتى ابتعد كثير منها عن 
الأصل الذي قاله النبي بي في الحقيقة والواقعم» وتولّد عن ذلك مشكلات كبيرة في 
الفقه الإسلامي والفكر الإسلامي. 
ونحن نری أن تقل الأحاديث فى المؤلفات يجب أن يكون قلا حرفا عملا بالحدیث 
الوارد «فأدّاها كما سمعها» تنبيه على ما بين الألفاظ من الفروق الدقيقة» 
وتحذیر من التحریف الذي قد يجر إليه الرواية بالمعنی. آما من ذکر الحدیث في خطبة 
مرتجلةء أو محاورة شفاهية» أو نحو ذلك؛ فله أن يرويه بالمعنى باللفظ المطابق 
ثم وجدنا هذا الذي نبهنا إليه قد ذهب إليه ابن الصلاح» ونقل مثله عن النووي في 
شرح صحيح مسلم (علوم الحديث ص5١5)‏ وأيده الشيخ عبد القادر بن بدران في 
شرح الروضة (۳۲۲/۱). 


۳۷ 


بألفاظ مختلفة. فدل ذلك على الجواز. 

مسألة: [حكم الحديث المرسل (المنقطع)]: 

الا مقبول عند مالك وأبي حنيفة والجماهير”''» ومردود عند 
الشافعي”" والقاضي» وهو المختار. 

وصورته أن يقول: قال رسول الله کل من لم يعاصره؛ أو قال من لم يعاصر 
أبا هريرة: قال أبو هريرة. 

والدليل أنه لو ذَكَرَ شیخهٌ ولم یله وبقي مجهولاً عندنا لم نقبله» فإذا لم 
يسمّه فالجهل أتم» فمن لا يُعرف عيئه كيف تعرف عدالته؟ 

فان قيل: رواية العدل عنه تعديل . 


فالجواب من وجهين : 


مج 1 اب 
أ 


نا لا نسلمء ی ا أو 
جرحه. وقد رأيناهم رووا عمن إذا سئلو! عنه عدلوه مرة وجرّحوه أخرىء أو 
قالوا : لا ندري. 01100 ولو كان محرت عن الجرج 
تعديلاً لكان السكوت عن التعديل جرا لالجب أن يكون الراوي إذا جرّح من 
وو مكلا شه لذن شهادة الفرع لبر تزا للأصل» ما لم يصرّح. 
وافتراق الرواية والشهادة في بعض ادات لا برجب قرفا في هذا المعنی» كما 


(۱) المرسل عند الأصوليين هو المنقطع مطلقاً» فهو آعم منه عند المحدئین. 
)۲( في هذا العزو نظرٌ: فان المرسل الذي نقل عن مالك وآبي حنيفة «والجماهیره قبوله 
هو المرسلل عند المحدثين E‏ وت فقط » وليس المرسل عند 
الأصوليين بصفته التي هي أعم مما عند المحدثين فيشمل فيشمل المنقطع . والمنقطع من قسم 
الضعیف . فتنبه . 

(۲) في اطلاقه القول عن الشافعي أنه یقبل المرسل نظرء فانه لم يقبل مرسل صغار التابعین 
صلا ققد قال ما نصّه: «آما مَنْ بعد کبار التابعين فلا أعلم أحداً يقبل مرسله لأمور 
الخ» وأما كبار التابعين فلم يقبل مراسيلهم إلا إن اعتضد المرسل بما يتقّوى به من أحد 
أمور أربعة ذكرها تفصيلاً. وانظر: علوم الحديث لابن الصلاح (ص05)؛ وفتح 
میت ع آل انیت الا فى شرح أبيات الألفية من ۱۲۰ فما بعدها 


سسا امعرافي في صرح أبيات م ۶ ۶ مھا تحص . 


۳۸ 


ها حمس وم لدم مع حدم لاع م و مق ا س )مه ب ون اب فخ چت مووي مدر 


لم يوجب فرقاً في منع قبول رواية المجروح والمجهول. وإذا لم يجز أن يقال: 
لا يشهد العدل إلا على شهادة عدلء لم يجز ذلك في الرواية» ووجب فيها 
معرفة عين الشيخ والأصل حتى یر في خالهما. 

فإن قيل: العَنْعََهة'2 كافية في الرواية» مع أن قوله روى فلان [۱۷۰/۱] عن 
فلان عن فلان» يحتمل ما لم يسمعه فلان عن فلان» بل بَلَعْهُ بواسطة. ومع 
الاحتمال يقبل. ومثل ذلك في الشهادة لا يقبل . 

قلنا: هذا إذا لم يوجب فرقاً في رواية المجهول» والمرسل مرويّ عن 
مجهول» فينبغي أن لا يقبل . ثم العنعنة جرت العادة بها في البق فإنهم 
استثقلوا أن یکتبوا عند کل اسم «روی عن فلان سماعاً منه» وشوا على 
القرطاس والوقت أن يضيّعوه» فآوجزوا. وانما یقبل في الرواية ذلك إذا علمَ 
بصریح لفظه أو عادته أنه يريد به السماع فان لم یرد السماع فهو متردّد بين 
المسند والمرسل 6 فلا يقبل. 

الجواب الثاني: إن سلمنا جدلاً أن الرواية تعدیل» فتعدیلهٌ المطلق لا يقبل ما 
لاض اسب ؟ > فلو صرّح يأنه سمعه من عدل نقق لم يلزم قبولهء وإ سلّم 
قبول التعديل المطلق فذلك في < حق شخص نعرف عينه ولا یرف بفسق. أما 
من لم نعرف عینه فلعله لو ذکرّه لعرفناه بفستي لم يطلغ عليه المعدّل» وانما 
يكتفئ في کل مكلف بتعریف غیره عند العجز عن معرفة نفسه ولا يُعْلَمْ عجزه 
ما لم بعرفه بعینه. ی ان سا ور 
يعرف الاصل ولم يعيّنهء فلعل الحاکم یعرف بفستی أو عداوة أو غیره. 

واحتجوا باتفاق الصحابة والتابعين على قبول مُرْسَلٍ العدل» فابن عباس» مع 


كثرة روايتهء قيل إنه لم يسمع من رسول الله عل إلا أربعة اا اهر 


سئه"*. وصرح بذلك في حديث الريا في النسیتة وقال: حدثنى نه انامه بن 


(۱) العنعنة أن یقول: حدثني فلان «عن» فلان. ولا یذکر صيغة النقل . 

0( والغالب على مسانيد غير ابن عباس من صغار الصحابة أنها في الحقيقة مراسيل. على 
أن هذا ليس موضع خلاف» فإن مرسل الصحابي مقبول اتفاقاً -إلا من شذ- ولا يقاس 
عليه مرسل التابعين ومن بعدهم لأن الغالب أن لا يروي الصحابي إلا عن صحابي» = 


۳14۹ 


را 

وروی آن رسول الله 35 لم يزل پلبي حتی رمی جمرة العقبة» فلما روجع 
قال: حذثني به أخي الفضل بن عباس . 

وروی ابن عمر عن النبي كَل أنه قال : امن صلى على جنازة فله قيراط» ثم 
| إلى آبی هریز 

وروى أبو هريرة أن «من أصبح ا في رمضان فلا صوم له» وقال: ما أنا 
قلتها ورب الكعبة» ولكن محمدا ييه قالهاء فلما روجع قال: حدثني به 
5 22 

وقال البراء بن عازب: ما كل ما نحدّثكم به سمعناه من رسول الله يله لكنْ 
شتا بعضةة وحدثنا أصيحابة 0000 

آما التابعون فقد قال الّحْعي: إذا قلت: حدثنى فلان عن عبد الله فهو 
حدثنی » وإذا قلت: قال عبدالله فقد سمعته من غير واحد. 


. وكذلك نُقلّ عن جماعة من التابعین قبول المرسل. 
والجواب من وجهین : 


الأول: أن هذا صحیح » ویدل على قبول بعضهم المراسیل» والمسألة فى 


< وكلهم عدول. والتابعي قد يروي عن تابعيّ» وليس كل التابعين. عدولا (فتح المغيث 
۷۵/۱). 

)۱( آخرجه البخاري (فتح 6 ومسلم (۱۲۱۷/۳). 

() أصل هذا الحدیث آخرجه البخاري (فتح ۵۳۲/۳) ومسلم )٩۳۱/۷(‏ ولم یذکر ابن 
حجر في الفتح قضیته المراجعة. 

(۳) أصل هذا الحدیث آخرجه البخاري (فتح ۱۹۲/۳) ولم یذکر ابن حجر في شرحه أن 
ابن عمر روجع . 

(4) آصل هذا الحديث رواه البخاري (فتح ۱8۳/6 ومسلم (۷۷۹/۲) وآما قوله «ما آنا 
قلتها الخ» » فآخرجه أحمدء کذا في فتح الباري (۱81/۶). 

(۵) قول البراء «لیس کل ما حدثناه عن رسول الله ول سمعناه منهء غير آنا لا نکذب» 
الخطیب في الکفاية ص۸٤٥‏ . 


۳۳۰ 


محل الاجتهادء ولا يثبت فيها إجماع أصلاً. وفيه ما يدل على أن الجملة لم 
يقبلوا المراسيل» ولذلك باحثوا ابن عباس ]١7١/١[‏ وابن عمر وأبا هريرة» مع 
جلالة قدرهم لا لشك في عدالتهم ولكن للكشف عن الراوي. 
فإن قيل: قبل بعضهم» وسكت الآخرون» فكان إجماعاً. 
قلنا : «السلو برك الماع رم لا سيما في محل الاجتهاد. بل لعله 
سكت مضمرا للانکار؛ أو مترددا فیه . 
والجواب الثاني : أن من المنکرین للمرسل من قبل مُرْسَل الصحابي» لانهم 
یحدئون عن الصحابة» وکلهم عدول. ومنهم من آضاف إليه مراسیل التابعین 
لانهم يروون عن الصحابة. ومنهم من خصّص کبار التابعین بقبول مرسله . 
والمختار على قياس رد المرسل أن التابعي اهي إذا عرف بصریج خبره 
أو بعادته أنه لا پروي الا عن صحابيُ» قبل مرس وإن لم يعرف ذلك فلا 
یقبل » ید قد يروون عن غير الصحابة من الأعراب الذين لا صحبة لهم . 
وإنما ثبعت لنا عدالة هل الصحبة. قال الزهري بعد الارسال: حدثني به رجل 
على باب عبد الملك . وقال عروة بن الزبیر فیما آرسله عن بسرة: حدئني به 
بعض الحرس . ۱ 
مسألة : [هل بقبل خبر الاحاد فیما تعمٌ به البلوی]: 
خبر الواحد فيما تعمٌ به البلوى تيوه خلافاً كرحي وبعضص آصحاب 
الرأيء لان كل ما نقله العدل وصذقة فيه ممکن وجب تک ها 4 فممل الذكر 
مغلا نقله العدلء و ا > فانا لا نقطع بكذب ناقلهء بخلاف ما لو 
انفرد واحذٌ بنقل ما تحيل العادة فيه أن لا يستفيض» ٠‏ كقتل آمير ذ فى السوق» 
وعزل وزيرء وهجوم وافعة في الجامع منعت الناس من الجمعت 0 
أو زلزلةء أو انقضاض كوكب عظيم» وغيره من العجائب. فان الدواعي تتوفر 
على إشاعة جميع ذلك ویستحیل انکتامه . وكذلك القران ۱ يقبل فيه خبر 
الواحد» لعلمنا بانه ع تک باشاعته» واعتنی پالقائه ان كافة الخلق» فان 
الدواعي تتوفر علی إشاعته: ونقله. لانه أصل الدین؛ والمنفرد برواية سورة آو 
آية كاذبٌ قطعاً «تامانها عيذ ی فلا نقطع بكذب خبر الواحد فيه . 
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فان قیل : بم تنکرون على من یقطع بکذبه؟ لان خروج ت شا ای 
لما كان الانسان لا ينفك عنه في الیوم والليلة مرارا وکانت الطهارة تتتقض به» 
فلا يحل لرسول الله یا أن لا يشيع حكمهء ويناجي به الاحاد» إذ يودي إلى 
إخفاء الشرع» وإلى أن تبطل صلاة العباد وهم لا يشعرون. فتجب الإشاعة في 
مثله» ثم تتوفر الدواعي على نقله. وكذلك مس الذكر مما يكثر وقوعه» فكيف 
ای دكي : 

قلنا: هذا ولا بالوّی وحكم الفصد والحجامة» والقهقهة» ووجوب 
الغسل ل الميّت» وإفراد ]١77/١[‏ الإقامة e‏ وك ذلك مما 


0 


e‏ د انوع بخبر الواحد. 
0 زعموا آن ليس عموم لبلوی فيها كعمومها في ۳ فش 
نیوا توا ویو ی ل ار 
والحواب الثاني » وهو التحقیق : أن الفصد والحجامة وان كان لا یتکرر کل 
یوم» ولکنه يكثرء فکیف آخفی حکمه حتی يؤدي إلى بطلان صلاة خلق کثیر؟ 
وان لم يكن هو الأكثر فکیف وَكلَ ذلك إلى الاحاده ولا سبب له إلا آن الله 
تعالى لم يكلف رسوله ار إشاعة مین الأحکام بل کلفه إشاعة اليعض » 


(۱) هذا نقض على بعض الحتفيةء القائلين برد خبر الاحاد فيما تعمّ به البلوی» فإن 
الحنفية يقولون بوجوب الوتر ومستندهم خبر احادء وهو قول النبي بي «إن الله تعالى 
زادكم صلاةً إلى صلاتكم ألا وهي الوترء فحافظوا عليها» (الاختيار )٥١ /١‏ والحديث 
المذكور آخرجه أحمد من حديث عبدالله بن عمرو (الفتح الكبير) وفي الباب أحاديث 
آحری لا ترقی إلى حد التواتر» وانظر نيل الأوطار (۳۳۰۳۲/۳) ووافق صاحبا آبي 
حنيفة الجمهور في أن الوتر سنئّة. والمراد بحکم الفصد والحجامة آنهما ینقضان 
الوضوء . والمراد بالقهقهة قول الحنفية نها تتقض إن كانت في الصلاة لحدیث «ألا من 
ضحك منکم قهقهة فلیعد الوضوء والصلاة جميعا» وأما الاقامة فالحنفية یقولون 
بتثنيتهاء لحدیث أبي محنورة «آن النبي 5 علّمَهُ الأذان خمس عشرة كلمة والاقامة 
سبع عشرة کلمة» . 
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وجوّز له رد الخلق إلى خبر الواحد في البعض. كما جوز له ردَّهم إلى القياس 
في قاعدة الرباء وکان یسهل عليه أن یقول : لا تبیعوا المطعوم بالمطعوم أو 
المكيل بالمكيل» حتى يستغنى عن المع ل الستة. فيجوز أن يكون 
ما تعم به البلوی من جملة ما تة 2 تقتضي مصلحة الخلق أن يُرَدُوا فيه إلى خبر 
الواحد. ولا استحالة قبه » وعند ذلك یکون را الراوي مكنا قيجب 

وليس علة الإشاعة عموم الحاجة أو ندورّهاء بل عِلَّّهُ التعبدٌ والتكليفُ من 
إللّهء وال" فما يحتاج إليه الکثیر» کالفصد والحجامة. كما يحتاج إليه الا کدف 
E‏ م 

فان قيل: فما الضابط لما تعبد الرسول كل فيه بالاشاعة؟ 


قلنا: إن طلبتم ضابطاً لجوازه عقلاً فلا ضابط» بل لله تعالى أن يفعل في 


تكليف رسوله من ذلك ما يشاء ؛ ۰ 00 وقوعه. فإنما يعلم ذلك من فعا 
رسول الله . ذا ام نكا الما ت وجدناها أربعة أقسام : 


0 


الأول: القران. وقد علمنا أنه نی بالمبالغة فى إشاعته. 


الثانى : مبانى الإسلام الخمس » ککلمتی الشهادة والصلاف والزکاة» 
والصوم والحج وقد آشاعه إشاعة اشترك في معرفة العام والخاص. 

الثالثك: أصول المعاملاات التي ليست ضروریة. مثل أصل البیع» والنکاح» 
فان ذلك اشا قل توات بل کالطلاق » والعتاق» والاستبلاد» والتدبير» 
والکتابة فان هذا تواتر عند آهل العلی وقامت به الحجة القاطعة: اما 
بالتواتر» وإما بنقل الآحاد في مشهد الجماعات مع سکوتهم. والحجة تقوم به» 
لکن العوام لا یشارکون العلماء في العلم بل فرض العوام فيه القبول من 
العلماء . 

الرابع: تفاصیل هذه الاصول» فما یفسد الصلاة والعبادات» وینقض 
الطهارة» من 00 > والمس» والقيء وتكرار مسح | الرأ 
ما شاع » [1/ ۷ ومنه ما نقله الآحاذ. 


نراس »2 فهذا الچنس مزه 


ویجوز أن یکون مما تعم به البلوی ما تنقله الآحاد. فلا استحالة فيه. ولا 
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مانع . فان ما أشاعَهُ كان يجوز أن لا بُتَحَيّد فيه بالإشاعة» وما وَكَلَّهُ إلى الآحاد 
كان يجوز أن يتعبد فيه بالإشاعة. لكن وقوع هذه الأمور يدل على أن التعبد 
وقع کذلك» فما كان لیّخالف"* مر الله سبحانه وتعالى في شيء من ذلك . 

هذا تمام الکلام في الأخبار. والله أعلم . 
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الأصل الثالث من أصول الآدلة 
اضراع 


وفيه آبواب : 


الباب الأول 
في إثبات كونه حجة على منكريه 


ومن حاول إثبات کون الاجماع حجة افتقر إلى تفهيم لفظ «الاجماع» أوَلاً : 
وبيان تصوّره ثانیا. 


[معنی الاجماع في الاصطلاح واللغة: ] 

آما تفهیم لفظ «الاجماع» فانما نعني به «اتفاق أمة محمد ی خاصة على أمر 
من الامور الدینیة» 

ومعناه في وضع اللغة: «الاتفاق» والازماع» وهو مشترك بينهما. فمن أزمع 
وصمم العزم على إمضاء آمر یقال: آجمع؛ والجماعة إذا اتفقوا يقال أجمعوا. 
وهذا یصلح لاجماع الیهود والنصاری. وللاتفاق في غير آمر الدین» لکن العف 
خصص اللفظ بما ذکرناه. 

وذهب التظام إلى أن الاجماع عبارة عن كل قول قامت حُجّتهُء وان كان 
قول واحد» وهو على خلاف اللغة والعرف. لکنه سواه على مذهبه إذ لم یر 
الاجماع حجٌةٌ» وتواتر إليه بالتسامّع تحريمٌ مخالفة الاجماع؛ فقال: هو کل قول 


ا 


6 
قامت ححنه . 


آما الثانی : وهو تصوره فدلیل تصوره وجودهء فقد وسدنا الأمة ف 
على آن الصلوات حمس » وأن صوم رمضان واجب. وكيف يمتنع ضور 


To 


والأمة كلهم متعبّدون باتباع النصوص والأدلة القاطعف ومعرّضون للعقاب 
بمخالفتها؟ فكما لا يمتنع اجتماعهم على الاکل والشرب لتوافق الدواعي؛ 
فكذلك على اتباع الحق واتقاء النار . 

فان قيل: الامة مع کثرتها» واختلاف دواعیها في الاعتراف بالحق؛ والعناد 
فيه : كيف تتفق اراژها؟ فذلك محال منهاء کاتفاقهم على أكل الزبیب مثلا في 


يوم واحد؟ 


قلنا: لا صارف لجميعهم إلى تناول الزبیب خاصة ولجميعهم باعث على 
الاعتراف بالحق» كيف وقد تصوّر إطباق البهود» مع كثرتهم» على الباطل؟ فلم 
لا بتصوّر إطباق المسلمين على الحق؟ والكثرة إنما توثر "۲ عند تعارض الأشباه 
والدواعي والصوارف» [۱۷4/۱] ومستند الاجماع في الأكثر نصوص متواترة: 
وأمور معلومةً ضرورة بقرائن الأحوال» والعقلاء كلهم فيه على منهج واحد. 

نعم هل يُتصور الاجماع عن اجتهاد أو قياس؟ ذلك فيه كلام سيأتي إن شاء 
الله . 

أما الثالث: وهو تصور الاطلاع على الإجماعء فقد قال قوم: لو تصوّر 
إجماعُهم فمن الذي يطلع عليه مع تفرقهم في الأقطار؟ 

فنقول: يُتَصَّوّر معرفة ذلك بمشافهتهم إن كانوا عدداً يمكن لقاؤهم. وان لم 
يمكن عرف مذهب قوم بالمشافهة» ومذهب الآخرين بأخبار التواتر عنهم "۳ 
كما عفن أن مذهب جميع أصحاب الشافعي منمٌ قتل المسلم بالذمي» وبطلان 
النکاح بلا وليّء ومذهب جميع النصارى التثليث» ومذهب جميع المجوس 
التثنية . 


فان فیل : مذهب أصحاب الشافعى » وأبى حنيفة » مستند ال قائل واحد» 


(۱) قوله «والکثرة إنما توثر الخ» أي |نما تکون سبباً لاختلاف الاراء» وهذا من المصنف 
رذ على القول المتقدم «آن الامة مع كثرتها. . . الخ». بر 
۲( إن التزام المؤلف بهذين الامرين يكاد ييجعل العدم بوقوع الإجماع أمرأ خيالياء» وخاصة 
قيما بعد عصر الصحابة. ولذا نقل عن الامام آحمد أنه قال: من اذعی الاجماع فقد 
کذب» وما يدريه لعل الناس اختلفوا (التمهید لابی الخطاب ۲۶۷/۳). 
۰ م م س 3 + ۳ 
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وهو الشافعی » وأبو حنیفه » وقول الو احد یمکن آن یل وكذلك مذهب 
النصاری يستند إلى عیسی عليه السلام"؟. آما قول جماعة لا ينحصرون: كيف 
یعلم؟ 

قلنا قلنا: وقول امة محمد كلل ذ في آمور الدين يستند إلى ما فهموه من محمد إلا 
وسمعوه منه» ثم إذا انحصر آهل الحل والعقد» فکما یمکن أن یلم قول واحد 

مكن أن يعلم قول الثاني إلى العشرة وال 

فإن قيل: لعل أحداً منهم ذ في أسر الكفار وبلاد الروم؟ 

قلنا : تجب مر اجعته . ما میت ی يقل كته غيره » ويمكن معر فته » 

فان قيل : فلو عرف مذهبه ریما يرجع بعده. 

قلنا: لا أثر لرجوعه بعد انعقاد الإجماع» فانه یکون وت تما به . ولا 


يتصور جوع جمیعهم ؛ إذ يصير آحد الا جماعین خحظاً وذلك ممتنع » بدليل 
السمع . 

[حجية ال جماع]: 

آما الرابع: وهو إقامة الحجة على استحالة الخطاً على الأمةء وفیه الشأنُ 
کله وکونه حج إنما یعلم یکتاب؛ آو سنه متواترة) آو عقل : 

آما الاجماع فلا يمكن ابا الإجماع به. 


(1) في هذا من المصنف رحمه الله سهوء أو ممن قال هذاء إذ أن عیسی عليه السلام لم 
يجيء بالتثليث الذي اجتمع النصارى عليه» بل جاء بالتوحيدء أما الذي جاء بالخلیت 
فهو بعض المجامع الکنسیّة» وأجمع عليه النصارى لمّا كان للكنيسة تسلّط على 
المخالفين» ثم درج فيهم بعد ذلك . 

)۲( لیس العشرة والعشرون آهل الاجماع ولم يكن المجتهدون بهذا العدد في أي من 
عصور المسلمین؛ وهم في عصرنا هذا الألوف بل عشرات الالوف. فمعرفة أقوالهم 
مها في المسألة الواحدة عسرٌ جداء ومن اذعی 3 فَعَلَّ ذلك ولو في مسألة واحد 
فلا شك أنه مجازف. 


۳۳۷ 


وقد طمعواة اليم والسنت والعقل . وأقواها السنة. 
المسلك الأول: التمسك بالكتاب. 


وذلك قوله تعالى: #وكذلك جعلناكم مه مذ وَسَطاً لتكونوا شهداء على الناس* 
[البقرة: ۱6۳] وقوله تعالى: لكنتم خير أمة آخرجت للناس* الآية 
[ال عمران: ۱۱۰] وقوله تعالی : #وممن خلقنا أمةَ بهدون بالحق وبه یعدلون؟» 
[الاعراف :۱۵4] وقوله تعالی: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» وقوله 
تعالى: #وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله» [الشوری: 1٠١‏ ومفهومه أن 
ما اتفقتم فيه فهو حقء وقوله عز وجل: فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول) [النساء : 54] مفهومه: ما اتفقتم عليه فهو [۱۷۹/۱] حق . 


او 1۰ اه ا 1 لها ۱۰۱۱ 


فهذه كلها ظواهر لا تنص على الغرض. بل لا تدل أيضا دلالة الظواهر . 

وآقواها قوله تعالی: #ومن یشافق الرسول من بعد ما تبيّن له آنهدی ویتبع 
غير سبیل المومنین نولّه ما تولى وله جهتم وساءت مصيرا» [النساء:۱۱۵] 
فان ذلك یوجب اتباع سبیل المؤمنين. وهذا ما تمسّك به الشافعي . 

وقد أطنبنا في کتاب «تهذیب الأصول» في توجیه الْأَسْولّة على الیق 
ودفعها. 

والذي نراه أن الآية ليست نضأ في الغرض. بل الظاهر أن المراد بها أن من 
یقاتل الرسول ويشاقة ويتبع غير سبیل المؤمنين في مشايعته» ونصرته» ودفع 
الأعداء عنه: «نوله ما وله فكأنه لم يكتف بترك المشاقة حتى تنضمٌ إليه متابعة 
سبيل المؤمنين في نصرته والذب عنه والانقياد له فيما يأمر وينهى. وهذا هو 
الظاهر السابق إلى الفهم. فان لم يكن ظاهراً فهو محتملء ولو فش رسول الله 


ييل الآية بذلك لقبل» ولم يجعل ذلك رفعاً للنصٌ» كما لو فشر المشاقة 
بالموافقة» واتباع سبيل المؤمنين» بالعدول عن سبيلهم . 


۳۳۸ 


المسلك الثانی : [وهو الأقوى: التمسّك بالسنة النبویة]: 

التمسك بقوله كِْ: «لا تجتمع أمتي على الخطأ”'' وهذا من حيث اللفظ : 
أقوى وأدل على المقصود ولكن ليس بالمتواتر كالكتاب» والكتات متواتر لكن 

فطريق تقرير الدليل أن نقول: تظاهرت الرواية عن رسول الله كك بألفاظ 
مختلفة مع اتفاق المعنی في عصمة هذه الامة من الخطأء واشتهر علی لسان 
المرموقين والثقات من الصحابة كعمر» وابن مسعود » وأبى سعيك الخدري» 
انين بن مالك وابن ع وأبي هريرة » وحذيفة بن اليمان» وغيرهم ممن 
يطول ذكره» من نحو قوله ككلهِ: «لا تجتمع أمتي على الضلالة»"* و«ولم يكن 
الله لیجمح آمتي على إلضلالة» N‏ ولاسألت اله تعالى أن ا یجمع آمتی متي على 
الضلالة hs‏ ومن سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» فإن 
دعوتهم تحيط من ورائهم””» و«إن الشيطان مع الواحدء وهو من الاثنين 


(TT 9‏ مب + ااه ۰ ۱ و 4 هه ¢" at (VY. - ۰ *» . 8 ٩4‏ 
آبعد» ` وقوله ل : (ید ألله مع الجماعة ولا يبالى الله بشذوذ من شذ» ٠‏ «ولا 


(۱) حديث «لا تجتمع أمتي على الخطا» لا يعرف بهذا اللفظ . 

(۲) حديث: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» آخرجه ابن ماج وأخرجه الترمذي من حديث 
ابن عمر بلفظ مقارب. وقال: حديث غريب من هذا الوجه. 

(۳) حديث: «لم يكن الله ليجمع آمتي على الضلالة» لم نجده بهذا اللفظ» ورواه أبو داود 
بمعناه» وسكت علیه ورواه الترمذي وفيه سليمان بن سفيان المدني» قال أبو زرعة: 
منكر الحديث. 
وقال السخاوي في المقاصد بعد أن خرّج الروايات المتعددة للحديث تخريجاً ضافياً: 
قال: وعلى الجملة فهو حديث مشهور ذو آسانید كثيرة. 

(6) حديث: «سألت الله أن لا يجمع» أخرجه أحمد والطبراني من حديث آبي نضرة 
الغفاري. كذا في تمييز الطيب من الخبيث ص188. 

)٥(‏ حديث: «من سره أن يسكن. . .» أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر عن عمر في 
الفتن (باب۷ ما جاء في لزوم الجماعة) وأحمد بلفظ «من آراد.. . الخ» وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح غریب من هذا الوجه. 

(0) حدیث: (إن الشيطان مع الواحذ . . ٠.‏ قطعة من حديث من أراد بحبوحة الجنة). 


22 ا له لا E‏ ار ارب ۳ کی إلس 4 ام 
ر و ب انچ 0 | 


وله الترمذي في الفتن؛ من حديث اين = 


تزال طائفة من أمتى على الحق حتى يظهر أمر الله“ ولا تزال طائفة من أمنى 
ر 1 .اله ۲( ۱ ۹9 

على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم» وروي برلا يضرهم خلاف من 

خالفهم إلا ما آصابهم من لأواء» وامن خرج عن الجماعة» أو فارق الجماعق 

قيد شبر فقد عم را لاسلام من عنقا" 

1 


'» «ومن فارق الجماعة ومات فميتته 


وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة في الصحابة والتابعين إلى زماننا هذاء لم يدفعها 
أحد من أهل النقل من سلف الأمة وخلفهاء بل هي مقبولة من موافقي الأمة 
ومخالفيهاء ولم تزل الآمة [۱۷/۱] تحتح بها في أصول الدين وفروعه. 

فان قيل: فما وجه الحجة» ودعوى التواتر في هذه الأخبار غير ممکن» ونقل 
الآحاد لا يفيد العلم؟ 

قلنا: في تقرير وجه الحجة طریقان : 

آحدهما: أن ندعي العلم الضروري بأن رسول الله یز قد عظم شأن هذه 


= عباس؛ وآخرجه النسائي. 


)١(‏ حديث ادا رفظ آم اه ثايت ف ب 
- 2 كا ۰ كل الى 0 و 


عليه من حديث المغيرة (الفتح الکبیر) . 

() حديث: لا تزال... لا يضرهم من خالفهم» رواه أحمد والشيخان من حديث معاوية 
وغيره (الفتح الکبیر) ورواية «لا ما أصابهم من لاواء» أخرجها أحمد ۰۲۰۹/۵ وقد 
سقطت هذه الرواية الثانية من ب. ۱ 

(۳) حدیث: «من خرج عن الجماعة...» رواه أحمد ۱۱۵/۵ وأبو داود. 

)٤(‏ حدیث: امن فارق الجماعة...» رواه البخاري من حديث ابن عباس (فتح الباري 

۱ ۵ ورواه مسلم من حدیث ابن عباس کذا في (نزهة الخاطر ۳۶۰/۱). 

(ه) هذان الحدیثان الاخیران ليسا في شأن الاجماع» فان الاجماع هو على المسائل العلمية 
الدينية. أما مفارقة الجماعة فهي الشقاق وعدم الانقياد للامام» وهي مسألة أخرى» وإلا 
لكان. اختلاف. الأئمة والمفتين في الاقوال الفقهية من مفارقة الجماعة!!! ومما يؤكد 
صحة هذا الفهم أن نص الحديث بتمامه عند البخاري: امن رأى من أمير شيئاً يكرهه 
فليصبّر علیه فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتةٌ جاهلية» فهو فى مشاقة 
الأمزاء والخروج عليهم» ولیس في القضایا العلمية. ۱ 


۳۳۰ 


الامف وأخبر عن عصمتها عن الخطأء بمجموع هذه الأخبار المتفرقة"" ون 
لم تتواتر آحادها . وبمثل ذلك نجد آنفسنا مضطرین إلى العلم بشجاعة علي» 
وسخاوة حاتم» وفقه الشافعي. وخطابة الحجاج» ومیل رسول الله ي إلى 
عائشة من دون نسائه. وتعظیمه صحایتف وثنائه عليهم» وإن لم كن خاد 
الاخبار فيها متواترة» بل يجوز الکذب على کل واحد منها لو جرّدنا النظر إليهء 
ولا يجوز على المجموع. وذلك يشبه ما يُعْلَمُ من مجموع قرائنَ احاذها لا 
ينفك عن الاحتمال» ولکن ينتفي الاحتمال عن مجموعها» حتی يحصل العلم 
الضروري. 


الطریق الثاني : آن لا ندعي علم الاضطرار بل علم الاستدلال» من وجهین : 


الاول: أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعین؛ يتمسّكون 
بها في إثبات اماق ی و لا بظهر لحن خلافا وزنکارا أ إلى رمان التظام 
ویستحیل فى مستقر " العادة توافق الأمم في آعصار متكررة على التسليم لما لم 


]| 
و 


تقم اف دصحته » چ الطباع وتفاوّت الهمم والمذاهب في الرد 
والقبول. اتلك ا 2 اا الآحاد عن خلاف مخالف» وإبداء 


تردد و 


الوجه الثاني : أن المحتجین بهذه الاخبار أثبتوا بها أصلاً مقطوعاً به وهو 


)١(‏ يعني أنها من المتواتر تواترآ معنوياً. 

(؟) لعله يشير إلى نبذهم للفرقة والتزاع» وهو أمر آخر غير الاختلاف العلمي في المسائل 
الاجتهادية كما نبهنا إليه انفا. 

() نقل الزركشي أنه لم يخالف في حجيّة الإجماع أحد قبل النظام» ووافقه بعض 
الروافض (انظر البحر المحيط 5/ 44۰) وأضاف اين بدران في شرحه على الروضة أن 
الخوارج خالفوا فيه أيضاً. ونقل في (۳۳۳/۲) أن الأصفهاني قال: الحق تعذر 
الإطلاع على الإجماع بعد عصر الصحابة لانتشار الإسلام وكثرة العلماء. قال: وهو 
اختیار الإمام أحمد والطوفي. ووافقه ابن بدران. وقال: هذا هو الحق الذي ندين الله 
به اه وخالف فيه من المتأخرين الشوكاني» ولم ير أدلة الإجماعة مقنعة (انظر إرشاد 
الفحول) . 

(8) حاصل هذا الدليل التمسّك بالإجماع السكوتي في إثبات الاجماع القولي. والاجماع 
السكوت يّ دليل , ضعيفاء فكيف يثبت به ما هو أقوى منه؟! 


۳۳۱ 


الإجماع الذي یحکم به على كتاب الله تعالى وعلى السنة المتواترة. ويستحيل 
في العادة التسلیم لخبر يرذ ف به الكتابُ المقطوع» إلا إذا استند إلى مستند 
مقطوع به ل سا ما 
متعجب » ولا یقول فائل : كيف ترفعون الکتاب القاطع امام ی ی 
غير معلوم الصحة؟ وكيف تَذْمّلٌ عنه جميع الأمة إلى زمان النظام فيختصل بالتنبه 


له؟ هذا وجه الاستدلال. 
مناقشة المنکرین للأدلة المثبتة للإجماع]: 
TT‏ ثلاثة مقامات : الرد» والتأويل» والمعارضة. 
المقام الأول : في الرد: 


لستؤال الأول: قولهم: لعل واحداً خالف هذه الأخبار وردّهاء ولم يقل 
إلينا؟ 


قلنا: هذا أيضاً تحيله العادة» إذ الاجماع أعظمٌ أصول الدين» فلو خالف فيه 
مخالفٌ لعَظمّ الأمر فيه» واشتهر الخلاف" إذ لم يندرس خلاف الصحابة في 


دية الجنين» ومسألة الحرام» وحدّ الشرب» فكيف اندرس الخلاف في أصلٍ 

عظيم يلزم فيه التضليل والتبديع لمن أخطأ [۱/ ۱۷۷] في نفيه أو اثباته» وكيف 

أشتهر خلااف النظام مع سقوط قدره وخخسّة 0 واختمى حلاف آکابر 

)١(‏ هذا يطرح سؤالاً. للبحث: وهو أن يقال: من أول من قال بحسجية الإجماع» واعتبره 
أصلاً من أصول الفقه؟ والمعروف أن الشافعي ناقش القضية» وقال بالاجماع» لكن 
الغزالي هنا ينسبه إلى الصحابة والتابعین» فما مدى صحة ذلك؟ ومن أوّل من تكلم فيه 
وَبَلْوَرَه رَه واحتج له؟ ۱ 

49 أي مسألة قول الرجل لزوجته دنت علی حرام» قيل هي طلاق وقیل ظهار » وقيل 
یمین » وقيل غير ذلك . 


الصحابة والتابعین؟ هذا مما لا يتسع له عقلٌ أصلاً . 


السؤال الثاني: قالوا: قد استدللتم بالخبر على الاجماع» ثم استدللتم 
بالإجماع على صحة الخبرء فهب أنهم أجمعوا على الصحة» فما الدليل على أن 
ما أجمعوا على صحته فهو صحیح» وهل النزاع إلا فيه؟ 
الأعصار عن المدافعة والمخالفة له. مع أن العادة تقتضي إنكار اقات ل 
EE‏ به علی القواطع بخبر غیر معاوم الصحة» فعلمتا بالعادة کون ا 
مقطوعاً به لا بالإجماع . والعافة اصل يستفاد منها معارف» فان بها یلم 
بطلان دعوی معارضة القران واندراسها وبها یعلم بطلان دعوی نص الإمامة. 
وإيجاب صلاة الضحى » وصوم شوال 2 وأن ن ذلك لو كان لااستحال ل في العادة 
السکوت عنه. 

السؤال الثالث : قالوا : بم تنکرون على من یقول: لعلهم آثبتوا الاجماع لا 
بهذه الأخبار بل بدلیل اخر . 

قلنا: قد ظهر منهم الاحتجاج بهذه الاخبار في المنع من مخالفة الجماعق 
وتهدیذ من یقارق الجماعة ويخالفها. وهذا آولی من أن ال : لو كان لهم 
فيه مستند لظهر وانتشر ۰ فانه قد نقل تمسکهم أيضاً بالایات. 

السوال الرابع: قولهم: لما علمت الصحابة صحة هذه الأخبار لم لم یذکروا 
طريق صحتها للتابعین حتی كان ينقطع الارتیاب» ویشارکونهم في العلم؟ 

قلنا: لأنهم علموا تعريفة عليه السلا عصمة هذه الامة بمجموع قرائنَ 
وأمارات وتكريرات وألفاظ اشات ۲ دلت زد على قصده الی بیان نفي 
الخطأ عن هذه الأمّة. وتلك القرائن 1 لا تدخل تحت الحكاية» و یط نيا 


= انظر ما نقله الجاحظ عنه من قوله في ذلك فيما يأتي في باب إثبات القياس. أي 
دعوى الرافضة أن النبي ی نص على أن ١‏ مام بعذه علي رضي الله عنه . 

۱( يعني أنه یرد على هذا القول بوجهین آولهما آولاهما؛ وهو ما تقدم» والثاني أن يقال: 
لو كان لهم فيه مستند الخ. 


f ۲‏ ۳ 
ن : «بمجموع قرائن وأمارات ألفا لفاظ واستات؟. 


۳۳۳ 


العبارات " ولو حَكَؤْها لتطرّق إلى احادها احتمالات» فاكتفوا بعلم التابعين 
بأن الخبر المشكوك فيه لا يثبت به أصلّ مقطوع به و[لا] يقع التسليم في العادة 
به. فكانت العادة في حت التابعين أقوى من الحكاية . 

المقام الثاني: في التأويل : 

ولهم تأويلات ثلاثة : 

الأول: قوله كلْةِ: «لا تجتمع آمتي على ضلالة» ينبىء عن الكفر والبدعت 
فلعله أراد عصمة جميعهم عن الكفر بالتأويل والشبهة. وقوله: «على الخطأ» لم 
ود وان صمّء فالخطأ عام يمكن حملَةُ على الكفر. 

: الضلال في وضع اللسان لا يناسبٌ الکفر""» قال الله تعالی : #ووجدك 

ضالاً ا وتان ا إخباراً عن موسی عليه السلام: #فعلثها إذاً 


[VY 7/4]‏ وأنا من الا € دعا أناد »< aT‏ ...< هأ أراد : من الميخغطف ٠.‏ 


سب سين ور م ٢ز‏ سس طحا O iD‏ 7 9 5 5 لمخطئین ‏ 
مر ۳ رن ۰ 5 5 03 ہے 2 وواء 5 + 3 
يقال : ص ا فلن عن الطریق » و 2 ا جو یلال ۽ کل ذلك ۱ ا که ۲ و فد 


فهم ضرورة من هذه الألفاظ تعظیم شأن هذه الامة سوب ۹ 


الخطاً في و أما TT‏ قاد حرب» 91 5 بلدة» 


. ليت المصنف آورد بعض تلك القرائن والأمارات تقوية لهذا الأصل وتشييداً له‎ )١( 

(۲) بل لا یعرف حدیثا. 

(۳) قوله: «الضلال لا يناسب الکفر» فيه نظرء فهو في القران کثیر» ومنه غير المغضوب 
عليهم ولا الضالین» فهم النصارى» ولمن يشرك بالله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً» 
واستعماله في البدعة آیضا کثیر» ومنه الحديث «کل بدعة ضلالة» . 

(4) توسّع الشاطبيّ في هذا المعنی فرأى أن الأمة بمجموعها ورئت بعض خصائص النبي 
و ومنها العصمة عن الخطأ في آمر الدين. ونقل آدلة ذلك. انظر الموافقات 
. 


۳۳ 


فالعمومٌ يقتضي العصمة للأمة عنه أيضاًء ولكن ذلك مشكوك فيهء وأمرٌ الدين 
مقطوعٌ بوجوب العصمة فيهء كما في حق النبي تیش فإنه أخطأ في أمر تأبير 
النخل» ثم قال: «أنتم أعرف بأمر دنياكمء وأنا أعرف بأمر دينكم»'. 

التأويل الثاني : قولهم: غاية هذا أن يكون عامًاً يوجب العصمة عن كل خطأء 
ویحتمل آن يكون المراد به بعض آنواع الحا من الشهادة في الاخرة آو ما 
يوافق النصض المتواتر» أو يوافق وليل العقل» دون ما یکون با لاجتهاد والقیاس. 

قلنا: لا ذاهب من الأمة إلى هذا التفصيل» إذ ما دل من العقل على تجويز 
الخطأ عليهم في شيء دل على تجويزه في شيء اخر. وإذا لم يكن فارق لم 
پمکن تخصیصن بالتحکم دون دلیل» ولم يكن تخصيص أولى من تخصيص . 
وقد ذم من خالف الجماعة وأمر بالموافقت فلو لم يكن ما فيه العصمة معلوما 
۳ الاتبای إلا أن ف الخ ای وبه تبت فضيلة الأمة وشرفها. 
هاما ما العصمة عن البعض دول البعض > فهذا یثبت لكل كافر » فضلا عن المسلم 
إذ ما من شنخص يخطىء في كل شيء» بل كل إنسان يعصم عن الخطأ في بعض 
الاشیاء . 

التأويل الثالث: أن آمته َيه کل من امن به إلى یوم القيامة» فجملة هؤلاء من 
أول الاسلام إلى اخر عمر الدنیا لا یجتمعون على خطأء بل كلّ حکم انقضی 
على الاتفاق عليه الأعصار"" كلها بعد بعثة النبي بيا فهو حق» إذ الأمة عبارة 

عن الجميع. كيف والذين ماتوا في زماننا هم من الامت واجماع من بعدهم 
ا إجماع جميع الامت بدليل أنهم لو كانوا قد خالفوا ثم ماتوا لم ينعقد 
إجماع . وا من الأمة من خالف وان كان قد مات فكذلك إذا لم 

قلنا: كما لا يجوز أن يراد بالأمة المجانين» والأطفال» والسقط» والمُجْتَنْ 
وان كانوا من الأمةء فلا يجوز أن يراد به الميت» والذي لم يخلق بعد» بل 


۱( حديث : «آنتم أعرف. . .1 روی مسلم آوله بلفظ (أن نتم آعلم بدنپاکم» ورواه أحمد 
۳ . 
(۲) کذا في ن. وفي ب: ابل کل حکم انقضی على اتفاق آهل الاعصار». 


To 


الذي یه : قومٌ يتصور [۱۷۹/۱] منهم اختلاف واجتماع؛ ولا يتصور الاجتماع والاخ 
تلاف من المعدوم والمیت ادلی غلك أنه ام 7 باتباع الجماعةوذم من شذ عن 
الموافقة. فان كان المراد به ما ذكروه» فانما يتصور الاتباع والمخالفة في القيامة 
لا في الدنيا. فيعلم قطعاً أن المراد به: إجماحٌ يمكن خرقه ومخالفته في الدنياء 
وذلك هم الموجودون في كل عصر. آما إذا مات» فيبقى أثر خلافه فان مذهبه 
لا يموت بموته. وسيأتي فيه كلام شاف إن شاء الله تعالی . 

المقام الثالث : المعارضة بالآيات والأخبار: 

آما الآيات: فکل ما فیها منع من من الکفر والردة والفعل الباطل تن 
الجمیم فان لم يكن ذلك ممکناً فكيف نهوا عنه؟ کقوله تعالی: #وآن تقو 
على الله ما لا تعلمون* [البقرة:۱۹] #ومن يرتدد منکم عن دينه فیمت وهو 
كافر» [البقرة:۷٠۲]‏ #ولا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل* [البقرة: ۱۸۸] وأمثال 
ذلك . 

قلنا: ليس ذلك نهياً لهم عن الاجتماع» بل نهي للآحادء وان كان كل واحد 
على حياله داخلاً في النهي. وان سْلّی فليس من شرط النهي وقوع المنهي 
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عنه» ولا جراد وقوعهء فان الله تعالى علم أن جميع المعاصي لا تقع منهم 
ونهاهم عن الجميع. وخلاف المعلوم غير وأقع. وقال لرسوله 6: #لئن 
أشركت ليحبطن عملك؟» [الزمر:1۵] وقال:: #فلا تكونن من الجاهلين» 
[الأنعام : ۳۵] وقد علم أنه قد عصمه [أن يكون] منهمء وأن ذلك لا يقع. 

وأما الأخبارء فقوله عليه السلام: «بدا 0 غريباًء وسيعود غريباً كما 
بدا*. وقوله عليه السلام: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم» ثم يفشو الکذب حتى إن الرجل ليحلف وما يُستحلف» ويشهدٌ وما 


)۱( حديث: ايبدأ الا سلام غریباً. . .» رواه مسلم (۱/ ۱۳۰) والترمذدي وغيرهما. وروي 
#بدأ» بالهمز . 


۳۳۹ 


يُستشهد"!' وكقوله بل : «لا تقوم الساعة إلا على شرار أمتي". 

قلنا: هذا وأمثاله يدل على كثرة العصيان والکذب» ولا يدل على أنه لا يبقى 
متمسّك بالحق . ولا يناقض قوله 146 : تراط اس اب على الجر ی 
يأتي أمر الله» وحتى يظهر الدجال»"" كيف ولا تجري هذه الأخبارٌ في الصحة 
والظهور مجرى الأحاديث التى تمسكنا بها؟ 

المسلك الثالث : التمسك بالطریق المعنوی: 

وبيانه أن الصحابة إذا قضوا بقضية» وزعموا أنهم تأطعوة بيع وله ولعت 
ارد مسا ٠‏ اف را كثرة هي ا ا 
ذلك» ا ل قالع ا و سس اط ما 
في العادة. فان قضوا عن اجتهاد وان تفقوا [۱۸۰/۱] عليه» فيَعْلَّمٌ أن التابعين 
كانوا يشدّدون النكير على مخالفيهم» ويقطعون به. وقطعهم بذلك قطع في غير 

محل القطع. » فلا يكون ذلك أيضاً إلا عن قاطع. > وإلا فيستحيل في العادة أن 

شا عن يهم الح ع تم ج لا را مهم الل 0 
وقطعوا بالانکاره وهو قطع في و القطع» الا تحيل ذلك إلا عن 
قاطم . ۱ 

2 

وعلى مساق هذا قالوا: لو رَجَم آهل الحل والعقد إلى عدد ينقص عن عدد 
التواتر» فلا يستحيل عليهم الخطأ في العادق ولا تعمّد الكذب لباعث علیب فلا 


(۱) حدیث: «خير الناس .4.۰.۰ آخرجه آحمد» وأوله عنده: «آحسنوا إلى أصحابي ثم الذین 
یلونهم ثم الذين یلونهم ثم يجيء قوم. . .الخ» قال آحمد شاکر (۳۳۰/۱): إسناده 
صحیح . 

(۲) حديث: «لا تقوم الساعة. . .» رواه أحمد ومسلم (الفتح 0 

(۳) أخرجه أحمد وأبو او عن «لا تزال 000 متى يقاتلون على الحق 
ظاه ره غلا مه ناه * (الفعم الک { 


5 | إلى ± إل 
ظاهرين على من ناوأهم حتى يقا لو ما المسيح الدجال وود E N‏ ار 
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وهذه الطريقة ضعيفةٌ عندناء لأن منشأ الخطأ إما تعمد الکذب. وأما هم ما 
ليس بقاطع قاطعاً. والأول غير جائز على عدد التواتر. وأما الثاني فجائزء فقد 
قطع الیهود ببطلان نبوّة عیسی ومحمد علیهما السلام » وهم آکثر من عدد 
التواتر. وهو فطع في غير محل القطع؛ ؛ لكن ظنوا ما ليس بقاطع قاطعاً. 
تال کون لحدوث العالم والنبوّات» والمرتكبون لسائر أنواع البدع 
والضلالات» عددهم بالغ مبلغ عدد التواتر» ویحصل الصدق بآخبارهم ولکن 
آخطووا بالقطع في غير محل القطع. وهذا القائل یلزمه أن یجعل إجماع الیهود 
والتساوم هه لا يمد مي هله ال دون ی ی ا مین 
الاسلام . 

فإن قیل : هذا تمسكٌ بالعادق وأنتم في نصرة المسلك الثاني استروحتم إلى 
العادة» وهذا عين الأول . 

قلنا: العادة لا تحیل علی عدد التواتر أذ يظنوا ما ليس بقاطع ا وعن 
هذا قلنا: شرط خبر التواتر آن یستند لی وی والعادة عيب الانقیاد 
و عمن يرفع الكتابت والسنة المتواترة باجماع دل له ۶ طون شين 
9 به. وکل ما هو ضروري بعلم بالحسٌ» آو بقرينة الحال» أو بالبديهة 
فمنهاجه واحدء ويتفق الناس على دركه. الاد تحيل الذهول عنه على آهل 
التواتر. وما هو نظريٌ فطرقه مختلفة. فلا يستحيل في العادة أن ر يجتمع أهل 
التواتر على الغلط فيه. فهذا هو الفرق بين المسلکین . 

فإن قيل: اعتمادكم في هذا المسلك الثاني“ أن ما أجمعوا عليه حى وليس 
بخطأء فما الدليل على وجوب اتباعه؟ وكل مجتهد مصيبٌ للحق» ولا يجب 
على مجتهد آخر اتباعه» والشاهد المزوٌرُ مبطل» ويجب على القاضي اتباعه. 
فوجوب الاتباع شيء» وکون الشيء حقاً غيره. 

قلنا: أجمعت الأمة على وجوب اتباع الاجماع وأنه من الحق الذي يجب 
اتباعه» ويجب كونهم محقين في قولهم يجب اتباع الإجماع». 

ثم نقول: كل حقٌّ عُلِمَ كوه حقاً فالأصل فيه [۱۸۱/۱] وجوب الاتباع 


(۱) هکذا فى النسختين» وصوابه عندي «المسلك الثالث». 


۳۳۸ 


والماجتهدٌ يجب اتباعٌةُ إلا على المجتهد الذي هو محقٌ أيضاًء فقدّم حو حصل 
باجتهاده على ما حصل باجتهاده غيره في حقه. والشاهد المزوّر لو علمَ كونه 
مزوّراً لم يتبع. ويدل عليه أيضاً ذه من خالف الجماعت وأنه ذكر هذا في 
معرض الثناء على الامة» ولا يتحقق ذلك إلا بوجوب الاتباع» وإلا فلا يبقى له 
معنىّ إلا آنهم محقون إذا أصابوا دليل الحق» وذلك جائز في حق كل واحد من 
أفراد المؤمنين - فليس فيه مدخ وتخصيص ألبتة . 


TTA 


قبإ ناكا ن الع 
وله ركئان: المجمعون» ونفس الإجماع . 
لركن الاول 

واضحان فى النفى والإثبات» وأوساط متشابهة : 

آما الواضحٌ في الاثبات فهو كل مجتهد مقبول الفتوئ» فهو [من] أهل الحل 

وأما الواضح في النفي فالأطفال والمجانين والأجئّة» فإنهم وإن كانوا من 
الأمة» فنعلم أنه عليه الصلاة والسلام ما أراد بقوله: «لا تجتمع أمتي على 
الخطأ» إلا من يتصوّر منه الوفاق والخلاف فى المسألة بعد فهمهاء فلا يدخل 
فيه من لا يفهمها. 

وبين الدرجتين العواءٌ المكلّفون؛ والمتکلمون"؟ والفقيهٌ الذي ليس 
بأصولي» والاصولی الذي لیس بققه › والمجتهد الفاسق » والمبتدع والناشىء 
من التابعین مثلا إذا قارب رتبة الاجتهاد فى عصر الصحابة . 

فنرسم في كل واحد مسألة . 

مسألة [العامي هل یعتبر قوله في الاجماع]: 

یتصوّر دخول العوامٌ في الاجماع فان الشريعة تنقسم إلى ما يشترك في در که 
العوامٌ والخواصل» کالصلوات الخمس» ووجوب الصوم والزکاق والحج. 
فهذا مجمع عليه. والعواةٌ وافقوا الخواص في الاجماع [علیهاآ؛ والی ما 
يختص بدرکه الخواص؛ کتفصیل آحکام الصلاة والبیع» والتدبیر والاستیلاد. 


9 قاطا مها 5 ایکا 4۵ 
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فما أجمع عليه الخواص» فالعوامٌ متفقون على أن الحق فيه ما أجمع عليه 
أهل الحل و لا بضمرون فيه خلافاً أصلا فهم موافقون ۳ فيه . 
ويحسن ا دلت ده الامة قاطبة» كما أن الجند إذا ۳ جماعة من 
أهل الرأي والتدبير في مصالحة أهل قلعة» فصالحوهم على شيء يقال: هذا 
باتفاق جميع الجند. 

فإذاً كل مُجْمَع عليه من [۱۸۲/۱] المجتهدين فهو مجمع عليه من جهة 
العوامٌ؛ وبه ي يتم إجماع الأمة. 

فإن قبل : فلو خالف عامَييٌ في واقعة أجمع عليها الخواص من أهل العصرء 
فهل ينعقد الإجماع دونه؟ وإن كان ينعقد فكيف خرج العامئٌ من الأمة؟ وإن لم 
ينعقد فكيف يعتدٌ بقول العامي؟ 

قلنا: قد اختلف الناس فیه فقال قوم: لا ينعقد» لأنه من الامقف فلا بد 
من تسليمه بالجملة أو بالتفصیل . وقال آحرون» وهو الأصح : إنه ینعقد» 

أحدهما: أن العامي ليس أهلاً لطلب الصواب» إذ ليس له آلة هذا الشأن 
فهو الي والمجنون في نقصان الالت ولا يفهم من عصمة الامة من الخطأ 
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له عصمة من يتصوّر منه الإصابة» لا هلیته . 

والثاني: وهو الأقوى: أن العصر الأول من الصحابة قد أجمعوا على أنه لا 
عبرة بالعوامٌ في هذا الباب» أعني خواص الصحابة وعوامّهم. ولأن العامّيّ إذا 
قال قولاً علم أنه يقول عن جهل» وأنه ليس يدري ما يقولء وأنه ليس آهل 
للوفاق والخلاف فيه. وعن هذا لا يتصور صدور هذا من غاي عاقل» لأن 
العادل یفوّض ما لا يدري إلى من يدري. فهذه صورة فرضث لا وقوع لها 
أصلا . 


ويدل عليه انعقاد الإجماع على أن 0 د / ويحرم 


ذلك عليه . ويدل علي و عصيانه ما ورد من ذم 


بغير علم. وقوله تعالى: للعَلمَهُ الذين يستنبطونه منهم # [الشاه:۲ ۲/۸ فردهم 
عند النزاع إلى أهل الاستنباط. وقد وردت أخبارٌ كثيرة بإيجاب المراجعة 
والموافقة 5 للعلماء» وتحريم فتوى العامة بالجهل والهوى. وهذا لا يدل على 
انعقاد الاجماع دونهم» فإنه يجوز أن يعصي بالمخالفة كما يعصي من يخالف 
خبرّ الواحد» ولكن يمتنع وجود الاجماع لمخالفته» والحجة في الإجماعء» فإذا 
امتنع بمعصية أو بما ليس بمعصية» فلا حجة. وإنما الدليل ما ذكرنا من قبل . 

مسألة: [هل ينعقد الإجماع مع خلاف آهل العلم من غير الفقهاء] 

إذا قلنا: لا یعتبر قول العوام لقصور التهم فرت. متخلم. ونخوي. ومسل 
ومحذث هو ناقص الالة في درك الأحكام . 

فقال قوم: لا يعت إلا بقول أئمة المذاهب المستقلین بالفتوی» کالشافعي» 
ومالك» وأبي حنيفة › وأمثالهم من الصحابة والتابعین؛ ومنهم من ضم إلى 
الأئمة الفقهاء الحافظین لاحکام الفروع الناهضین بهاء لکن أخرج الاصولي 
الذي لا يعرف تفاصیل الفروع ولا یحفظها . 

والصحیح أن الأصوليّ العارف بمدارك الأحكام» وكيفية تلقیها من المفهوم 
والمنطوق*۳؟» وصيغة الأمرٍ والنهي» والعموم. وكيفية تعلیل النصوص. آولی 
بالاعتداد بقوله من الفقیه الحافظ للفروع. بل ذو الآلة من هو متمکن من درك 
الأحكام إذا آراد وإن لم يحفظ [۱/ ۱۸۲] الفروع . والاصولی قادر علیه» 
والفقیه الحافظ للفروع لا يتمكن منه. 

Es‏ الفروع أن العباس» والزبير» وطلحة» وسعداء 
وعبدالرحمن بن عوف» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وأبا عبيدة بن 
الجراح؛ وأمثالهم ممن لم ينصب نفسه للفتوى» ولم يتظاهر بها تظاهرٌ العبادلت 
وتظاهْرَ علي» وزيد بن ثابت» ومعاذء كانوا يعتدُون بخلافهم لو خالفوا. وكيف 

لا وكانوا صالحين للإمامة العظمی؛ وسُّميَ"" أكثرهم في الشورىء وما كانوا 


)١(‏ ب: سقط متها «والموافقة». 
() كذا في ن. وفي ب بدله: «والمنظوم». 


(۳) ب: لا سيما لكوذ < م اه تزع 
: دول اضرهم في السورى”. 


E 


يحفظون الفروع؟ بل لم تكن الفروع موضوعة بعد. لكن عرفوا الكتاب والسنة» 
وکانوا اه لفهمهما. والحافظ للفروع قد لا يحفظ دقائق فروع الحيض 
والوصایا. فأصل هذه الفروع کهذه الدقائق» فلا یشترط حفظها. فينبغي أن یعتد 
بخلاف الأصوليٌء وبخلاف الفقیه المبرّزء لانهما ذوّا الة على الجملة. یقولان 
EOL‏ 

آما النحوي والمتكلم فلا یعتد بهما؛ لأنهما من العوامٌ في حق هذا العلم» 
إلا أن يقع الكلام في مسألة تنبني على النحو أو على الکلام. 

فان قيل: فهذه المسألة قطعية أم اجتهادية؟ 

قلنا: هي اجتهادية» ولكن إذا جوّزنا أن يكون قوله معتبراً صار الإجماع 
مشک وکا Ee‏ فلا يصير حجة قاطعة إنما يكون حجة قاطعة إذا لم 
يخال هؤلاء. أما خلاف العوام فلا يقعء ولو وقع فهو قول باللسان وهو 
معتّرفٌ بكونه جاهلاً بما يقول» فبطلان قوله مقطوع به» كقول الصبىّء فأما هذا 
فليس كذلك . 

فان قيل: فإذا قلد الأصوليٌ الفقهاء فيما اتفقوا عليه في الفروع؛ وأقرٌ 
حقء هل ينعقد الاجماع؟ 

قلنا: نعم: لأنه لا مخالفة» وقد وافق الأصوليٌ جملةًء وان لم يعرف 
التفصیل» كما أن الفقهاء اتفقوا على أن ما أجمع عليه المتکلمون في باب 
الاستطاعة والعجزء والأجسام والأعراض. والضدٌ والخلاف» فهو صواب. 
فیحصل الإجماع بالموافقة الجمْليّة كما يحصل من العوام لأن كل فريقٍ 
كالعامي بالاضافة إلى ما لم یحصل علمَهٌء وان حصّل علما اخر . 

مسألة [خلاف المبتدع هل يمنع انعقاد الاجماع؟]: 

المبتدع إذا خالف لم ینعقد الاجماع دونه إذا لم یکفر» بل هو کمجتهد 
فاسق . وخلاف المجتهد الفاسق معتبر . 

فان قیل : لعله یکذب في إظهار الخلاف؛ وهو لا یعتقده؟ 


EY 


قلنا: لعله یصدق» ولا بد من موافقته ولم نتحقق موافقَه۱ » كيف وقد 
نعلم اعتقاد الفاسق بقرائن أحواله في مناظراته واستدلالته؟ والمبتدغ د لقة بقیل 
فوله» فإنه ليس يدري أنه اش :+ ان إذا کفر ببدعته فعند ذلك لا يعتبر خلافه» 
وإن كان يصليٍ ال القئلة» تفت شمه تلم +" ای الأمة لس ۲۱ ۲۱۸۶ 
عبارة اا إلى القبلف نل عن سوه ۳ وهو كافرء وإن كان لا يدري 
أنه كافر. نعم : لو قال بالتشبيه والتجسيم وکفرناه» فلا يُستدل على بطلان مذهبه 
باجماع مخالفيه على بطلان التجسيمء مصيراً إلى أنهم كل الأمة دونه لأن 
کونهم کل ل موقوف على إخراج هذا مر من الامت والإخراج من الامة موقوف 
على دلیل التكفيرء فلا يجوز أن یکون دليلٌ تکفیره ما هو موقوف على تکفیره؛ 
فيؤدي إلى إثبات الشيء بنفسه . 

نعم : بعد أن كفرناه بدليل عقليٌ» لو خالف في مسألة أخرى لم يلتفت إليه. 
فلو تاب وهو مصرّ على المخالفة في تلك المسألة التي أجمعوا عليها في حال 
کفره» فلا يُلتَقْتُ إلى خلافه بعد الإسلام ؛ ؛ لأنه مسبوق بإجماع كل الأمة» وكان 
المجمعون فى ذلك الوقت کل الأمّة دونه» فصار كما لو خالف کافر كافة الامة 
ثم أسلم وهو مصر على ذلك الخلاف» فان ذلك لا يلتفت إليه. إلا على قول 
من يشترط انقراض العصر في الإجماع . 

فان قيل: فلو رك بعض الفقهاء الاجماع بخلاف المبتدع المكمّر إذا لم يعلم 
أن بدعته توجب الكفر» وظن أن ا ی فهل يُعذّر من حيث 
إن الفقهاء لا بطلعون على معرفة ما یکفر به من التأويلاات؟ 

قلنا : للمسألة صورتان: 

إحداهما: أن يقول الفقهاء : نحن لا ندري أن بدعته توجب الکفر آم لاء 
ففي هذه الصورة لا یدرون فيه إذ يلزمهم مراجعة علماء ء الأ ا ويجب 
علی العلماء تعریفهم فاذا أفتوا یکفره فعلیهم التقلید» فان لم یقنعهم التقلید 
فعليهم المؤال عن الدلیل» حتی إذا ذکر لهم دلیله فهموه ل متا( ان دلبله 


() كذا في ن» وفي ب: «ولو لم نتحقق موافقته». 


۹9 أي أصول الذین» وهو علم العقائد» وليس المراد آهل آصول 


۳۶ 


قاطع . فان لم يدركوه فلا يكونون معذورين» کمن لا يدرك دليل صدق الرسول 
يك فإنه لا عذرَ مع نصب الله تعالى الأدلة القاطعة. 

الصورة الثانية: أن لا يكون قد بلخته بدعثه وعقيدته» فرك الاجماع 
لمخالفته» فهو معذور في خطئه» وغيرٌ مواخذ به» وكأن الاجماع لم ینتهض 
حجة فى حقه » كما إذا لم يبلغه الدلیل الناسخ» لانه :غير متسوب إلى تفص 
بخلاف الصورة الأولی» فإنه قادر على المراجعة والبحث» فلا عذر له فى 
ترکه» فهو کمن قبل شهادة الخوارج وحکم بهاء فهو مخطیء لأن الدليل على 
تكفير الخوارج على علي وعثمان رضي الله عنهما والقائلين يكفرهماء المعتقدين 
استباحة دمهما ومالهماء ظاهرٌ يدرك على القرب» فلا يُعذر من لا یعرفه"؟. 
بخلاف من حَكمّ بشهادة الزور وهو لا يعرف» لأنه لا طريق له إلى معرفة صدق 
الشاهل» وله طريق إلى معرفة كفره. 

فان قیل : وما الذي يكفر به؟ 

قلنا: الطب فى ذلك طويلء وقد أشرنا إلى شىء [۱/ ]۱۸٥‏ منه فى كتاب 
«فيْصّل التفرقة بين الاسلام والزندقة» والقدرٌ الذي نذكره الآن أنه يرجع إلى ثلاثة 
أقسام : 

الأول : ما یکون نفس اعتقاده کفر کانکار الصانع» وصفاته» وجحد النبوة. 

الثاني : ما یمنعه اعتقاده من الاعتراف بالصانم وصفاته وتصدیق رسله» 


ال ا ور الف يانه لا سند اليه كاف كاف الاق وال 
رد و يصدر 21 من دادر ده الب قا تو 


( نقل شارح الروضة (۳۹۶/۱) أن الاستاذ آبا منصور قال: «قال آهل الستّة: لا يعتبرون. 
في الاجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة. وهذا مرويٌ عن مالك والأوزاعيّ 
ومحمد بن الحسن» وحکاه أبو ثور عن آئمة الحدیث» اه. قلت وآشدهم في ذلك 
الرافضة» لتكفيرهم الصحابة» وعداوتهم لهمء ولاستحلالهم الكذب تقية - أما 
الخوارج قينبغي أن يعتبر خلافهم. وأيضاً لا ينبغي أن يقبل قول من قال: «لا يعتبر 
خلاف الظاهرية» لأنهم الأكثر بحثاً عن السئن والتمسك بهاء ون كان منعهم القياس 
عير سدید . 


للصنم. وجَخد سورة من القران» وتكذيب بعض الرسل» واستحلال الزنا 
والخمر وترك الصلاة. وبالجملة: إنكارٌ ما عرف بالتواتر والضرورة من 
الشريعة . 

مسألة [خلاف التابعي في عهد الصحابة هل یمنع انعقاد (جماعهم؟]: 

قال قوم" : لا يعتدٌ بإجماع غير الصحابة . وسنبطله . 

وقال قوم : یعتد باجماع التابعین بعد الصحابت ولکن لا يعتد بخلاف التابعي 
فى زمان الصحابة» ولا یندفم إجماع الصحابة بخلافه . 
7 ۳ با س 

وهذا فاسل شهج بلغ التابعي رتبة الاجتهاد قبل تمام الإجماعء ل من الأمة» 
فاجماع غيره لا یکون إجماعَ جمیع الأمة» بل !جماع البعض» والحجة في 
إجماع الکل . نع لو أجمعواء ثم بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم» فهو 
مسبوق بالاجماع» فليس له الآن أن یخالف» کمن أسلم بعد تمام الإجماع. 

ويدل عليه قوله تعالى: #وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله» 
[الشورى: ۱۰] وهذا مختلفٌ فيه. ويدل عليه إجماع الصحابة على تسويغ 
الخلاف للتابعی» وعدم إنكارهم عليه» فهو إجماع منهم على جواز الخلاف. 
كيف وقد عُلمَ أن كيرا من آصبحاب عبد الله كعلقمة والاسود وغیرهماء کائوا 
يفتون فى عصر الصحابة. وكذا الحسنْ البصري» وسعيدٌ بن المسيب» فكيف لا 

وعلى الجملة فلا يفضل الصحابيٌ التابعيَ الا بفضيلة الصحبة. ولو كانت 
هذه الفضيلة تخصص الا جماع لستقط قول الانصار بقول المهاجرین» وقول 
المهاجرينَ بقول العشرة» وقول العّشرة بقول الخلفاء الأربعة» وقولهم بقول 

فإن قيل: رُويَ عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت على أبي سلمة بن 
عبد الرحمن مجاراة الصحابة» وقالت: «فرُوحٌ يصقع مع الدیکة»۳*. 


)١(‏ «قال قوم» ساقط من ن. 


(۲) يصقع أي: یصیح.والاولی في توجيه قولها أنها لم تنكر عليه ذلك من حيث إنهم = 


با 


TE 


قلنا: ما ذكرناه مقطوع به» ولم يثبت عن عائشة ما ذكرتم إلا بقول الآحادء 
وان ثبت فهو مذهبهاء ولا حجة فيه. ثم لعلها أرادت منعه من مخالفتهم فيما 
سبق إجماعهم علیه أو لعلها أنكرت عليه خلاقةٌ في مسألة لا تحتمل الاجتهاد 
في اعتقادهاء كما أنكرت على زيد بن أرقم في مسألة العينة» وظنت أن وجوب 
حسم الذريعة قطعي . 

واعلم: أن هذه المسألة يتصور الخلاف فيها مع من يُوَافقَ أن إجماع الصحابة 
داتع بمخالفة واحد من الصحابة. أما من ذهب إلى أنه لا يندفع إجماع الأكثر 
بالاقل كيفما كان» فلا يختص كلامه بالتابعی . 

مسألة [إجماع الأكثرين]: 

]١85/1[‏ الإجماع من الأكثر ليس بحجة مع مخالفة الأقل. 

وقال قوم : هو حجة. 

وقال قوم: إن بلغ عدد الأقلّ عدة التواتر اندفع الاجماع» وان نقص فلا 
يندفع . 

والمعتمد عندنا آن العصمة انها كج :ا للامة یکلیتها > وليس هذا إجماعَ 
الجميع» بل هو مختلف فيه» وقد قال تعالی : #وما اختلفتم فيه من شيء 
فحكمه إلى الله# [الشوری : ٠١‏ 

فإن قيل: قد تطلق الأمة ويراد بها الأكثرء كما يقال: بنو تميم يحمون 
الجار» ويكرمون ال لضيف > ويراد | 


قلنا: من يقول بصيغة العموم يحمل ذلك على الجمیع ولا يجوز التخصيص 


صحابة» بل من حيث إنه كان لصغر سه لم يبلغ مبلغاً يتمكن من الجري محهم فيما 
هم فيه» کالشاب المتعالم الذي يعارض کبار أهل العلم وذلك أن الديك نما يصيح. 
إذا أدرك وتمّ عمره. فان صاح الفروج فليس ذلك من شأنه وطبعه بحسب قطرته» بل 
تخرد ارا الديكة تصیح . ثم وجدت الحديث في الموطا (تنوير الحؤالك 51/1): 
وتّقل السيوطيّ فيه تفسير الباجيّ للحديث يما ذكرنا. وذكر وجهاً آخرء وهو أن أبا 
سلمة سألها: «ما يوجب الفسل؟» وکان صبیاً لم یبلغ الحلم . 


۳:۷ 


بالتحكم» بل بدليل وضرورة» ولا ضرورة هاهنا. ومن لا يقول به فيجوز أن 
پرید به الآقل > وعند ذلك لا یتمیز البعض المراد عما لیس يمراد ولا بد من 
إجماع الجمیع لیعلم أن البعض المراد داخل فيه» كيف وقد وردت أخبارٌ تدل 
على قلة أهل الحق حيث قال بي: «وهم یومئذ الاقلون» وقال و: «سیعود 
۲ 1 . 0" 8 : 5 ۳ 1 

الدین عونيا كما بدا رتا وقال تعالی: #آکنرهم لا يعقلون» 
[العنکبوت : 1۳] وقال تعالی: #وقليل من عبادي الشكور# [سباً:۱۳] وقال 
تعالى : #كم من فَة قليلة # الاية [البقرة : ۲۹ ] وإذا لم يكن ضابط ولا مرد» 
فلا خلاص إلا باعتبار قول الجميع . 

الدليل الثاني: إجماعٌ الصحابة على تجويز الخلاف للآحاد» فكم من مسألة 
قد انفرد فيها الآحادٌ بمذهب» كانفراد ابن عباس بالعول» فإنه آنکره"۳؟. 

فان قيل: لاء بل أنكروا على ابن عباس القول بتحليل المتعة ٠‏ وأن الرّبا فى 


57 صمل 0 ا 1 5 E‏ کی بو (YY‏ ر 7 1 1 
النسيئة» وأنكرث عائشة على أبن أرقم مسألة العينة ۳" وأنكروأ على أبي موسى 
0 0 0 فرط E‏ 0 وعلى أبي طلحة القو ل پان أكل البرّد 


)١(‏ حديث: «بدا الإسلام غريباً. . .» أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً. ورواه 

(؟) قصة إنكار ابن عباس للعول أخرجها البيهقي (1/ )7١57*‏ وابن حزم في المحلّى من طرق 
( *318-757) انظر المعتبر للزركشى (ص ۷۲). 

(۲) قوله «وأنكرت عائشة. . . الخ» ذكر 5 القيم في تهذيب سنن آبي داود /٥(‏ 44) قصة 
إنكارها عليه مطوّلة وقال: هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني وذكره الشافعي» 
وأعله بالجهالة بحال امرأة أبي إسحاق السبيعي. وذكر المعلق عليه أنه في الدارقطني 
(ص ۳۱۰) وقال : وآخرجه آحمد في مسنده وقال: قال في التنقيح : إسئاده جيد. 

(8) عزاه الزرکشي في المعتبر (ص۷۳) إلى سنن البيهقي. وقال محققه: لم آجده في 
البيهقي وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۳۳/۱) أه. 

(4) أكل أبي طاحة ذكره في كنز العمال (4/؟10) وعزاه إلى الدیلمی من حديث آنس قال 
«أطرت السماء بردآء فقال آبو طلحة: ناولني من هذا البردء فناولته» فجعل يأكل» 
وهو صائم. فقلت تأكل وأنت 0 فقال لي: يا ابن أخي إنه ليس بطعام ولا 


شالت وإنما هو بركة میم السماء بطق به بط كن واه مس رما اش مله 15> رس أي 


۳:۸ 


فلا بل لمخالفتهم السنة الواردة فيه المشهورة 06 أو لمخالفتهم 
أدلة ظاهرة قامت عندهم . 

ثم نقول هب آنهم آنکر وا انفراد المنفرد» والمنفرد منكرٌ عليهم إنكارهم» ولا 
ند الاجماع فلا حجة في انکارهم مع مخالفة الواحد. 

ولهم شبهتان : ۱ 

الشبهة الأولی: قولهم : قول الواحد فیما بخبر عن نفسه لا يورث العلم 
فکیف یندفع به قول عدد حصل العلم باخبارهم عن آنفسهم لبلوغهم عدد 
التواتر؟ وعن هذا قال قوم: عددٌ الأقل إلى أن يبلغ" مبلغ التراتر یدفع 

الأول: أن صدق الأكثرء وان عَلمّء فليس ذلك صدق جميع الامة واتفاقهم. 
والحجة في اتفاق الجميع”". فسقطت الحجة لانهم لیسوا كل الامة. 

الثانى : أن کذب الواحد لیس بمعلوم» فلعله صادق فلا تکون المسألة اتفاقاً 
من جمیع الصادقين إن كان صادقاً. 

الثالث : أنه لا نظر إلى ما يضمرون» بل التعبد متعلق بما یظهرون» فهو 
مذهیهم وسبیلهم لا ما أضمروه. 

فان قیل : فهل يجوز أن تضمر الأمة حلاف ما تظهر؟ 

قلنا: ذلك -إن کان- نما یکون [۱۸۷/۱] عن تقية والجای وذلك یظهر : 
ویشتهر . وان لم یشتهر فهو محال. لأنه يؤدي إلى اجتماع الامة على ضلالة 
وباطل» وهو ممتنع » بدلیل السمع . 


- ذلك فقال : خذ من أدب عمك» وأما الانکار عليه فلم نجده بعد البحث. 

(۱) هذا استدلال بنفس ما ينكره المخالف فإنه يخالف في وجوب اتفاق الجمیع ويدعي 
أن اتفاق الأكثرين حجة. 

(؟) ن «عدد الأقل إن بل الخ». 

(۳) آیضا نقول: هذا موضع الخلاف» فكيف يحتج المصنف عليهم بما ینکرونه؟! 


3 WV 


۹ 


الشبهة الثانية: أن مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة» وهو منهي عنه» فقد 
ورد ذم الشاذء وأنه کالشاذ من الغنم عن القطيع . 

قلنا: الشاذ عبارة عن الخارج عن الجماعة بعد الدخول فيهاء ومن دخل في 
الإجماع لا يُقبَلُ خلافه بعده» وهو الشذوذ. أما الذي لم يدخل أصلاً فلا يسمى 
(Vir‏ 
شأدا . 


فإن قيل: فقد قال عليه السلام: «علیکم بالسواد الأعظم» فان الشيطان مع 
الواحد» وهو عن الاثنين أبعد'. 
قلنا: أرادَ به الشااً الخارج”" عن الإمام بمخالفة الأكثر على وجه يثير الفتنة . 


وقوله: «وهو عن الاثنين آبعد» أراد به الحث عللى طلب الرفيق فى الطريق» 
ولهذا قال عليه السلام: «والثلائة ركب“ . 


وقد فال بعضهم : قول الااکثر حجة » ولیس پاجماع . 
وهو متحکم بقوله إنه حجة» إذ لا دليل عليه . 


وقال بعضهم: مرادي به أن اتباع الأكثر أولى . 


KE ۰ 


قلنا: هذا 1 يستقيم فى الا بار» وفى حق 


1 5 ا 
| لجل 21 


(0) بل الشذوذ المذموم ليس هو مجرد المخالفة في الاجتهاد في حكم شرعي» وانما هو 
المخالفة مع البغي والشقاق والسعي في الفتنة. 

(۲) قوله «علیکم بالسواد الأعظم؛ هذا الجزء من الحديث لم نجده بعد البحث في شيء من 
المراجع . وأما باقيه فقد ورد في حديث ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عند الترمذي 
(6/ 1۷ في كتاب الفتن ب۷) مرفوعاً «علیکم بالجماعة» وإياكم والفرقة» فان الشيطان 
مع الواحد. وهو من الانتین؟. 

(۳) في ن هنا زيادة «أو الخارجي». 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (تنوير الحوالك ۱۶4/۳ في الاستئذان ح۳۵) وأبو داود (في 
الجهاد ب9) وأحمد )5١5 »١857/75(‏ ولفظ مالك «الراكب شیطان» والراكيان 
شيطانان» والثلائة ركب» قال السيوطي: قال ابن عبدالبر: كان مالك ينكر هذا 


ام ی ان ای الال اا 
ا وی شش ر“ سل ةا ا 5 اا ۳۳ ات سا نت۳ 37 1 


۳۰ 


المجتهدين سوى الكثرة. وأما المجتهدٌ فعليه اتباع الدليل» دون الأكثرء لأنه إن 
خالفه واجد لم یلزمه اتباعه» وان انضم إليه مخالف اخر لم یلزمه الاتباع . 

مسألة : [إجماع آهل المدینة :]. 

قال مالك : توب و فقط . 
07 

وما اراد المحصلون بهذا إلا أن هذه البقاع قد جمَعت في رن الصحاية أهل 
الحل والعقد. فان آراد مالك آن المدينة هي تا لهم فمسلّم | له ذلك لو 
جَمَعَتْءِ وعند ذلك لا يكون للمكان فيه تأثير. ولیس ذلك بمسلّمء > بل لم 
تجمع المدينة جمیعٌ العلمای لا قبل الهجرة ولا بعذها. بل ما زالوا متفرقين 
في الأسفار والغزوات ضار فلا و حه لکلام مالك . إلا أن پقول : 3 
هل المدينة حجة» لأنهم الأكثرون» والعبرة بقول الأكثرين. وقد أفسدناه. 
يقول: يدل اتفاقهم في قول أو عمل آنهم استندوا إلى سماع قاطع » > فان الوس 
ال ان اي 
أو في المدينة» لكن يخرج منها قبل نقله. فالحجة في الاجماع ولا إجماع. 

وقد نُكت لمالك تأويلاتٌ ومعاذير استقصيناها في كتاب «تهذيب الأصول 27 
ولا حاجة إليها هنا. 

وريما احتجوا بثناء رسول الله كه على المدينة وعلى أهلهاء وذلك يدل على 


فضيلتهم وکثرة وابهم» لسكناهم المدينة » ولا ندل علی تخصیص الاجماع 
بهم. 


)١‏ استعرض المسألة صاحب «الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدینة» وغيره ممن كتب 
في «عمل آهل المدينة». وأفضل ما خمل عليه مذهب مالك أن إجماع أهل المدينة 
على ما سبيله النقل» كالصاع والمدٌ والمنبر وترك أخذ زكاة الخضروات» فهو حجة. 
وما کان سبيله الاجتهاد فهم وغيرهم فيه سواء. 


۳01 


[إجماع الخلفاء الأربعة]: 
وقد قال قوم: الحجة في اتفاق الخلفاء الأربعة. 


وهو تحکم لا دليل علیه إلا ما تخيّله جماعة من أن قول الصحابى حجة. 
وسيأتي [۱۸۸/۱] في موضعه. 

مس [نقص عدد المحمعين عن عدد التواتر]: 

اختلفوا في أنه هل یشترط أن يبلغ آهل الاجماع عدد التواتر؟ 

ما من آخذه من دلیل العقل واستحالة الخطأ بحکم العادة» فیلزمه 
الاشتراط"؟؛ والذین آخذوه من السمع اختلفوا: فمنهم من شرط ذلك. لأنه إذا 
نقص عدذهم فنحن لا نعلم إيمانهم بقولهی فضلاً عن غیره. 

وهذا فاسد من وجهین: آحدهما : أنه یعلم إيمائهم لا بقولهم» لكن بقوله 
عله ٠‏ رلا ال طاءعفة اه ا إا م اش ره ا 
كام ۰ 4 تزال طا نه من امي هی الحشون حيو ا في آمر الله و زرعی ېر 
الدجال»۳ فإذا لم يكن على وجه الارض مسلم سواهم فهم على الحق . 

الثاني : آنا لم نتعبّد بالباطن؛ وإنما أمة محمد من امن بمحمد 6 ظاهراء اذ 
لا وقوف على الباطن. وإذا ظهر آنا متعبدون باتباعهم فیجوز أن يستدل بهذا 
عل و + صاد دقون ؛ أن , أله تعالی یتعبدنا باتباع الكاذب و عط والاقتداء 


كا 23 اي ها لو 


فإن 0 كيف يتصور 1 عدد المسلمين إلى ما دون عدد التواتر» وذلك 
0 عن 8 النبوة وعن وجود محمد ار وتحذيه بالنبوة . والکفار ۳ 
يقومون بنشر أعلام النبوة»ء بل يجتهدون في طمسها. والسلفٌ من الأمّة 


)١(‏ يعني أن من كان استدلاله على کون الإجماع أصلاً من أصول الفقه - وهو ما تقدم في 
أدلة الإجماع بعنوان «التمسك بالدليل المعنوي» من أنهم لا يعقل أن يجتمعوا إلا عن 
مستند قاطع» وأن العادة تحيل على أهل التواتر قصد الکذب. فلا بد من اشتراط بلوغ 
المجمعين عدد التواتر» لكون ذلك من مقذمات الدليل المذكوز. 


(۲) حديث: لا تزال. . ٠.‏ تقدم تخريجه. 


۳۲ 


مجمعون على دوام التكليف إلى القيامة» وفي ضمنه الإجماع على استحالة 
اندراس الأعلام» وفي نقصان عدد التواتر ما يؤدي إلى الاندراس. وإذا لم 
یتصور وجود هذه الحادثة» فكيف نخوض في حكمها؟ 

قلنا : ls‏ ذلك ممتنم» لهذه الأدلة. وإنما معنى تصور هذه 
المسألة رجوعٌ عدد أهل الحل والعقد إلى ما دون عدد التواتر. وان قطغتا بأن 
قول العوامً لا یعتبر"» فتدومٌ أعلام الشرع بتواثر العوام. ويحتمل أن يقال: 
يتصور 00 والله تعالى يديم الاعلام بالتواتر الحاصل من جهة المسلمين. 
والكفارء فيتحدثون بوجود محمد بء ووجود معجزته. وان لم يعترفوا بكونها 
معجزة؛ أو بخرق الله تعالى العادة» فيحصل العلم بقول القليل حتى تدوم 
الحجة. بل قد نقول: قول القليل» مع القرائن المعلومة في مناظرته وتشدیده 
قد يحصل العلمّ من غير خرق عادة. فبجميع هذه الوجوه يبقى الشرع محفوظاً. 

فإن قيل: فإذا جاز أن يقل عدد أهل الحل والعقد. فلو رجع إلى واحدء 
فهل يكون مجرد قوله حجة قاطعة؟ 

قلنا: إن اعتبرنا موافقة العوام» فإذا قال قولاًء وساعده عليه العوام» ولم 
يخالفوه فيه» فهو إجماع ألأمة» فيكون حجة. إذ لو لم يكن لكان قد 
الأمة على الضلالة والخطأ. وان لم نلتفت إلى قول العوام فلم يوجد ما يتحقق 
به اسم الاجتماع والاجماع إذ يستدعي ذلك عدداً بالضرورة» حتی يسمى 
إجماعاً. ولا أقلٌّ من اثنين أو ثلاثة. [۱۸۹/۱] 

وهذا كله يتصور على مذهب من يعتبر إجماعاً بعد الصحاية. فأما من لا 
يقول إلا بإجماع الصحابة» فلا يلزمه شيء من ذلك؛ لأن الصحابة قد جاوز 
عددهم عدد التواتر. 

مسألة [حجّيّة الإجماع بعد عصر الصحابة] : 


ذهب داود وشیعته من أهل الظاهر إلى أنه لا حجة في إجماع مَنْ بعد 


)۱( ل (بآن قول العوام يعتبر؛ بحذف «لا» وانظر مثله فيما 


for 


الصحابة"؟. 

وهو فاسدء لأن الادلة الثلائة على کون الاجماع حجة» آعني الکتاب» 
والسنة» والعقل لا تفرّق بين عصر وعصر. فالتابعون إذا آجمعوا فهو (جماع 
من جميع الأمة» ومن خالفهم فهو سالك غير سبیل المؤمنين. ويستحيل» بحکم 
العادةء أن يبد الحنٌ عنهم مع كثرتهم عند من یأخذ من العادة. 

ولهم شبهتان ٩۳‏ : 

آضعفهما: قولهم: الاعتماد على الخبر والآية» وقوله تعالی: #ويتبع غير 
سبیل المؤمنين* [النساء: ۹۵] یتناول الذین نُعِنُوا بالایمان"؟* وهم الموجودون 
وقت نزول الآية» فان اور لا یوصف بالایمان» ولا یکون له «سبیل». 
وقوه عليه السلام: «لا تجتمع آمتي على الخطأ» یتناول أمته الذين امنوا به 

يِتصوَّرٌ اجتماعهم واختلافهم." الموجودون. 


8 
قه أن ینعقد إجماع بعد موت سعد بن معاذ 


وهذاٌ باطل ؛ إذ يلزم على مسا 


۹ 
2 
وحمزةءة. ومن 3 استشهد من ا ار + ٠‏ کار 


الایة فان إجماع مَنْ وراءهم ليس إجماع - جميع المؤمنين وکل الأمة. ويازم أن 
لا يعت ۳ بعد بخلاف من أسلم بعد نزول الآية» وكملت الته بعد ذلك . وقد آجمعنا 
إياهم الصحابة حأ أن م ت وال و ات حابة يه حسم باب الا جماع » بل 


اجماء الصحابة بعد النبى کل حجة بالإنفاق . ق. وكم من صحابية استشهد في فی 


الشبهة الثانية: أن الواجب اتباغ سبیل جمیع المومنین؛ واجماع جمیع الأمةء 
ولیس التابعون جمیع الامة» فان الصحابة وان ماتوا لم یخرجوا بموتهم عن 


(۱) وهو رواية عن أحمد (التمهید لأبي الخطاب ۲۵1/۳). 

(۲) ذکر ابن حزم في إحكام الأحکام (۵۳۹/۱) آمرین آخرين احتج بهما آبو سلیمان (داود 
الظاهري) وهما: «لا (جماع الا عن توقيف» والصحابة هم الذین شهدوا التوقیف» 
دون من بعدهم؛ والثاني: أن الصحابة کانوا عدداً محصوراء یمکن أن یحاط بهم 
وتعرف اقوالهم ولیس من بعدهم کذلك» ولابن حزم رأي هناك فانظره إن شئت . 

(۳) كذا في ب. وفي ن: «فعلوا الایمان». 


يقد 


۳۵ 


الامت ولذلك لو خالف واحدٌ من الصحابة (جماع التابعين لا يكون قول جميع 
الامت ولا يحرم الأخذ بقول الصحابي . فإذا كان خلاف بعض الصحابة يدفع 
(جماع التابعين» فعدم وفاقهم أيضاً یدفع لانهم بالموت لم بخرجوا عن کونهم 
من الأمة. 

قالوا : وقياس هذا یقتضی أن لا یثبت وصف الكلية أيضاً للصحابة» بل يُنتظ* 
لحوق التابعين وموافقتهم ومن م إلى القيامة. فإنهم كل الامة. لكن لو 
ا ل (۱ نی فا فثبت أن وصف الكلية نما هو 

لمن دخل في الوجودء دون من لم یدخل. فلا سبیل إلى إخراج الصحابة من 

الجملة . وعند ذلك لا یثبت وصف كلية الأمة للتابعین . 

والجواب أنه كما بطل على القطع الالتفات إلى اللاحقین بطل الالتفات إلى 
الماضین . ولولا ذلك لما تصوّر (جماعٌ بعد موت واحد من المسلمين في زمان 
الصحاية ]۱٩۰/۱[‏ والتابعین» ولا بعد أن استشهد حمزة. وقد اعترفوا بصححة 
إجماع الصحابة بعد رسول الله بء وبعد موت من مات بعد رسول الله جلا . 
ولس ذلك إلا لآن الماضي لا جك والمستقبل لا بتظر: وان وصف كلة 
الأمة حاصل لكل من الموجودین في كل وقت. 

مسألة : [هل ينعقد إجماع لاحق على خلاف قول سابق]: 


اما إجماع 3 لتابء 5 بعين على خلاف قول ل واحد من الصحابة» فقد قال قوم : يصير 
11 الصحابي مهجوراء لأنهم كل الأمة. وان سلمنا» وهو الصحيح» فنقول: 
إن اتفقواً على وَفق قوله اتنعقد الإجماع. إذ موافقته ام تقر ام چ فد فلا تقد تمد 
فیه. وان آجمعوا على خلاف قوله فلا یصیر ذلك القول عندنا مهجوراً حتى 
يحرم على تابعي التابعین موافقتهء لأنه بعد أن آفتی فى المسألة فليس فتوی 
التابعين فيها فتوى جميع الأمة» بل فتوى البعض . 
فان قبل : إن ثبت نعث الكلية للتابعين › فليكن خلاف قولهم بعدهم حرام 
وان قال به صحابيٌ قبلهم؛ وان لم يكونوا كل الأمة فينبغي أن لا تقوم الحجة 
باجماعهم ولا يحرم خلافهم » إذ خلاف بعضص الامة لیس بحرام» أما أن تكون 


. يأتي الکلام في هذه المسألة (ب۱/ ۰۳ ۰) بصورة آشمل ونبدي وجهة نظرنا هناك.‎ )١( 


۳۵۵ 


كلية الأمة في شيء دون شيء فهذا متناقض» وجممٌ بين النفي والإثبات. 

قلنا: ليس بمتناقض» لأن الكلية نما تثبت بالاضافة إلى المسألة التي خاضوا 
فيها. فإذا نزلت مسألة بعد الصحابة» فالتابعون فيها كل الأمة إذا أجمعوا فيها. 
أما ما أفتى فيها الصحابی ففتواه ومذهبه لا ينقطع بموته. وهذا كالصحابي إذا 
مات بعد الفتوی وأجمع الباقون على خلافه» لا يكون ذلك إجماعاً من الأمة. 
ولو مات ثم نزلت واقعة بعده» انعقد الإجماع على كل مذهب» وتكون الكلية 
حاصلة بالإضافة. 


فان قيل: إن كان في الأمة غائب لا ينعقد الإجماع دونه» وإن لم يكن لذلك 
الغائب خبرٌ من الواقعة ولا فتوى فيهاء لكن نقول: لو كان حاضراً لكان له قول 
فيهاء فلا بڌ من موافقته» فليكن الميت قبل التابعين كالغائب . 

ص یبطل پالمیت الأول من الصحابة فان رز انعقد 2 ولو كان 


4 ءات 


غائياً الم ینعقد» لأن الغائب في الحال ذو مذهب ورأي بالقوق» فتمکن موافقته 
ومخالفته. فیحتمل أن يوافق أو یخالف لذا عرضت المسألة عليه» بخلاف 
الميث» فإنه ا يتصور فى حقه حلاف آو وفاق بالقوق ولا بالفعل . بل 
المجنون والمریض الزائل العقل والطفلٌ لا ينتظرء لأنه بطل منه إمكان الوفاق 
والخلاف . 

فإن قیل : فما أجمع عليه التابعون يندفع بخلاف واحد من الصحابة إذا نقل 
فان لم ینقل فلعله خالفت» ولکن لم ینقل إليناء فلا يُسْتَيِقَنُ إجماعٌ کل الأمة. 

قلنا: يبطل بالميت الأول الصحابة ؛ فإن إمكان خلافه لا یکون كحقيقة 
خلافه. وهذا التحقيق: وهو أنه لو فت باب الاحتمال لبطلت [۱1۹۱/۱] 
000 إذ ما من حکم إلا ویتصو ور تقدیر نسخه » وانفراد الوا عام وو 
قبل | ن ینمّل الین و إجماع الصحابة لاحتمال آن واه منهم آضمر 
المخالفت و أظهر الموافقة لسبب؛ ولرد خبر الواحدء لاحتمال أن يكون 


كاذباً. وإذا عُرف الاجماع وانقرض العصرء آمکن رجو واحد منهم قبل 


(۱) ب: «فیبطل». والصواب ما آثبتناه كما فى ن» لأنه جواب لو. 


EZE . 


)۳( ب - ويرد. 


۳۹ 


الموت» وان لم ينقل إليناء فيبطل الإجماع على مذهب من يشترط انقراض 
العصر. 

فان قیل : لأن الأصل عدمٌ النسخ وعدم الرجوع. 

قلنا: والأصل عدم خوضه في الواقعة وعدم الخلاف والوفاق جميعاً. ثم مع 
أن الأصل العدم فالاحتمال لا ينتفي. وإذا ثبت الاحتمال حصل الشك» فيصير 
الإجماع غيرَ مستيقن مع الشك. ولكن يقال: لا يندفع الاجماع بكل شك. ‏ 

فان قيل: في مسألة تجويز النسخ وتجويز الرجوع شك بعد استيقان أصل 
الحجة. وإنما الشك في دوامهاء وهنا: الشكٌ في أصل الاجماع لأن الاجماع 
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الخلاف» فإذا شککنا في انتفاء الخلاف شککنا في الكلية» فشککنا في 
الإجماع. 


قلنا: لاء بل نعت الكلية حاصل للتابعين» وإنما ينتفي بمعرفة الخلاف. فإذا 
لم يعرف بقيت الكلية. وما ذكروه يضاهي قول القائل: الحجة في نص مات 
الرسول عليه السلام قبل نسخه. فإذا لم نعرف موته قبل نسخه شككنا في 
الحجة"'''؛ والحجة الإجماع المنقرض عليه العصرء فإذا شككنا في الرجوع فقد 
شككنا في الحجة وكذلك القول في قول الميت الأوّل من الصحابة» فإنا لا 


)١(‏ هذه حَيْدَةَ من المصنف رحمه الله عن هذا الالزام؛ لأن الدليل في مسألة النسخ والتي 
بعدها قد ثبت من حيث الأصل» والشك حصل في دوامه؛ فلا يمنع دوام الأصل 
الثابت» بخلاف الإجماع مع احتمال وجود خلاف من صحابي لم ينقل إلينا فان أصل 
الدليل» وهو الاجماع لم يقم. وهذا فرق صحيح بين المسألتين» فيبقى الاعتراض 
سألمًا. ولذا فان إجماع التابعين على خلاف قول من أحد الصحابة إجماع صحيح. 
وتكون العبرة بإجماع أهل كل عصر لاحق ولو ثبت أنه كان قبلهم خلاف. وسيأتي 
تتميم لهذا المعنى إن شاء الله . 
وقد خالف ابن عباس في مسائل منها العول» وربا الفضل» والمتعة ثم انعقد الإجماع 
بعد ذلك على خلافه؛ ولم يقل بقوله أحد إلا الرافضة في المتعة» وخالف أبن مسعود 
في مسائل منها أن المعوذتين ليستا من القران؛ وانعقد الاجماع بعده على خلاف 
قوله. 


۳۷ 


لفن كل ROA‏ 
هذا تمام الكلام في الركن الأول. 


الركن الثانی 

ونعنی به: اتفاق فتاوي الأمة فى المسألة» في لحظة واحدة» انقرض عليه 
العصر أو لم ينقرض» آفتوا عن اجتهاد أو عن نصل. مهما كانت الفتوى نطقاً 
صریحا. 

وتمامٌ النظر في هذا الرکن ببيان أن السکوت لیس کالنطق؛ وان انقراض 
العصر ليس بشرط وأن الاجماع قد ينعَقدٌ عن اجتهاد. 

فهذه ثلاث مسائل : 

مسألة [الإجماع السكوتي]۲: 

إذا أفتى بعض الصحابة بفتوى» وسكت الاخرون لم ينعقد الاجماع. ولا 
ينسب إلى ساکت قول. ۱ 

وقال قوم: إذا انتشر وسکتوا فسکوتهم کالنطق» حتی يتم به الاجماع. 

وشرط قوم انقراض العصر على السكوت . 

وقال قوم: ليس بحجة ولا إجماع» ولكنه دليل تجويزهم الاجتهاد في 


ٍِ 


المسألة. 


والمختاژ أنه لیس پاجماع ولا حجت ولا هو دليل على تجويز الاجتهاد في . 


المسألة» إلا إذا دلت قرائن الأحوال على آنهم سکتوا مضمرین الرضا وجواز 


(۱) تعرّض لهذه المسألة: العلائی فى إجمال الاصابة فى آقوال الصححابة» واستوفی القول 
فيها بأوفى مما فعل الغزالي. ولنا هنا تعلیقات علیه» فارجع إليه إن شئت. 


۳۵۸ 


الأخذ به عند السکوت. 

والدليل عليه أن فتواه إنما تعلم بقوله الصريح الذي [۱/ ۱۹۲] لا يتطرّق إليه 
احتمال وتردد. والسکوت متردد(ا فقد يسكت من غير إضمار الرضاء لسبعة 
آسپاب : 

الأول: أن یکون في باطنه مان من |ظهار القول» ونحن لا نطلع عليه» وقد 

الثاني: أن .يسكت لانه يراه قرلا سائفاً لمن اه إليه اجتهاده وان لم يكن 
هو موافقاً علیه» بل كان یعتقد خطأه. 

الثالث : آن يعتقد آن كل مجتهل مصيب ) فلا يرى الائکار في المجتهدات 


ادن ولا یری الجوات إلا فرض کفایة فاذا کفاه من هو مصیبٌ سكت » وان 
خالف اجتهاده. 


الرابع : ال يسكت وهو منکر » لکن ینتظر فرصة الانکار» ولا ترف البدار 
انز > لعارض من العوارض ينتظر زواله ثم يموت قبل زوال ذلك 

الخامس : أن یعلم أنه لو أنكر لم یلتفت إليه» وناله ذل وهوان» كما قال ابن 
عباس في سكوته عن إنكار العول في حياة عمر« كان رجلا مهيباً فهبته؛7) 

السادس: أن يسكت لأنه متوقف في المسالة» لأنه بعد في مهلة النظر. 
الساپع : أن يسكت لظنه أن غيره قد کفاه الانکار» وأغناه عن الإظهار» ثم 
يكون قد غلط فيه فرك الانکار عن توهمء إذ رأى الانکار فرض کفایة» وظن 
أنه قد كفي » ا في وهمه"". 


)۱( كذا قب 5 ن: «والسکوت تردد . 

(۲) قول ابن عباس» في حق عمر رضي الله عنهم «کان مهیباً فهبته؛ رواه البيهقي (5/ ۲۵۳) 
وابن حزم في المحلى (۲۹۹-۲۹۳/۹) کذا في المد“ لمعتبر للزركشي (ص۷۲). وكان ابن 
عباس يرى أنه لا عول في الفرائض. و بع داخل في الوجه الأول كما لا 


و 
زفرة تک أن دص ۵ 3 ا د ۳ ۵ . ۰ ۳ ا 1 مه بر و 4 1-2 3 


رجي ناش . وگو أل يحول بعص المجتهذین قد 


فإن قيل: لو كان فيه خلاف لظهر؟ 

قلنا : ی ی د فان تصور ك او 
العصر في السکوت؛ ا المذكورة ما يدوم 9 آخر ار 

أما من قال: زو ج وان لم يكن إجماعاً فهو تحكمء لأنه قول بعض 
الامت والعصمة إنما تثبت للكل فقط . 

فان قيل: نعلم قطعاً أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألةء فنقل إليهم 
مذهب بعضص الصحاية » مع انتشاره وسکوت البافین» كانوأ له يجوزوت العدول 


عنه"» فهو إجماع منهم على کونه حجة. 


قلنا: هذا إجماعٌ غير مسلمء بل لم يزل العلماء مختلفین في هذه المسألة 
ويعلم المحصّلون أن السكوت متردّد».وأن قول بعض الأمة لا حجة فيه" . 
مسألة: [هل يتوقف انعقاد الإجماع على انقراض العصر دون ظهور خلاف من 
المحمعین ] 


اذا اتفقت ت کلمة الامت ولو في لحظت انعقد الاجماع ووجبت عصمتهم عن 


TT 
لے ےسا و‎ 


= إنكاره. وتاسعاً: وهو أن يكون القائل إماماً ويرى وجوب طاعته» لأن قول الامام يرفع 
الخلاف» کحکم الحاکم . ۱ ۱ 

(۱) فليس ما یسمی بالاجماع السكوتي إجماعاء لکن قد يقال إنه حجة ودلیل» وخاصة 
على رأي من ذهب إلى أن قول الصحابي حجة. فهذا الذي انتشر بين الصحابة وسکتوا 
عليه من آعلی درجات قول الصحابي. لکنه دلیل ظني ولیس قطعياً». وهو معنی قول 
من قال: «الاجماع السكوتي حجة ولیس إجماعاً» وفرق بين کونه حجة وبين کونه 
إجماعاًء فان کونه إجماعاً يمنع الاجتهاد بخلافه» ویکفر منکره إن كان من الامور 
المعلومة من الدين بالضرورة. آما کونه حجة فالمراد به أنه دلیل ظني کخبر الواحد 
والقياس» فلا یمتنع المخالفة له بالنظر في أدلة الشرع الاخری. 

۳( ليت الخزالي نقل إلينا نموذجاً من فعل التابعین هذا. 

(۳) هذا من الغزالي رحمه الله حق وصواب. وقد كنا آثبتناه وأكدناه في تعلیقنا على کتاب 
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٠‏ ع ره 


رجع إليه إن شئت . 


۳۹۰ 


وقال قوم: لا بذ من انقراض العصرء وموت الجمیع. 

وهذا فاسد لأن ای ی 9 في a‏ اه فلا 
ده الوت تادا اونحجة الاجماع الآية والخب وذلك لا يوجب اعتبار 
العضيز : 

فإن قيل: ما داموا في الأحياء فرجوعهم متوقع؛ وفتواهم غير مستقرة. 

فلتأ : والکلام في رجوعهم» فإنا د نجوز الرجوع من e‏ 9 يكون 

آحد الاجماعین خی وهو مال آما بعضهم فلا يحل له الرجوع . لأنه 
برجوعه یخالف إجماع الاأمة التي وجبت عصمتها [۱۹۳/۱] عن الخطأ. نعم 
يمكن أن يقع الرجوع من بعضهم» > ويكون به عاصياً فاسقاء ا تجوز 
على بعض الأمة ولا تب ز على الجميع . 

فان قيل: كيف يكون مخالفا للاجماع وبعذٌ ما تم الإجماحٌ» وإنما يتم 
بانقراض العصر؟ ۱ 

قلنا: إن عنیتم به أنه لا یسمی إجماعاً فهو بَهْتّ على اللغة والعرف؟» وان 
عنیتم أن حقيقته لم تتحقَق» فما حده" وما الاجماع إلا اتفاق فتاویهم؟ 
والاتفاق قد حصل. وما بعد ذلك استدامةٌ للاتفاق» لا إتمام للاتفاق"؟. 

ثم نقول: كيف يذدّعى ذلك» ونحن نعلم أن التابعين في زمان بقاء أنس بن 
مالك وأواخر الصحابة كانوا يحتجون بإجماع الصحابة» ولم يكن جواز 
الاکثر» وهو تحكم اخر لا مستند له. 


ثم نقول: هذا يؤدي إلى تعذّر الإجماع» فإنه إن بقي واحد من الصحابة جاز 


(۱) أي عرف الأصوليين واصطلاحهم. وهو أن الإجماع ما اتفق عليه المجتهدون جمیعاً 
لكن المخالف ينكر هذا الاصطلاح» ويقول: اتفاقهم لا يكون إجماعاً إلا بشرط عدم 
ظهور خلاف من أحدهم فيما بعد قبل الموت . فلا يلزمه ما قال المصنف. 

)۲( ن: فما ما هل :4 


(۳) المخالف يقول إن الع ار ما القند العصر عليه دون رجوع من آحدهم. 


و المصنف يحت عليه ۳۹ ینکر و 


4 


للتابعي أن يخالف» إذ لم يتم الإجماع ؛ وما دام واحد من عصر التابعين افيا 
لا یستقر الاجماع منهم فیجوز لتابعي التابعین الخلاف. وهذا خبط لا أصل 
۳ 

ولهم شبه 

الشبهة الاولی: قولهم: إنه ریما قال بعضهم ما قاله عن وهم وغلط فيئبَهُ 
له» فکیف بجر عليه في [۱۹4/۱] الرجوع عن الغلط؟ وکیف يمن ذلك 
باتفاق يجري فى ساعة واحدة؟ 

قلنا: وبآن يموت من أين يحصّل آمان من غلطه؟ وهل يؤمّن من الغلط إلا 
دلالة ال على وجوب عصمة الامة؟ 

وأما إذا رجع وقال: تبيّنتٌ أني غلطت. 

ê‏ ۳ 3 و 

فنقول: نما يتوهم عليك الغلط إذا انفرذت» وأما ما قلته فى موافقة الأمة فلا 
يحتمل الخطأ. 

فإن قال: تحققت أنى قلت ما قلته عن دليل كذاء وقد انكشّفَ لی خلافه 


و 
يب جو 5 

ألةء با موافقة الامة تدل 

J.‏ ا ابد 


على آن الحکم حق وان كنت في طريق الاستدلال مخطاً 

الشبهة الثانية : أنهم ا غاا معدو لاحمو ا 
تغير اجتهاذه أن برجم» وإذا جاز الرجوع دل أن الاجماع لم يتم. 

قلنا: لا حجر على المجتهد في الرجوع إذا انفرد باجتهاده» آما ما وافق فيه 
اجتهاده اجتهاد الأمة فلا يجوز الخطأ فیه» ويجب كونه حقاًء والرجوع عن 
الحق ممنوع . 

الشبهة الثالثة: أنه لو مات المخالفٌ لم تصر المسألة إجماعاً بموته» والباقون 
م كل الأمقء لكنهم في بعض العصرء فلذلك لا یصیر مذهبُ المخالف 
مهجورا. فان كان العصر لا يعتبر فليبطل مذهبٌ المخالف . /١[‏ ۱۹۵] 


قلنا: قال قوم: يبطل مذهبه ويصير مهجوراء لأن الباقين هم كل الأمة في 


فنقول: نما أخطأت في الطريق» لا في نفس المسألةء 


1Y 


ذلك الوقت. 

وهو غير صحيح عندناء بل الصحيح أنهم ليسوا کل الأمة بالإضافة إلى تلك 
المسألة التي أفتى فيها الميت» فان فتواه لا ينقطع حكمها بموته۳؟. وليس هذا 
للعصرء فإنه جار في الصحابيّ الواحد إذا قال قولاً وأجمع التابعون في جميع 
عصرهم على خلافه» فقد بينًا أنه لا يبطل مذهبی لأنهم ليسوا كل الأمة 
بالإضافة إلى هذه المسألة . 

الشبهة الرابعة: ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: اجتمع رأبي ورأيٌ 
عبر عا ملع بت آمهات الأولادء وآأنا الان آری بيعهن + فقال عَبيدةٌ المكلماني : 
رأيك في الجماعة أحبّ إلينا من رأيك في الفرقة۳. 

قلنا: لو صح إجماع الصحابة قاطبة لكان" هذا يدل من مذهب على على 

شتراط انقراض العضر . ولو ذهب ال هذا صريحا لم يجب تقليده. كيف ولم 


(۱) الحق أن يقال: إنه إن ثبت الخلاف في عصرء ثم آل الأمر إلى الاتفاق فهو إجماع 
فمعنى كلام المصنف أن وجود أيّ قول مخالف يمنع أن يؤول الأمر إلى الوفاق إلى أن 
صاحبه ولا يكون مهجورا» فهذا صحيح قبل مجيء الاجماع. آما بعده فلا. وإذا كان 
الإجماع «یقضی به على الكتاب والسنة» كما قاله المصنف فيما تقدم من كلامهء أفلا, 
یقضی به على قول مجتهد خالف واتفق العلماء بعده على أن قوله خطأ اجتهادي؟ !! 
إن هذا لحْلّت من القول. ومن "ذلك يسفن مار عو اند عیاش و ال فا 
المخالفات» كقوله بجواز المُتعةء وربا الفضل» ومنع العول» فقد آل الأمرُ فيها إلى 
الوفاق والإجماع على خلاف ما ذهب إليه . و کذلك مفردات بعض العلماء إذا تم 
الإتفاق بعدهم على خلافها يكون إجماعا صجيحا. والله أعلم. وأما قول المصنف فيما 
يلي: «إنهم ليسوا كلّ الأمة في هذه المسألة» فالصواب. خلافه» بل الأمة المعتبر قولها 
في الإجماع في E EE SEL‏ ک العصر . والله أعلم. 

(؟) انظر الأثر في مصنف ابن ¿ أبي شيبة 577/7 وسئن البيهقي ۳۹۳/۱۰ والنص في ن: 
«آحب إلينا من رأيك وحدل». 


(4# هكل! د و5 رام ها ا ماد i.‏ اب 
رو هیا ؛ في ل. وفي ب : لما كان هذا. . .انحا . 


۳۳ 


يجتمع إلا رأية ورأي عم كه قال" وأما قول عبيدة: درايك في الجماعة» 
ما أراد به موافقة الجماعة اجماعا۳ وإنما أراد به: أن رأيكَ في زمان الألفة 
والجماعةء والاتفاق والطاعة للإمام» أحب إلينا من رأيك في الفتنة و 
وتفرق الکلم وتطرّق التهمة لی علي [155/1].في البراءة من الشیخین رضي 
الله عنهم . فلا حجة فیما ليس صريحاً في نقسه . 

مسألة [هل يكون مستند الإجماع الاجتهاد؟ !: 

يجوز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وفیاس ۹ ويكون حجة. 

وقال قوم : الخ الكثير لا يتصوّر اتفاقهم في مظنة الظن» ولو 1 لكان 
حجة . وإليه ذهب ابن جرير الطبري. 


وقال قوم: هو متصور وليس بحجةء لأن القول بالاجتهاد يفتح باب 
الاجتهاد» ولا يحرامه . 


۰ بم‎ + e ۳۹ + ۰ یں ۰ 00 هو‎ 25 2 E" 
والمختار أنه متصرّرء وأنه حجة. وقولهم إن الخلق الكثير كيف يتفقون على‎ 


واحد في مظنة ا 
د ا تمد فى | آن يتفقوا علی 1 ال لنبيذ في معنى الخمر 
الاسکار فهو فى معناه في لتحریم؟ ‏ كيف وأكثرٌ الاجماعات مستندة إلى 


عمومات وظواهر وآخبار احاد صحت عند سین والاحتمال یتطرق الیها؟ 
كيف وقد أجمعوا على التوحيد ا وفیهما من ال ما هو أعظم چا 
لأكثر الطباع من الاحتمال الذي في مقابلة الظن الأظهر؟ وقد أجمعت على 
إبطال النبوّة مذاهبٌ باطلة» ليس لها دليل قطعيّ ولا ظنيَء فكيف لا يجوز 
الاتفاق عن دَليَلٍ ظاهر» وظنٌّ غالب؟ 


)١(‏ في المعتمد لأبي الحسين البصري خروج عن هذا الالزام بطريقة أخرى» فقد ذكر أن 


جابر بن عبد الله كان يرى في زمن عمر جواز بيعهن» فلم يكن الاجماع قن انعقد 
EE‏ 
(۲) كذا في النسختين. 


(۳) ن: «وقد أ- جمعت أليهود على مذأهب باطلة؟ . 


۳۹ 


ويدل عليه جواز [۱/ ۱۹۷] الاتفاق عن اجتهاد» لا بطريق القياس» کالاتفاق 
على جزاء الصید. ومقدار آرش الجنايةء وتقدير النفقة» وعدالة الأئمة 
والقضاة. وكل ذلك مظنونٌ وإن لم يكن قياساً. 

ولهم شبه : 

الأولى: قولهم : كيف تتفق الأمة على اختلاف طباعهاء وتفاوت أفهامها في 
الذكاء والبلادة» على مظنون؟ 

aS SITES كاه‎ 

مهلة مهلة النظر قل یختلفون» ۴ في أزمنة متمادية فله يبعل أن يسيبق الاذکیاء ۳ 
الدلالة الظاهرق ويقرّرون ذلك عند ذوي البلادة» فار منهم ويساعدون 
عليه . وأهل هذا المذهب” ۲ قل جوزواً الإجماع على نفي القياس وإبطاله مع 
ظهور أدلة صحته› فكيف يمتنع الإجماع على هذا؟ 

الشبهة الثانية: قولهم: كيف تجتمع الأمة على قیاس» وأصلٌ القياس مختلف 
فيه؟ 2 

قلنا : إنما برض ذلك من الصحابة » و 0 عليه » 0 حدت 
۳0 له إلى ا توا أنه ليس بقیاس» وهو على التحقيق تیا إذ قد 
یوم غير العموم و ر الامٍ ا القياس قياساً. ۲۱۹۸/۱1 
وکذا عکسه. 

الشبهة. الشالثة : قولهم : إن الخطأ في الاجتهاد جائز» فکیف تجتمم الامة على 
ما يجوز فيه الخطأ؟ وريماأ قالوا: الا جماع منعقل على جواز مخالفة المجتهد. 
فلو انعقد الإجماع عن قياس لحرمّت پا التي هي جائزت بالإجماع. 
ولتناقض الا جماعان . 


قلنا: [نما يجوز الخطاً فى اجتهاد ینفرد به الاحاد. آما اجتهاد الأمة 

المعصومة فلا یحتمل الخطأء کاجتهاد رسول الله ييل وقياسه» فانه لا يجوز 

)۱( يعني الظاهرية نفاة القیاس. والغزالي لم یذکرهم في آول هذه المسألة. وقد قال ابن 
حزم في (الإإحكام ۰۳/۲« «لا إجماع إلا عن نص» يعني صراحة کتاب أو سئة . 


۳۹۵ 


خلافةٌ» لثبوت عصمّته. فكذا عصمة الأمة» من غير فرق. 


الباب الثالث 
في حكم الإجماع 


وحكمة وجوت 5-5-5 ونحریم المخالفة والامتناع عن کل ما بت فيه 
الأمة إلى تضییم 


والنظر فیما هو 9 ومخالفة» وما ليس بمخالفة» يتهذب برسم مسائل"*: 


مسألة : [إن اختلفت الأمة فى مسألة فى عصر على قولين» فهل يجوز إحداثُ 
قول ثالث؟]: 


إذا اجتمعت الأمة'"' في المسألة على قولين» کحکمهم مثلاً في الجارية 
المشتراة إذا [194/1] وطتها المشتري ثم وجد بها عيباً» فقد ذهب بعضهم إلى 
آنها ترد مع العْر؛ وذهب بعضهم إلى منم الرد. فلز هن سين SS‏ 
كان المصیر إلى الرد مجانا خرقا للاجماع عند الجماهیر» الا عند شذوذ من 
أهل الظاهر*۳. 


والشافعي إنما ذهب إلى الردٌ مجاناً لأن الصحابة بجملتهم لم یخوضوا في 
الما وإنما قل فيها مذهت بعضهم . فلو خاضوا فیها بجملتهم واستقر 
رأي جميعهم على مذهبين : لم يجز إحداث مذهب ثالث. 


)1( کذا في ب. وفي ن: «برسم سبع مسائل». 

(0) کذا في ب. وفي ن: (إذا a‏ 

(۳) هذا قول ابن حزم فانظره في إحكام الأحكام .)0177/1١(‏ 

(:) حاصله أن الغزالي يرى أن الاختلاف الذي يمنع الإجماع اللاحق هو الخلافٌ الذي 
نطق فيه جمع أهل الإجماع بأرائهم وانحصرت أقوالهم وعلمت. أما مجرد نقل 
آقوال عن الصحابة أو غيرهم في مسألة. فلا يمنع» إذ يحتمل أن بعضاً منهم سكت» 
أو كان له قول لم ينقل إلينا. أقول: وهذا يُرجع هذه المسألة الأصولية إلى آمر خيالي 
لا يمنع الاجماع اللاحق في المسائل المیختلف فیها. والله آعلم . 


۳۹1 


ودليله أنه يوجب نسبة الأمة إلى تضییع الحق. إذ لا بد للمذهب الثالث من 


ولهم شبه : 

الشبهة الأولى: قولهم: إنهم خاضوا خوض مجتهدين» ولم يصرّحوا بتحريم 
قول ثالث. 

قلنا : واذا ات تفقوا علی قول واحد عن اجتهاد فهو کذلك» ولم یج خلانهم؛ 


لاه یوجب نسبتهم إلى تضییع الحق» والغفلة عن دلیله. فكذلك ههنا. 

الشبهة الثانية: قولهم : نه لو سِتَدّل الصحاية بدليلٍ آو علة لجاز الاستدلال 
بعلة آحری» لانهم لم يصرحوأ ببطلانهاء فكذلك القول الغالث لم یصر حوا 
ببطلانه . 

قلنا: فلیجز خلافهم إذا اتفقوا عن اجتهاد. إذ يجوز التعلیل [۱/ ۲۰۰] بعلة 
آخری فيما اتفقوا علیه. لکن الجوابٌ أنه ليس من فرض دینهم الاطلاع علي 
روات مره د عه فليس في إحداث علة أخرى 
ا ل 

الب لشبهمة الغالخد : أنه لو ذهب بعضص الا 1 ان ازل 5 والمسن ینقضان 
الوضوء SARE‏ إلى آنهما لا ينقضان الوضوء» ولم پفرق واحك بینهما» فقال 
تابعي : ینقض ن أحدهما دون الآخرء كان هذا جائزا وان كان قولا الا 

قلنا : لأن حكمه في كل مسألة يوافق مذهب طائفة. ولیس في المسألتين 
حکم و احد . للست التسوية مقصودق ولو قصدو ها وقالوا: لا فرق » واتفقو 
علیه» لم يجز الفرق. وإذا فرقوا بين المسألتین واتفقوا على الفرق قصداً 
امتنع الجمع . 

آما إذا لم يجمعوا ولم يفرّقواء فلا يلتئم حكمٌ واحد في مسألتين . بل نقول 
صرييحا : لا يخلو إنسان عن معصية. وخطأ في مسألةء فالأمة مجتمعةٌ على 
المعصية بالطل ری ی aS‏ بت 


أأد” ع يمه لا د امه عليه السلام «له 
میاتیی ۳ ا 


PY 


[۲١١ /۱[‏ على الحق». 

فلهذا نقول: يجوز أن تنقسم الأمة في مسألتين إلى فرقتین» وتخطىء فرقة 
في مسألة» والفرقة الأخرى تقوم بالحق فيها؛ والقائمون بالحق يخطئون في 
المسألة الأخرى» ويقومٌ بالحق فيها المخطئون في المسألة الأولی. حتى یقول 
مثلا أحد شطري الأمة: القياس ليس بحجة» والخوارج مبطلون. ويقول فريق 
آخر: القياس حجة والخوارج محقون. فيشملهم الخطأ؛ ولكن في مسألتين. 
فلا يكون الحق في المسألتين مضيّعاً بين الأمة في كل واحد منهما. 

الشبهة الرابعة: أن مسروقاً أحدث في مسألة الحرام قولاً ثالثء ولم ینکر عليه 
ند ١‏ 

قلنا: لم يثبت استقرارٌ كافة الصحابة على رأيين في مسألة الحرام» بل ريما 
كان بعضهم فيها في مهلة النظرء أو لم يَخض فيها. أو لعل مسروقا خالف 
الصحابة في ذلك الوقت ولم ينطق بوفاقهم» وكان أهلا للاجتهاد في وقت وقوع 
هذه [۲۰۲/۱] المسألة. كيف ولم يصحّ هذا عن مسروق إلا بأخبار الآحادء فلا 
یف بها ما ذکرنا. ۱ 

مسألة [هل ينعقد الإجماعٌ بموت المخالف؟]: 

إذا خالف واحد من الأمة أو اثنان لم ینعقد الاجماع دونهماء فلو ماتا لم 
تصر المسألة إجماعاًء خلافاً لبعضهم. 

ودلیلنا أن المحرّم مخالفة الامة كافة» ومن ذهب إلى مذغب المیت بعد 
عصره لا يمكن أن يقال: مذهبه خلاف كافة الأمةء لأن الميّت من الأمة لا 
ينقطع مذهبه بموته. ولذلك يقال: فلان وافق الشافعيّ أو خالفه» وذلك بعد 
موت الشافعي. فمذهب الميت لا يصير مهجورا بموته» ولو صار مهجوراً لصار 


)١(‏ إذا قال الرجل لزوجته: آنت علي حرامء قال بعض الصحابة: هو يمين. وقال 
بعضهم: هو ظهار. وقال مسروق والشعبي وأبو سلمة بن عبد الرحمن: هو لا شيء 


انه قول هو نه کاذبت ( نمغنی oY‏ ۵ ط ثالثة) 


١ 3‏ جي اة . 


۳۹۸ 


فان قیل : و ویس فماذا تقولون فيه؟ 
المسألة تب آن تفر علیه فالباقون بعده كل الأمة؛ وان شام ۳/7 ۲۰ 
وأفتى؛ فالباقون بعض الأمة؛ وان مات في مهلة النظر فهذا محتمل» فإنه كما 
لم يخالفهم لم يوافقهم أيضاء بل المتوقّف مخالفٌ للجازم لكنه بصد 
الموافقة . فهذه المسألة محتملة عندنا. والله أعلم . 

مسألة [إذا ثبت الخلاف فى عصر فى مسألة فهل ينعقد الإجماع فيها بعد 

ذلك]: 


إذا اه تفن التابعون کین آحد قولي الصحابة لم يصر القول الاحر تجو را ولم 
يكن الذاهب إليه خارقا للاجمای خلافاً للكرخي وجماعة من أصحاب أبي 

حنيفة والشافعي وکثیر من القدریت كالجبائي وا > لأنه لي مخالفاً لجميع 
الامت فإن ' الذين ماتوا على ذلك المذهب هم من الا والتابعون في تلك 
اأ بعض الأنة ء٠‏ وإن كاد e‏ ان ره مرو وب 
نقول: هذا محال وقوعه» لأنه يؤدى إلى تناقض ال جماعین» إذا مضت الصحابة 
مصرحة بنجو پر ;21 ° ¥[ الخلاف» وهؤلاء اتفقوا علی تحریم ما سوغوه . و آما 


مس 


(۱) وهو آحد قولین للحنابلة (انظر التمهید لابي الخطاب ۲۹۷/۳). 

( في هذا نظر» بل هم کل الأمةء فينبغي أن یکون إجماعاً صحيحاً. وأما الطریق التي 
سلكها المؤلف فمعناها أن كل مسألة فقهية ثبت فيها خلاف» في أي عصر کان؛ فلا 
يمكن أن تؤول إلى الاجماع بحال» ا خلافية إلى أن تقوم الساعة. وظاهر 
الأدلة التي أحتج بها لتأصيل الإجماع يقتضي أن إجماع أهل كل عصر حجة في ذاته. 
وعن هذا الطريق يمكن للأمة الإسلامية 1 شتات فکرها الفقهي » وخاصة في 
المسائل الأساسية» كما جَمَع عثمان رضي الله عنه وأرضاه المسلمين على مصحف 
واحدء وأمر بإحراق ما عداه من الصحف. مع أن ما فيها من القراءات ادّعى أصحابها 
أنهم تلقوها من فم النبي ل › ومع ذلك اعتبرت شاذة» وأجمع المسلمون على ذلك . 
فالبعض من الأقوال الفقهية المأثورة إذا وقع الإجماع على مخالفتها لاسا بأعظم من 
القراءات الشاذة التي ارت راجح المسلمون على مخالفتها واطر احها. والله أعلم. 


۳۹۹ 


أن نقول إن ذلك ممكنء ولكنهم بعض الأمة في هذه المسألة» والمعصية من 
بعض الأمة جائزة» وان كانوا كلّ الأمة في كل مسألة لم يُخْض فيها. لكن هذا 
يخالف قوله يلل : «لا تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين» إذ يكون الحق 
قد ضاع في هذا الزمان. فلعل من يميل إلى هذا المذهب يجعل الحدیث من 
آخبار الاحاد . 

فان قیل : بم تنکرون على من يقول: هذا إجماٌ يجب اتباعه . وآما الصحابة 
فقد اتفقوا على قولین بشرط أن لا يعثرٌ مَنْ بَعْدَهم على دلیل يعيّن الحق في 
آحدهما. 

قلنا: هذا تحکم واختراعٌ علیهم» فانهم لم یشترطوا هذا الشرط . والإجماع 
حجة قاطعة» فلا یمکن الشرط في الحجة القاطعة. إذ یتطرّق الاحتمال لیف 
ویخرج عن کونه قاطعاً. ولو جاز هذا لجاز أن یقال: إذا آجمعوا على قول 
واحد عن [۲۰۵/۱] اجتهاد فقد اتفقوا بشرط أن لا د عم من بعذهم على دلیل 
يعيّن الحق في خلافه . وقد مضت الصحابة متفقة على تسویغ کل واحد من 
القولین» فلا يجوز خرق |جماعهم. 

مسألة [الاجماع بعد الخلاف هل یکون اجماعاً]: 


إذا اختلفت الامة على قولین > ثم رجعوا إلى قول واحد. صار ما اتفقوا 
علیه (جماعاً قاطعاً عند من شرّط انقراض العصر ویخلصن من الاشکال. آنا 
نحن إذ لم ند نشترط : . فالاجماع الأول» ولو في لحظت قد تم على تسویغ 
الخلاف . ی إلى آحد القولین فلا یمکننا في هذه الصورة أن نقول : : هم 
بعض الأمة في هذه المسالت كما كما ذکرناه فى اتفاق التابعین على آحد قولی 
الصحابة فیعظم الاشکال. ۱ ۱ 
وطرق الخلاص عنه خمسة آوجه۱) 


آحدها: أن نقول: هذا محال وقوعه وهو کفزض (جماعهم على شيء ثم 
رجوعهم بأجمعهم إلى خخلافه. آو اتفاق التابعين على خلافه . وهو ميال 


(۱) «آوجه» زيادة ثابتة فى ن. 


وقوعه» لأن الإجماع قد تمّ على تسويغ الخلاف» فكيف يتصوّر إجماع بعده 
على خلافه؟ . 

والشارطون"" لانقراض العصر ]7١7/1[‏ يتخذون هذه المسألة عمدة لهم 
ويقولون مثلاً: إذا اختلفوا في مسألة النكاح بلا ولىّء فمن دَمَب إلى بطلانه جار 
له أن يصرّ عليه» فلم لا يجوز للآخرين أن یوافقوه. مهما ظهر لهم دليل 
البطلان؟ وكيف يُحْبجَر على المجتهد إذا تغير اجتهاده أن يوافق مخالفه؟ 

قلنا: هذا استبعاد محض. ونحن نحيل ذلك. لأنه يؤدي إلى تناقض 
الإجماعين» فإن الإجماع الأول قد دل على تسويغ الخلاف» وعلى إيجاب 
التقليد على كل عاميٌّ لمن شاء من المجتهدين. ولا يكون الاتفاق على تسويغ 
ذلك الا عن دلیل قاطع» أو کالقاطع في تجویزه» فكيف يتصور رفعه؟ فإحالة 
وقوع هذا التناقض في الإجماعين أقربٌ من التحكم باشتراط العصر . 

ثم يبقى الإشكال في اتفاق التابعين بعد انقراض العصر الأول على اختلاف 
قولين . 

ثم لا خلاف في أنه يجوز الرجوع إلى أحدهما في القطعيّات» [۲۰۷/۱] 
كما رجعوا إلى قتال المانعينَ للزكاة بعد الخلاف وإلى أن الأئمة من قريش» 


لان كل فريتي يؤثم مخالفه» ولا يجوّز مذهبه بخلاف المجتهدات فان 
۳ ی 
الیخلاف فيهأ مقرو بجو د الخلاف ودسویع الیل بعل مد هب أذى إلية 


والمخلص الناني : اشتراط انقراض العصر» وهو مشکل. فان اشتراطه 

والمخلص الثالث : اشتراط كون الإجماع مستنداً ۴ قاطع » ib‏ و 
واجتهاد . فان من شرّط هذا يقول: لا يحصل من اختلافهم ٍجماغ علی زار 
كل مذهب» بل ذلك أيضاً مستند إلى اجتهاد» فإذا رجعوا إلى واحد فالنظر إلى 
ما اتفقوا عليه لتعيّن الحق بدليل قاطع في أحد المذهبين. 


)۱( سقط من ب هنا كلام قدر سطرين» 


وهو مشکل. > لانه لو فتح هذا الباب لم یمکن التعلق بالوجماع لد ما من 
إجماع إلا ويتصور أن يكون عن اجتهاد. فإذا انقسم الإجماع إلى ما هو حجة 
ا ا ]۸/۱ ۰ ولا فاصل سقط التمسك بهء وخرج عن كونه 
وة فانه ان ظهر لنا القاطع الذي هو مستندهم فيكون الحكم ثابتاً بذلك 
القاطم( ومستنداً إليهء لا إلى الاجماع» ولان قوله عليه السلام «لا تجتمع 
ا صن ا وإجماع . ولا یتخلص من هذا الا من 
آنکر تصوّر الإجماع عن اجتهاد» وعند ذلك يناقض خر کلامه ول حيث قال : 
اتفاقهم على تسویغ الخلاف مستنده الاجتهاد . 

المخلص الرابع : أن يقال: النظر إلى الاتفاق الأخيرء فأما في الابتداء فإنما 
جوز الخلاف بشرط أن لا ينعقد إجماع على تعيين الحق في واحد. 

وهذا مشکل» فإنه زيادة شرط في الإجماع» والحجج القاطعة لا تقبل الشرط 
الذي یمکن أن یکون ۹/۱ ۰ وان لا يكونء ولو جاز هذا لجاز أن يقال: 
الإجماع الثاني ليس بحجة» بل إنما يكون حجة بشرط أن لا يكون اتفاقاً بعد 
اختلاف. وهذا آولی» لأنه يقطع عن الإجماع الشرط المحتمل. 

المخلص الخامس: هذا وهو أن الاخیر لیس بحيجة» ولا يحرم القول 
المهجور. لأن الاجماع نما یکون حجّة بشرط أن لا یتقدم اختلاف» فإذا تقدم 
لم يكن حجة. 

وهذا أيضاً مشکل لأن راد مايا شوت «لا تجتمع أمتي على الخطاً» 
يحسم باب الشرط» ويوجب کون کل إجماع حجة كيفما 31 فيكون كل وأحد 
من الإجماعين حجة» ويتناقض . 

فلعل الأوْلى الطريقٌ الأول» وهو أن هذا لا يتصوّرء لأنه يؤدي إلى 
التناقض» وتضويره کتصویر رجوع أهل الاجماع عما [۲۱۰/۱] آجمعوا علیه؛ 
وکتصویر اتفاق التابعین على خلاف إجماع الصحابة» وذلك مما یمتنع وقوعه۲۲ 


(۱) ب: «مستقلاً بذلك انقاطع». 
(۲) في هذا ما فيهء فقد يتقدم الخلاف ثم يؤول الأمر إلى الاتفاق. وهذا بدمي بل 
الإتفاق مطلوب» فکیف يجعله مستحيلا؟! والمخلص من التناقض في نظري هو أن = 


DEI 


بدليل السمع» فعذلك هذا. 

فإن قيل: فإذا ذهب جميع الأمة من الصحابة إلى العول إلا ابن عباس» وإلى 
منع بيع أمهات الأولاد إلا ج فاذا ظهر لهما الدلیل على العول» وعلی منع 
لهما ما ظهر للأمة؟ ومذهبكم يؤدي إلى هذه الإحالة عند سلوك الطريق الأول . 

قلنا: لا إشكال على الطريق الأول إلا هذا. وسبيل قطعه أن يقال: لا يحرم 

عليهما الرجوع لو ظهر لهما وجه ذلك» ولكنا نقول: يستحيل أن يظهرَ لهما 

وجةء أو يرجعاء لا لامتناعه في ذاته» لكن لإفضائه إلى ما هو ممتنع سمعاً. 
والشيء تا [1/١١؟]‏ یمتنع لذاتهء و لغیره» کاتفاق وی على إبطال 
القياس وخبر الواحد. فانه محال لا لذاته لكن لإفضائه إلى تخطئة الصحابت 
أو تخطئة التابعين كاف وهو ممتنع سمعاء والله أعلم . 

مسألة [الإجماع على خلاف خبر صحيح] : 

فان قال قائل : إذا جمعت ام على حم تم ذکر واحدٌ منهم حديثاً 
علی خلافه ورواه» فان رجعوا إليه كان الإجماع الأول باطلا وإن أصرّوا على 
حلاف الخبرٍ فهو محال. لا سیما في حق من یذکره تحقيقاً. وإذا رجم هو كان 
مخالفا لل«جماع وان لم پرجع كان مخالفاً للخبر . وهذا لا مخلص عنه الا 
باعتبار انقراض العصر. فليعتبر . 

قلنا : عنه مَخلصان: 

آحدهما: أن هذا فرض محال» فان الله یعصم الأمة عن الاجماع على نقيض 
الخبرء أو یعصم [۱/ ۲۱۲] الراوي عن النسيان إلى أن يتم الاجماع. 

الثاني : 5 ننظر اٍلی هل الاجماع فان أصروا تبین آنه حق. وآن الخبر اما 
أن یکون غلط فيه الراوي فسمعه من غير رسول الله 6 وظن أنه سمعه من 


0 لخر يلغي ا فكلما أجمع ا 0 على آمر عمل به» إذ یکون 
الشرعية التي هي مبادیء دام ل في الأمور ۱۹ 


۳۷۳ 


الرسول بء أو تطرّق الیه نسخ لم يسمعه الراوي» وعرفه آهل الاجماع. وان 
لم ینکشف لنا فان رجع الراوي كان مخطتا. لانه خالف الاجماع وهو حجة 
قاطعة» وان ر- جع أهل الاجماع إلى الخبر: قلنا : لاني عفرا مره عازن 
ذلك الزمان» إذ لم يكلفهم الله ما لم له ليه و 
قبل بلوغ النسخ؛ وكما لو تغيّر الاجتهاد» أو يكون كل واحد من الرأيين 
عند من صوّب قول كل مجتهد. 

فان قيل: فإن جاز هذا فلم [7/1١؟]‏ لا يجوز أن يقال: إذا أجمعت الأمة 

عن اجتهاد جاز لمن بعدهم الخلاف» بل 0 لهم الع فإن ما قالوه كان 
ع ما دام ذلك الاجتهاد باقياًء فإذا تغيّر تغيّر الفرض» والكلٌ حق» لا سيما إذا 
اختلفوا عن اجتهاد ثم رجعوا إلى قول واحد. وهلا قلتم إن ذلك جائز» لانهم 
كانوا يجوّزون للذاهب إلى إنكار العول» وبيع أم الولد. القول به ما غلب ذلك 
عا ی ات یهقف وحرم عليه ما كان سائغاً له» ولا يكون 
هذا رفغا للاجماع بل تجويدا للمصیر إلى لعي فالس > فاذا تخیر 


الظن لم كو جارك ركوة هذا شا فادها في المسألة التي قبل هذه 
الاك 

قلنا: ما أجمعوا عليه عن اجتهاد لا يجوز خلافه بعده لا لأنه حق فقطء 
لکن لأنه حق اجتمعت [۲۱6/۱] الأمة عليه. وقد أجمعت الأمة على أن كل ما 
أجمعت الأمة عليه يحرم خلافه» لا كالحق الذي يذهب إليه الآحاد. 


f‏ 1 إأها+* 


واما إذا اختلفوا عن اجتهاد فقد اتفقوا على جواز القول الثاني . فیصیر جواز 
ال له ابا مه این ول يجوز أن يقيّد بشرط بقاء الاجتهاد» كما لو 
اتفقوا على قول واحد بالاجتهاد. فانه لا یشترط فيه أن لا يتغير الاجتهاد» بل 
يحرم خلافه مطلقاً من غير شرط› فعذلك هذا. 

فان قیل : فلو ظهر للتابعین ذلك ال علی خلاف ما أجمعت الصحابة 
عليه» وَتَقَلَهُ إليهم من لم يكن حاضرا") عند إجماع أهل الحل والعقد؛ ولم 


يكن الراوي من أهل الحل والعقد؟ 


۳۷ 


ياتا هی على التابعين 0 ويجب عليه 0 او ۳ فان 
مسألة ۳ يثبت الإجماع بنقل الآحاد؟] : 


الاجماع لا يثبت بخبر الواحد» خلافاً لبعض الفقهاء . والسرّ فيه أن الإجماع 
دلیل قاطع یحکم به به على الكتاب والسنّة المتواترة. وخبر الواحد الع 
فكيف يثبت به قاطع؟ ولیس يستحيلٌ التعيّد به عقلاً لو ورد كما ذكرناه فى 
نسخ القران بخبر الواحد» لكن لم يرد. 

فان قیل : ی ی ی ۱09 
لکتاب ولا سنة متواترق إذ الاجماع کالنص سى في وجوب العمل» والعمل بما 
له الراوي من النص واجبء وان لم 08 القطع بصحة النتص"*. فکذا 
الاجماع ۳ . 

قلنا: إنما یثبت العمل بخبر الواحد اقتداءً بالصحابة واجماعهم عليه» وذلك 
فيما رُوِي عن رسول الله ۲۲۱۱/۱1 . أما ما روي عن الأمة من اتفاق 0 
إجماع فلم يثبت فيه نقل وإجماع. فلو آثتناه لكان ذلك بالقياس» ولم يثبت 
صحة القياس في إثبات أصول الشريعة . هذا هو الأظهر. 

ولسنا نقطع ببطلان مذهب من يتمسّكُ به في حق العمل خاصة. والله أعلم . 
مسألة [الأخذ بأقل ما قیل. هل هو أخذ بالإجماع؟]: 


الأخذ بأقل ما قيل: ليس تمسّكاً بالاجمای خلافاً لبعض الفقهاء. 


(۱) ب: «وإن لم یحصل القطع به بصحة النص». 

000 هذا القول دهب إليه أبو الحسين البصري كما في المعتمد (۲/ 1۷) ولم يمنعه من ذلك 
أن الأصل الفقهي لا يثبت بطريق ظنيّ» لأنه یری أن الأصول يمكن أن تنبت بالقاطع 
أو د بالظني کالقیاس خلافا | لطريقة الغزالي وطريقة الغزالي اصح . . ولو قلنا إن الأصول 
تثبت بالقياس فالقياس هنا مع الفارقی فان نقل الإجماع يقتضي مشافهة جميع 
المجتهدين» وهم أكثر من يحصيهم حصرء بخلاف النقل عن النبي وَل لأنه شخص 


ء ادا 
و احل . 


۳۷۵ 


ومثاله أن الئاس اختلفوا في دية اليهودي» فقيل إنها مثل دية المسلم. 

إنها مثل نصفهاء وقيل ثلثها. فأخذ الشافعي بالثلك الذي هو الأقل. وظن 
ظانون أنه تمسّك بالإجماء”'2. وهو سوء ظن بالشافعي رحمه الله فان المجمّع 
عليه وجوث هذا القدر. فلا مخالف فيه. وإنما المختلف فيه سقوط الزيادة» 
ولا إجماع فیه. بل لو كان الإجماع علی الثلث احماعاً على سقوط الزيادة» 
۷3 لكان موجبٌ الزيادة ارقا للاجماع» يلكات مذهه باطل على 
القطع . لكن الشافع*(۳) آوجب ما آجمعوا علیه؛ وبحت عن مذارك الآدلة فلم 
يصح عنده دليل على إيجاب الزيادة» فرجع إلى استصحاب الحال في البراءة 
الأصلية التي يدل عليها العقل. فهو تمسك بالاستصحاب ودليل العقل» لا 
ا بدلیل الإجماع"» كما سيأتي معناه إن شاء الله تعالی . 


وهذا تمام الکلام في الاجماع الذي هو الأصل الثالث . 


(1) أي بأقل ما قيل» على اعتبار أنه نوع من الاجماع. 

(۲) هنا بهامش ن إلحاق يظن أنه من المتن» لكن لم يتبين لنا موضعهء ونصه: لحي 
وافق في الأخذ بالثلث» وخالف في اسقاط الزيادة» وکان ما صار الیه موافقاً من وجه 
مخالفاً من وجه. فلم يكن ما بالإجماع فيما صار إليه إلا في الأخذ بما (؟)» ويحتمل 
أن هذا مجرد تعليق توضيحي من عماد الدين ابن يونس رحمه الله. 

(۲) والفرق بين الأمرين واضح » فلو قلنا بأن نفي الزيادة مسألة إجماعية» أثم القائل 


Û i N 


بالزيادة» بیخلاف ما لو قلنا 5 دليل ذلك بر آ۶٥‏ الذمه . 


۳۷۹ 


الأصل الرابع 
1 یل عق ل وأسصوا ب 


اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل» لكن دل العقل على براءة الذمة 
عن [۲۱۸/۱] الواجبات» وسقوط الحَرّج عن الخلق في الحركات والسكنات 
قبل بعثة الرسل عليهم السلام وتأييدهم بالمعجزات. وانتفاء الأحكام معلومٌ 
فإذا ورد ت وأوجب خمس صلوات» فتبقى الصلاة السادسة غير واجیة < 
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بتصريح النبي بنفيهاء لكن كان وجويّها منتفياء إذ لا مُثبتَ للوجوب» فبقي على 
النفى الأصلى. لأن نطقه بالایجاب قاصر على الخمس» فبقى على النفى فى 
+ ]أ 


حور لسادسة + وكأن السمع لم يرد. 

وكذلك إذا أوجب صوم رمضان بقي صوم شوّال على النفي الأصلي . 
وإذا أوجب عبادة في وقت بقيت الذمّة بعد انقضاء الوقت على البراءة 
الأصلية. 


واذا أوجب على القادر بقي [۲۱۹/۱] العاجز على ما كان عليه . 

فإذا: النظر كن الاحکام: اما أن یکون فی اثباتها» أو فى نفیها. 

آما إثباتها فالعقل قاصر عن الدلالة علیه. وأما التفي فالعقلٌ قد دلّ عليه إلى 
أن و الذلنا ٠ا‏ ال التاق هن آلف الأصل .+ اف خلت 

يرد الدلي ي المي قل من النفي الاصلي. فانتهض دلیلا على 
آحد الشطرین» وهو النفی . 

فإن قيل: إذا كان العقل دلیلا بشرط أن لا یرد سمعٌ» فبعدّ بعثة الرسل 
ووضع الشرع» لا يُعْلَمُ نفي السمع فلا یکون انتفاءٌ الحکم معلوماً. ومنتهاکم 
عدم العلم بورود السمع. وعدم العلم لا يكون حجة. 


Hw f ۱ ۰ f 
فسات ر‎ ۶ ۶ ٩ 1 م‎ 


لب , ثيل . انسمحی بالمعنى؟ . 


۳۷۷ 


قلنا:' انتفاء الدليل السمعي قد یلم وقد يُظَنء فإنا نعلم أنه لا دليل على 
وجوب صوم شوّال ولا على وجوب صلاة سادست إذ نعلم أنه لو كان لنقل 
وانتشرء ولما خفي على جميع الأمة. وهذا علمٌ بعدم الدليل» [۲۲۰/۱] وليس 
هو عدم العلم بالدليل» فان عدم العلم بالدليل ليس بحجةء والعلم بعدم الدليل 


3 


سجيحة . 


أما الظن: فالمجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلة في وجوب الوترء 
والأضحية» وأمثالهماء فراها ضعيفة ولم يظهر له دليل مع شدة ببحثه وعنايته 
بالبحث» غلب على ظنه انتفاءٌ الدليل» فندّل ذلك منزلة العلم في حق العمل» 
لأنه ظنٌّ استند إلى بحث واجتهاد» وهو غاية الواجب على المجتهد. 

فان قيل : ولم يستحيل أن يكون واجباً ولا يكون عليه دليل» أو يكون عليه 
دليل لم يبلغنا؟ 

قلنا: أما إيجاب ما لا دليل عليه فمحال» لأنه تكليفٌ بما لا يطاق» ولذلك 
نفينا الأحكام قبل ورود السمع. وأما إن كان عليه دليل» ولم یبلغنا» فليس 
دليلاً فى حقناء إذ لا تكليف علینا إلا فيما بلغنا. 

فان قيل: [۲۲۱/۱] فيقدر كل عاميٌ أن ينفي» مستنداً إلى أنه لم يبلغه 


| 


قلنا: هذا إنما يجوز للباحث المجتهد. المطلع على مدارك الادلت القادر 
على الاستقصاءء کالبصیر"" الذي يقدر على التردد في بيته لطلب متاع إذا فتّش 
وبال أمکتَهٌ أن یقطع بنفى وجود المتاع» آو یذعی غلبة الظن. ما الأعمى 
الذي لا یعرف البیت» ولا يبصر ما فيه فليس له أن يدعي نقي المتاع من 
تن 

فان قیل : وهل للاستصحاب معنی سوی ما ذکرتموه؟ 

قلنا : یطلق الاستصحاب على آربعة آوجه» يصح ثلاثة منها: 

الأول: ما ذکرناه. 


۶ أ 
!لیب 


(۱) فوله: اکال سافظ مر من 


ییا فر خم سے + 
مه a‏ 


۳۷۸ 


والثاني : استصحاب العموم إلى أن یرد تخصيص» واستصحاب النصل إلى أن 
يرد نسخ . 

أما العموم فهو دليل عند القائلين به. وأما النصء > فهو دليل على دوام 
الحكم بشرط أن لا یرد نسخ» كما دل العقل على البراءة الأصلية بشرط ان ل 
1 يراسي عدو 

الثالث : استصحات حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه» كالملك عند جريان 
الفعل" المْمَلك» وکشّنْل الذمة عند جریان إتلاف أو التزام فان هذا وان لم 
يكن حکما أصلی فهو حکم شرعي دل الشرع على ثبوته ودوامه جميعا. ولولا 
دلالة الشرع على دوامه إلى حصول براءة الذمة لما جاز استصحابی إذ 
الاستصحاب ليس بحجة إلا فيما دل ال على ثبوته ودوامه بشرط عدم 
المغی كما دل على البراءة العقل وعلى الشغل السمع» وعلى الملك 
الشرع "۳ . 

ومن هذا القبیل الحکم بتكرّر اللزوم والوجوب. إذا تکررت آسبایها کتکزر 
الشهود لشهر رمضان وآوقات الصلوات» ونفقات الاقارب عند تکرر 
3 ۲۲ الحاجات اذ هم انتصابٌ هذه المعاني أسباباً لهذه الأحكام من أدلة 
الشرع : إما بمجرد العموم عند القائلین به» أو بالعموم وجملة من القرائن عند 
الجمیع . وتلك القرائن تكريراتٌ وتأكيداتٌ وأماراتٌ عَرَفَ حمل الشريعة قصد 
الشارع إلى نصبها أسباباء إذا لم يمنع مانع. فلولا دلالة الدليل على كونها 
ا 


فإذن الاستصحابٌ عبارةٌ عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي. وليس ذلك9) 
راجعاً إلى عدم العلم بالدليل» بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المفیر» أو مع ظن 


(۱) ب: العقد. 

)¥( ۵: كما دل العقل». 

(۳) ن: «علی الشغل السمعي» وعلى الملك الشرعي»» وفي ب: «كما دل العقل على 
البراءة العقلية» والشرع علی الشغل السمعي » > وعلی الملك !! لشرعي» وهذا مخالف 
لمقتضی السیاق المتقدم . والصواب ما أثبتناه. 

() «ذلك» من ن. 


۳۷۹ 


انتفاء المغيّر عند بذل الجهد في البحث والطلب. 
ولنرسم فيه وفي افتقار النافي إلى لیا سان ۲۲۲۳/۱۱ 
مسألة [استصحاب الاجماع في محل الخلاف]: 
لا حجة في استصحاب الاجماع في محل الخلاف» خلافاً لبعض الفقهاء. 
ومثاله: أن المتیمم" “ إذا رأى الماء في خلال ا مضی في الصلاة لأن 
الا جماع منعقد على صحة صلاته ودوامها . فان وجود الماء كطريان وت 


الریج» وطلوع الفجر» وسائر اد فنحن نستصحب دوام الصلاة ا آن 
يدل دليلٌ على کون رؤية الماء قاطعاً للصلاة. 


وهذا فاسدء لأن هذا المستصحب لا يخلو”": إما أن يقر بأنه لم یم دليلا 
1 


في المسألة» لكن قال: آنا ناف ولا دلیل على النافي؛ واما أن يظن أنه أقام 
دلیله 5 فان أقرٌ بأنه لم يد لش وجوت الدليل غل النافي 4 وان 0 آنه اقا مم 


دليلاً فقد أخطأء فإنا إنما يُستدام الحكم الذي ل الدلیل على دوامه 
[5/1؟7]. والدليل على دوام الصلاة ههنا لفظ الشارع آو (جماع. فان كان 
لفظاً فلا بد من بیان لذلك اللفظ فلعله يدل على دوامها عند العدم؛ لا عند 
الوجود» فان دل بعمومه على دوامها عند العدم والوجود خا كان ذلك 
تمشکا بعموم عند القائلين به فيجب إظهاز دليل التخصيص . وان كان ذلك 
باجماع» فالأجماع منعقد على دوام الصلاة عند العدم. آما حال الوجودء فهو 
مختلف فیه» ولا چ مع الخلاف . ولو كان الاجماع شاملا حال الوجود» 
لكان المخالفُ خارقاً لاجماع. كما أن المخالف في انقطاع الصلاة عند هيوب 
الرياح وطلوع الفجر خارق للإجماع» لأن الإجماع لم ينعقد مشروطاً بعدم 


(۱) حاصله أنه إذا آجمع آهل الاجماع على حکم في حال من الأحوال» ثم تغيّرت صفة 
المت علد وحصل الاختلاف فيه» فهل NN,‏ مدن دين لم 
يغيّر الحكم باستصحاب الحال أم لا (بدران: شرح الروضة ۳۹۲/۱). 

(۲) ن: ومثاله أن من قال: المتيمم . 

(۳) هنا في ن كلمة طمس بعضها ولم تمكن قراءتها. 


۳۸۰ 


الهبوب» وانعقد مشروطاً بعدم الماء. فإذا وُجد [۲۲/۱] فلا إجماع. فيجب 
أن يقاس حال الوجود على حال العدم المجمّع عليه بعلة جامعة. فأما أن 
يُسِتَضْحَبَ الاجماع عند انتفاء الاجماع» فهو محال. وهذا كما أن العقل دل 
على البراءة الأصلية بشرط أن لا يدل دلیل السمع ‏ ۰ فلا يبقى له دلالة مع وجود 
ل السمع . وههنا انعقد الإجماع بشرط العدمء فانتفى الإجماع عند الوجود 
آیضا. 

فهذه الدقيقة» وهى أن كل داپ یضادٌ نفس الخلاف» فلا یمکن استصحابه مع 
الخلاف . والاجماغ يضادٌ نفس الخلاف» إذ لا إجماع مع الخلاف» بخلاف 
المموم والتض ودلیل العقل. فان الخلاف لا یضاده. فان المخالف مقر بأن 
العموم تناول بصیغته محل الخلاف» إذ قوله و «لا صیام لمن لم يبيّت الصیام 
من 0 الليل» شامل بصيغته صوم مع خلاف 9 فيه» 

: اسلّم شمول الصیفة. لكني اخصّصها بدلیل» فعلیه الدلیل؛ 

9 لا سل شمول الإجماع محل الخلاف» إذ يستحيل 0 مع 
الخلاف» ولا یستحیل شمول الصيغة مع الدلیل المخصص"*. فهذه الدقيقة لا 
بذ من التنيّه لها. 

فإن قيل: الإجماع ا يحرّم الخلاف» فکیف يرتفع بالخلاف؟ 

قلنا: هذا الخلاف غير محرّم بالاجماع وإنما لم يكن المخالف خارقاً 
للإجماع» لأن الإجماع إنما انعقد على حالة العدم لا على حالة الوجود؛ فمن 
ألحق الوجود بالعدم فعليه الدليل. 


فان قيل: [۲۲۸/۱] فالدليل الدال على صحة الشروع؛ داك على دوامه إلى 
أن يقوم دليل على انقطاعه . 


قلا : فلینظر في ذلك الدلیل أهو عموم أو نص يتناول حالة الوجود آم ۳ 
فان كان هو الاجماع فالاجماع 00 بالعدم» فلا يكون دليلاً عند الوجود ۱ 


فإن قيل: بم تنکرون على من یقول: الاصل أن كلّ ما ثبت دام إلى وجود 


)۱( (المخصص» من ۵ . 


(¥) كذا في ن. وفی ب: باسقاط (المتقدم؟ . 


۳۸۱ 


قاطع» فلا يحتاج الدوام إلى دليل في نفسهء بل الثبوت هو الذي يحتاج إلى 
الدليل» كما أنه إذا ثبت موث زيدء وثبت بناءً دار أو بلدء كان دوامُةُ بنفسه لا 

قلنا: هذا وهم باطل. لأن كل ما ثبت جاز أن يدوم » وأن [۲۲۹/۱] لا 
يدوم »› فلا بد لدوامه من سبب ودليل سوى دليل الثبوت") ولو لا دلیل العادة 
على أن من مات لا يحياء والدار إذا بنيت لا تتنهدم ما لم تهدم» أو يطول 
الزمانء لمأ عَرَفْنَا دوامه بمجرد ثبوته» كما إذا اج عن قعود الأمير» وأكله. 
ودخوله الدار» ولم يدك العادة على دوام هذه الأحوالء فاتّا لا نقضي بدوام هذه 
الأحوال آصلا. فکذلك حبر الشرع عن دوام الصلاة مع عدم لماع لس جرا 
عن دوامها مع الوجود؛ فیفتقر دوامُها إلى دلیل اخر . 

فإن قیل : لیس هو مأموراً بالشروع فقطء بل بالشروع مع الاتمام. 

قلنا: نعم : هو مأمورٌ بالشروع [۲۳۰/۱] مع العدم» وبالاتمام مع العدم. آما 
مع الوجود فهو محل الخلاف» فما الدلیل على أنه مأمور في حالة الوجود 
بالإتمام . 


فان قيل: لأنه منهيٌ عن إبطال العمل» وفي استعمال الماء إبطالٌ العمل . 


(0) بل نرى أن قولهم صحيح» والوهم من المولف» فان «التغيّرة هو الذي يطلب له 
سبب» آما «الدوام» فلا 0 له سبب إلا الوجودء وليس الأمر آمر «عادة» فإن العادة 
في الأمور الكونية لا عبرة بهاء بل «كلّ متحرك يبقئ متحركاً» وكل ساكن يبقى ساکنا؛ 
ما لم تؤثر عليه قوة خارجية» «فتغير» من تحركه أو سكونه. وكذلك المتحرك في اتجاه 
معين يبقى متحرکا في الاتجاه نفسهء ما لم تؤثر عليه قوة «تغير؛ من اتجاهه. وهذا ما 
يسمي في علوم الطبيعة بالقصور الذاتي. وهو خاصية عامة تشترك فيها المادة بأجمعها» 
هكذا في الموسوعة العربية الميسرة ة (قصور ذاتي. حركة) وهكذا كل «تغيّر) يطرأ على 
االمادة -أي نوع من أنواع التغيرء فلا بدله من سبب: آما «عدم التغير» فلا ينبني على 
سبب. ولا يطلب له سبب. . وهذا أمر أصبح الان مقرراً في شتى العلوم. وأما مسألة 
الشرعیات؛ كمسألة الصلاة بالتيممء فان الشرع دل على صحتها عند فقد المای 
وسكت عن حكمها عند وجود الماء أثناء الصلاة» فيؤخذ حكم الصورة الثانية من دليل 
اخر» كالمفهوم ونحوه. 


FAY 


قلنا: هذا الأمر انجرار إلى ما جررناکم إليهء وانقیاد للحاجة إلى الدلیل» 
وهذا الدليل وإن کان ضعيفاً فبیان ضعفه ليس من کر الأصولي . 

ثم هو ضعيف لأنه إن أردتم بالبُطلان إحباط ثوابه» فلا فسلم أنه لا يثاب 
على فعله. وان أردتم أنه أوجب عليه مثله» فليس الصحة غبارة عننا لا يجب 
فعل مثله» على ما قررناه من قا . 

فإن قيل : الأصل أنه [۱/ ۲۳۱ ]۲ ا يجب شي ۶ بالشك » ووجوت استثناف 
الصلاة مشكوك فيه؛ فلا يرتفع به الیقین(. 

قلنا: هذا يعارضه أن وجوب المضيٌ في هذه الصلاة مشكوك فيه» وبراءة 
ی وا الماء 0 فيه » الي 
ا الأصلية بل باب على اله كيف وان دق ا 


(e 


الاي ای مي وذلك ادا اشتهت ميتة بمذکاق ورضيعة 


بأجنبيّة» وماء طاهر بماءِ نجس » ومن نسي صلاة من عمس صلوات: 

احتجوا بأن الله تعالى صوّب الكفار في مطالبتهم للرسل بالبرهان حين قال 
تعالى: #تريدون أن تصذونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين»* 
[إبراهيم : ۱۰] فقد اشتغل ا ال امه المغثرة لاست حان؟ 

قلنا: لانهم لم یستصحبوا الاجماع بل النفي الأصلي الذي دل الحقل عليه 
إذ الاصل .في فطرة الادمي آن لا یکرت قا وانما لدت ذلك بایات وعلامات» 
فهم مصيبون في طلب البرهان» ومخطئون في امقام علن :دين آبائهم بمجرد 
الجهل من غير برهان. 


)۱( أي في بحث الصحة والفساد من مباحث القطب الأول وهو الحكم. 

زفق قوله هنا: «فلا پرتفع به الیقین» ساقط من ن. 

۳( قاعدة «اليقين لا يزول بالشك» معلوم لدى أهل قواعد الفقه أنها قاعدة أغلبية» ولیست 
كلية. . وقد خرج عنها صور معلومة. انظر مثلا (الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۷۲ 
طبعة مصطفی الحلبي) . 

(8) ب: «وقد اشتغل الناس». 


TAY 


مسألة [هل على النافى دلیل؟]: 

اختلفوا فى أن النافى هل عليه دليل؟ 

فقال قوم: لا دليل علیه .[۱/ ۲۳۳] 
دون الشرعيات . 

والمختار: أن ما ليس بضروري فلا یعرف إلا بدلیل» والفى فيه الات 
وتحقیقه أن يقال للنافي : ما ادعیت فيه عرفت انتفاءه» أو اه 

في بالشك فلا يطالب الغا بالدلیل» فإنه یعترف بالجهل وعدم المعرفة. وان 
قال: أنا متيقن للنفي» قيل: يقينك هذا حصل عن ضرورة أو عن دليل؟ ولا 
كت معرفةٌ النفي ضرورة» فانا نعلم أنا لسنا في لجة بحرء أو على جناح 
تشر ول نی آیدینا فی [۱/ ۰۲۲۳۶ وان لم یعرفه ضرورت فاما أنه عرفه عن 
تقليد» أو عن نظر. فالتقلید لا يفيد العلی > فان الخطاً جائز على المقلد» 
والمقلد معترف بعمی نفسه» وإنما يدعي البصيرة ة لغيره. وان كان عن نظر فلا 
بد من بيانه . ا 

ويتأيّد بلزوم إشكالين شنيعين”'' على إسقاط الدليل عن النافي : 

آحدهما : آن لا يجب الدلیل على نافي حدوت العالم» ونافي الصانع» ونافي 
النبوات» ونافي تحریم الز نا والخمر والميتة ونکاح المحارم» وهو محال . 

والثانی : أن الدلیل إذا سقط عن هؤلاءء لم يَعْجِرٌ أن يعيّر المشتَ عن مقصود 
إثباته بالنفي» فيقول بَدَلَ [۲۳۵/۱] قوله: «مُحْدَثٌ): إنه ليس بقديم» وبدل 
قوله: «قادر» : إنه ليس بعاجز. وما يجري مجراه. 

ولهم في المسألة شبهتان: 


الخعة الك 1 ۰ قرلب ۰ آنه لا ه ا 
الشبهه > وی . تور هم . ذا لک فم تا و ی 


)۱( ب ٠‏ «ولا تعدا . 


)۲( سب (بشیعین ‏ ۲ 


۳۸ 


والجواب من أربعة آوجه: 

الاول: أن ذلك ليس لکونه ناف ولا لدلالة العقل على سقوط الدلیل عن 
النافي» بل اوت يح ی لقوله کل : «البينة على المدعي واليمين على من 
أنكراء ولا يجوز أن يقاس عليه غيره؛ لأن الشرع إنما قضى به للضرورة» إذ لا 
سبيل إلى إقامة دليلٍ هاهنا'' على النفي» فان ذلك إنما يُعْرَفُ بأن يلازِمّه عدد 
او ۱۳۳7 أول وجوده إلى وقت الدعوى› يعم انتفاء سبب اللزوم 
قولاً وفعلا بمراقبة اللحظات . وهو محال" فكيف يكلف إقامة البرهان على ما 
یستحیل [قامة البرهان علیه؟ . 

بل المدعي أيضاً لا دليل علیه. لأن قول الشاهدین لا يحصّل المعرفةء بل 
الظن بجریان سبب اللزوم من اتلاف أو دین» وذلك في الماضي. آما في الحال 
فلا يعلم الشاهدٌ شغل الذمة؛ كاله یجوز پراء‌تها باداء أو ابرای یو 
إلى معرفة شغل الذمة وبراءتها إلا بقول الله تعالى أو قول الرسول المعصوم. 
يبغي أن يظن أن على المدعي ایشا دليلة فان قول الشاهد إنما صار 0 
بحکم الشرع فان جاز ذلك فیمین المدعی عليه اشا لازمة؛ فليكن ذلك دليلا . 

والجواب الثاني : أن المدعی عليه يدعي العلم الضروريّ [۲۳۷/۱] ببراءة 
ذمة نفسه» إذ يتيقن أنه لم یل ولم یلتز ویعجز الخلق كلهم عن معرفته: 
وانه لا یعرفه إلا الله تعالی . والنافي في العقلیات إن ادعى معرفة التفي ضرورة 
فهو محال» وان آقر بأنه مختص بمعرفته اختصاصا لا يمكن أن يشاركه فيه الا 
الله » فعتد ذلك لا یطالب بالدلیل . وكذلك إذا آخبر عن نقسه بنفي الجوع ونفي 
الخوف» وما جری مجراه. وعند ذلك يستوي الاثبات والنفي» فانه لو ادعی 
" وجود الجوع والخوف كان ذلك معلوماً له ضرورة ويعسر على غيره معرفته. 
والعقلياتٌ يشترك النفي فيهاء والإثبات. والمحسوسات”” أيضاً يستوي فيها 
النفي والإثبات . 


)۱( كلمة «هاهنا» ثابتة في ن وساقطة من ب. 
( قوله: «وهو محال» ساقط من ب. 
(۲) . ن: «والمخصوصات». 


الثالث: أن النافي في مجلس الحكم عليه دلیل» وهي اليمين» كما على 
المدعي دليل [۲۳۸/۱] وهو البينة . 

ومذا نعیف» اذ اليمین یجوز آن تکون فاجرة» فا دلالة لها من حیث 
العقلُء لولا حکم الشرع. نعم: هو کالبینة» فان قول الشاهدین أيضاً يجوز أن 
یکون غلطاً وزورا. فاستعماله من هذا الوجه صحیح؛ كما سبق. أو یقال: كما 
كك علی النافی فی مجلس القضاء آن یَعْضَدٌ جانبه بزيادة على دعوی النفي 
فلیجب :ذلك في فنّ الأحكام» فهذا ضا له وجه. 

الرايع : أنَّ يَدَ المدّعى عليه دليل على نفي ملك المدعي . 

وهو ضعيف؛ لأن اليد سقط دعوى المدعي شرعا؛ والا فالید قد تکون عن 
غصب وعارية» فآي دلالة لها؟ 


فتقول: تلق غير مسلّم» فان النزاع [۲۳۹/۱] اما في العقلیات؛ واما في 
ی 


مر ور سول ۱ 


0 


آفضی إلى المحال فهو محال» کقوله تعالی ۳ كان فيهما الهة إلا الله 
لفسدتا» [الأنبیاء: ۲۲] [أي] ومعلوم آنهما لم تفسداء فدل ذلك على نفي 
الثانی . 


ویمکن إثباته. بالقياس الشرطيّ الذي ستیناه في المقدمة: طریق التلازم» 
فان كل إثبات له لوازم فانتفاءً اللازم يدل على انتفاء الملزوم» وکذلك 
المتحدّي: لیس نبياًء إذ لو كان نبياً لكان معه معجزة. إذ تکلیف المحال 
محال. فهذا طريق» وهو الصحيح . 


۶ ۳ 5 
أن يقال للستت لو ثبت ما ادعيته للم ذلك بضرورة أو 


۰ اس إل‎ fF f4 


)١(‏ ب: «لقوله تعالی!. 
(؟) انظ (ب۶۰/۱). 
و 5 سيوس 5 اا 1 < 


۳۸۹ 


دليل» ولا ضرورة مع الخلاف» ولا دليل» فيدل ذلك على الانتفاء . 

وهذا فاسد» فإنه ينقلب على النافي» فيقال له: لو انتفى الحکم [۲4۰/۱] 
للم انتفاؤه بضرورة أو بدليل» ولا ضرورة ولا دليل. 

ولا يمكنه أن يتمسك بالاستصحاب» بأن يقول مثلاآً: الأصل عدم له ثان 
فمن ادعاه فعليه الدلیل» إذ لا سام له أن الأصل العدم» بخلاف البراءة 
الأصلية» فإن العقل قد دل على : نفي الحكم قبل السمع من حيث دل على أن 
اور هو التكليف والخطات من الله حال وتكليفٌ المحال محال. ولو 
افا من غير رسول مصدّقٍ بالمعجزة ة يبلّعْ إلينا تکلیقه » كان ذلك تکلیف 
محال . فاستندت البراءة الأصلية إن دلیل عقلي » بخلاف عدم الا له الثاني . 

وأما قوله: لو ثبت إله ثان لكان لله عليه دليل» فهو تحکم؛ من وجهین : 

آحدهما: آنه یجوز آن لا ینصب اله تعالی على بعض الاشیاء دلیلا» ویستأثر 
۶۱/۱1 ۲] بعلمه . 

الثاني : أنه يجوز أن ينصب عليه دليلاً ونحن لا تتتټه له و 
الخواص» أو بعض الانبیاء: ومن خصصن بحاسّة سادسة» وذوق آخر. بل الذي 
یقطم به : أن الأنبياء يدركون آمورا نحن لا ندركهاء فإن في مقدورات الله ا 
لیس في قوة البشر معرفتها. ويجوز أن يكون لله تعالى صفاتٌ لا تدرك بهذه 
الحواس» ولا بهذا العقل» بل بحاسّة سادسة» أو سابع بل لا يستحيل أن 
أكون اند والوضة عبارةً عن صفات لا نفهمها ولا دليل عليهاء ولو لم يرد 
السمع بها لكان نفیها خطاً. فلعل من الصفات من هذا القبيل ما لم يرد السمع 
بالتعبير عنه» ولا فينا قوة إدراكهاء بل لو لم ی لنا السممٌ لأنكرنا الأصواتَ 
ولم نفهمهاء ولو لم يخلق لنا ذوق الشعر لأنكرنا تفرقة صاحب العروض بين 
الموزون وغير الموزون» فما يدرينا أن في قدرة الله [۲۲/۱] تعالى أنواعاً من 
الحواسنٌ لو خلقها لنا لأدركنا بها أموراً أخر نحن ننفيها. فكل هذا إنكاد 
بالجهل» ورمي في العمّاية. 


۶ 


اما الشرعیات فقد یادف الدليل علیها من الإجماع. كتفي وجوب صوم 


FAY 


شوّال» وصلاة الضحى؛ أو النصّء كقوله يكلِِ: «لا زكاة في الحلي»۳" ودلا 
زكاة فى المعلوفة”2 أو من القياس» كقياس الخضروات على الرمّان والبطيخ 
المنصوص على نفي الزكاة عنه» كقول الراوي: «لا زكاة في الرمان والبطيخ» 
بل هو عفو عفا عنه رسول الله ۶ وقد لا يساعد مثلْ هذا الدليل» فنبحث 
عن مدارك الاثبات» فإذا لم نجد تین إلى الاستصحاب للنفي الأصلي الثابت 
بدلیل العقل» وهو دلیل عند عدم ورود السمع . ۱ 

وحیث آوردنا فى تصانیف الخلاف أن النافی لا دلیل عليه اردنا به أنه لیس 
عليه دليل سمعي» 3 یکفیه استصحاث [۲۳/۱] البراء: الأصليّة التي كنا نحکم 
بها لولا بعثة الرسول وورود ات 


فإن قیل : دلیل العقل فاقوا بانتفاء السمع ی ۶ وانتقاء اج یر 
معلوم» وعدم العلم به لا يدل على عدمه» ولا سبيل إلى دعوى العلم بانتفائهء 
¿ ذلك لا یلم 


فا 
2 


4 
ليه 


تس 


قلیا - قد بيّنا أن انتفاءه تارة یعلم كمأ في انتماء وجوب صوم شوال وصلاة 
الضحی » وتارة بر بأن يببحث من هو من أهل البحث عن مدا" الشرع . 
والظنٌ فيه کالعلی لأنه صادر عن اجتهاد» إذ قد يقول: لو كان لوجدته. فلما 
لم آجده مع شدة بحثي دل على أنه لیس بکاتن» کطالب المتاع في البیت إذا 
استقصی . 

فان فیل : لیس للاستقصاء غاية محدودة» بل للبحث نداية ووسط ونهایة » 
فمتی يحل له أن ينفي الدلیل السمعي المغیّر؟ [۱/ ۲۲4۶ 

قلنا: مهما رجع إلى نفسه فعلم أنه بل غاية وسعه في الطلب» کطالب 
المتاع في البيت. 


)١(‏ حديث: ليس في الحلي زكاة» أخرجه الدارقطني من حديث جابر مرفوعاً (الفتح 
الکبیر) . 

(۲) حديث لا زكاة في المعلوفة» لا یعرف؛ وورد اليس في الابل العوامل صدقة». 

(۳) ورد نحوه من قول معاذ عند البیهقی . 

(5) «المغيّر» ساقطة من ب. ۱ 


۳۸۸ 


فان فيل : الشف محصور » وطلب الیقین فيه ممكن » ومدارك الشرع غير 
محصورة. فان الکتاب وان كان محصورا فالأخبار غير محصورة» وربما كان 
راوي الحديث لا 

قلنا: إن كان ذلك في ابتداء الإسلام» قبل انتشار الأخبار» ففرض کل مجتهد 
ما هو جهد رآية إلى آن یبلغه الخبر. وان كان بعد آن رویت الاخبا» .وصقت 
الصحاح» فما دحل فيها محصور عند أهلهاء وقد انتهی إلى المجتهدین 
وآوردوها في مسائل الخلاف . 

وعلی الجملة فدلالة العقل على النفی الأصلی مشروطة بنفی المغیّر» كما أن 
دلالة العموم مشروطة بنفي المخصصء وکل واحد [۲۵/۱] من المخصّص 
ال تارة یعلم انتفاژی وتارة یظن» وکل واحد دلیل في الشرع. 

هذا تمام الكلام في الأصل الرابع» وهو منتهى الكلام في القطب الثاني 
المشتمل على أصول الأدلة المثمرة التي هي الکتاب» والسنةء والإجماعء 
والعقل . 


۱2( کذا فى ب. وفی ل «وربما غاب راوي الیحدیت) . 


۳۸۹ 


خاتمة لهذا القطب 


ببیان ما ظا“ أنه من آصول الادلت وليس منها 


. بت: بيان آن تم ما ین‎ )١( 


۳۹ 


الاصل الاو من الاصول الموهومة 
9 ف 1 و ۴ 5 و 

مسألة: وهي أنه ييه قبل ]١57/1١[‏ مبعثه هل كان متعبّداً بشرع أحد من 
الأنبياء؟ 

فمنهم من قال: لم يكن متعبدا؛ ومنهم من فال: کان :مدا تم .مهم من 
نسبه إلى نوح» وقوم نسبوه إلى إبراهيم» وقوم نسبوه إلى موسى» وقوم إلى 

والمختار أن جميع هذه الأقسام جائز عقلاء لكن الواقمٌ منه غير معلوم 
بطري قاطع » ورجم الظنْ فيما لا يتعلق به الان تعید عملي لا معت له 

فإن قيل: الدليل القاطع على أنه لم يكن على ملة أنه لو كان لافتخر به 
ولك القوم» ونسبوه إلى آنفسهم ولکان پشتهر تسه بشعارهم » وتتوفر 

قلنا: هذا يعارضه أنه لو كان منسلخاً عن التكليف والتعبد بالشرائع» لظهر 
مخالفته اماف الاق اودر رت الدواضی علی فوته أن يكون احا 
حاله قبل البعث معجزةً خارقة للعادق وذلك من عجاتب أموره. 

الاولی: آن موسی وعیسی 1525 إلن دینهما کافة المکفین من عباد الله 
تعالی ) فکان هو داخلاً تحت العموم. 

وهذا باطل من وجهین"*: آحدهما: أنه لم ینقل إلينا على التواتر عنهما 


0 
1 


)١(‏ ويرد علیهم أيضاً بان موسی عليه السلام ارسل أولاً إلى فرعون وقومه» بالعصا 
والايات التسع» لكي يرسل معه بني إسرائيل ويطلقهم من أسر العبودية. وفي غير ذلك 
كان مرسلا إلى بني إسرائيل خاصةء يدعوهم إلى الإيمان باله» وبرسالته» والشريعة 
التي أعطاهم الله إياها. فلم يكن أحد من الأمم المعاصرة لموسی» أو التي جاءت = 


۳4۹1۱ 


عمومٌ صيغة حتى ننظر في فحواه» فلا مستند لهذه الدعوى إلا المقايسة بدين 
نبينا کا › والمقايسة في مثل هذا باطلة . وان كان عموم فلعله استثني عنه من 

الثاني : أنه ربما كان زماثه زمان فترة للشرائع واندراسها وتعذَّر القيام بهاء 
ولاجله [۲6۸/۱] بت ڳلا 2 فمن آين یعلم فیام الحجة علی تفصیل شریعتهما؟ 


الثانية من شبههم : أنه کل كان يصلي ویحج » ویعتمر » ویتصدق » ویذبح 
الحیوان» ويجتنتث الميتةء وذلك لا يرشد إليه العقل . 


قلنا : هذا فاسد من وجهین: 


آحدهما: أن شيئاً من ذلك لم یتواتر بنقل مقطوع به» ولا سبیل إلى إثباته 
ا 

الثاني : ای و عاد عن هر إلا بالسمعء ولا حكم 
قبل ورود 0 وترك الميتة ة عيافة الع کما ترك ! أكا كل الضبٌ عيافةء والح 


والصلاة إن صح فلعله فل ا نما قل جملته عن الأنبياء السلف» وان 


: 


٤ 3 1 3‏ ييا 1 ین 29 سب 
ونرجع الان الى الاصل المقصود: وهو أنه بعد بعثته هل كان متعبدا بشريعة 
من قبله؟ 


= بعدی مكلفاً بالایمان به ومتابعته الا بتي إسرائيل. والایات القرانية في بیان هذا 
الس کر راما کسی داه ا فکذلك : كان مرسلاً إلى بنی إسرائيل خاصة» 
كما في قوله تعالی: ورسولا إلى ب بني إسرائيل أني قد جتتکم بآية من ربکم€ وفيما 
ينقله النصارى عنه قوله «إنما بعثت نفلت إلى خراف بني إسرائيل الضالة» إلا أنه لما امتنع 
اليهود عن الإيمان به قيل إنه بت الحواريين لينشروا دعوته في سائر الأمم وقد ذكرهم 
ابن اسحاق في السيرة (1۰۸/۲) بأسمائهم وأسماء البلدان التي ذهب كل منهم إليها. 
وفي الحديث عن نبينا محمد : «وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
االناس عامة» أخرجه البخاري أول كتاب التيمم من صحیحه. ومسلم في کتاب 


المساجد من صحیحه ؛ (الحديث رقم 0 


۳۹ 


أما الجواز العقلى: فهو حاصل. إذ لله تعالى أن يتعبّد عباده بما شاء من 
شريعة سابقت أو مستأنفة › أن ا سابقة وبعضها مستأنفة . ولا يستحيل منه 
شی ء لذاته ولا لمفسدة فيه . 

وزعم بعض القدرية أنه لا يجوز بعثة نبيٌ الا بشرع مستأتف؛ فانه إن لم 
يجدّد أمراً فلا فائدة في بعثه ولا پرسل الله تعالی رسولاً بغیر فائدة. ویلزمهم 
على هذا تجویز به بمثل تلك الشريعة إذا کانت قد اندرست» وإرسالة بمثلها 
إذا كانت قد اشتملت على زوائد» وأن یکون الاو مبعوثاً إلى قوم» والثاني 
00 إليهم وإلى غیرهم . ولعلهم يخالفون إذا كانت الأولى غضت ولم تشتمل 
الثانية على مزيد. 

فنقول: يدل على جوازه ما يدل على جواز [۲۵۰/۱] نصب دليلين» وبعثة 
رسولين معاء كما قال تعالى: #إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذّبوهما فعززنا بثالث» 
ایس : ۱۶] وکما ارسل موسی وهارون» وداود و سلیمان > بل كخلق العيني: مع 


شبن علی طلب انادة نی أفعال الله تعالی» وهو تحکم. 


آما الوقوع ی ع سام روت سای 
بالكلية؛ إذ لم ينسح وجوب الایمان» وتحریم الزنا والسرقة والقتل و 

ولک E‏ المحظورات بخطاب مستأنف» أو بالخطاب ل نزل 
إلى غيره و باستدامته ته ولم لا ن الا يما خالف ري فإذأ 


4 
نولت و اقحه 3 لر مه اتباع دینهم » | إذا زل عليه رح الب لمأ 


1 فالی هذا يرجع الخلاف”'2. 


« ¢ 
سبق : 


)١(‏ المعهود فيما يذكره الأصوليون فى هذه المسألة لا يرجع إلى هذين الأمرين» فلم يوجد 
من عنلماء المسلمين فيما نعلم من ذهب إلى القول الثاني من أنه عليه الصلاة والسلام 
كان متعبّدا باستدامة أحكام التوراة أو الإنجيل» ولا قال أحد منهم بالبحث في التوراة 
أو الإنجيل عن الأحكام المتعلقة بنا. هذا أمرٌ لم يقل به أحد» وليس هذا مراد من قال 
كع ۾ 
بان شريعة من قبلنا شرع لنا. بل مرادهم بذلك ما شرع لمن قبلنا مما ورد ذكره في 
شریعتن أي في القران أو السنة » غير مقترن بنسح أو تبديل » دیحو القصاص في ال 
والأنف والأذن» وأن الجروح قصاصن» وكالق؟عة فى قوله تعالى #إذ يلقون لامي 9 


A 


والمختار : أنه ب لم يتعبد بشريعة من قبله. 
ويدل عليه أربعة مسالك : 


ص 


المسلك الأول: أنه لل لما بَعَتَ معاذاً إلى اليمن قال له: بم تحكم؟ فذكر 
الكتاب والسنة والاجتهاد. ولم يذكر التوراة والإنجيل وشرع من قبلنا. فزكاه 
رسول الله وصوَّيَهُء ولو كان ذلك من مدارك الأحكام لما جاز العدول إلى 


الاجتهاد إلا بعد العجز عنه. 
فان قيل: إنما لم يذكر التوراة والإنجيل لأن في الكتاب آیات تدل على 
جوم یهت 


قلنا: سنبين سقوط تمتکهم بتلك الآيات. بل فيه قوله تعالی: #لكل جعلنا 
شرعَة ومنهاجاً» [المائدة : 4۸] وقال ية: «لو كان موسى ا لما وسعه 

إلا اتباعي*'.۱1/ ۲۵۲] 
ثم نقول: في الکتاب ما يدل علی اتباع السنة والقیاس فکان ينبغي أن 
یقتصر على ذکر الکتاب . فان شرع في اتفصیل كانت الشريعة السابقة هم 


مذكور. 
فإن فيل اندر ج” التوراة والإنجيل تییوت الكتاناء فانه اسم يعم کل 
0 


نوم yy‏ رأة والانجیل» والعناية بتمييز 
لمحرف عن غيرهء كما عُهِدَ منه تعلّم القران. ولو وَجَبَ ذلك لتعلّمه جمیع 


= أيهم يكفل مریم وقوله #فساهم فكان من المدحضين* آما ما تذكره بعض كتب 
أصول الفقه من النقاش في هذه المسألة ففي نظرنا لا يعدو ذلك أن يكون لمجرد 
المباحثة واستخراج الحقيقة. وانظر عبارة الغزالي رحمه الله فيما يلي عند عرض الشبه 
التي يظن آنها دالة على خلاف ما تقدم» وذلك حيث يقول: «وللمخالف التمسك 
بخمس آیات . . . الخ» فهي مشعرة بما قلنا. والله آعلم . 

(۱) آخرجه الدارمي (۲۲۱/۱) المقدمة: الباب ۳۹ وآشار محققه أن النسائي رواه كذلك» 


ل 


۹٤ 


الصحابة. لانه کتات منزّل» لم ینسح إلا بعضف وهو درك بعضص الأحكامء 
ولم یمد حفظ القرآن إلا لهذه العلت وكيف طَالَمَ عمرٌ رضي الله عنه ورقة من 
التوراق فغضب ب حتی احمرت [۱/ ۲۵۳ ] عيئأه » وقال: «لو كان وشو با 


ما وَسعَهُ الا اتباعي»*. 


المسلك الثانی: أنه يل لو كان متعتدا بها للزمه مراجعتّها والبحتٌ عنهاء 
وتا تن ای الع قي زار مرس المح ارات 
ولكان يرجع أو لا إليهاء سما أحكامٌ هي ضرور؟ٌ کل أمة» فلا تخلو التوراة 
عنهاء فان لم يراجعها لاندراسها وتحريفها فهذا يمنع التعبد» وإن كان ممكناء 
فهذا يوجب البحث والتعلم» ولم يراجع قط إلا في رجم الیهود"" ليعرّفهم أن 
ذلك ليس مخالفاً لدینهم . 

المسلك الثالث: أن ذلك لو كان هترا لكان انها ,ولا ۱ من 
فروض الكفايات» کالقران والأخبارء ولوجب على الصحابة مراجعتها فى تعرزف 
الاحکام» كما وجب ]1/ [o£‏ عليهم المناشدة في نقل الأخبارء PT‏ إليها 
في مواد 0 حيث کک علیهم» كمسألة العَؤْلء ومیراث الجد 
والمفواضت دبع ام أم الولدء وتعل الشرب» والربا في غير النسيئة» > ومتعة النساء» 
وإجهاض الجنين ۳ ودية الجنين» وحکم المکاتب إذا كان عليه شيء من 
النجوم» والرد بالعيب بعد الوطءء والتقاء الختانين» وغير ذلك من أحكام لا 
تنفك الأديان والکش عنهل؟. 


۳ ينقل عن واحد منهم » مع طول 06 كثرة وقاتعهم واختلافاتهم : 
ا التوراة» ا سیما وقد أسلم م من أحبارهم من تقوم الحجة بقولهم» 


.)۱۰۰۹ رواه أحمد وابن ماجه من حديث ابن عباس مرفوعاً (کنز العمال -الحديث‎ )١( 
حيث أ تى النبي 5 اليهود في مذراسهم» وأمر قارئهم أن يقرأ حكم الرجم في التوراةء‎ )۲( 
وحكم على الزانيين منهم بالرجم» والحديث في ذلك في الصحيحين وغيرهما.‎ 

(۳) «وإجهاض الجنين» ساقط من ب. 
13 ا لية ان و ام و عكار رمت 


۹ . از را 
في دين ق و لام حا چیه . 


۳۹۵ 


کعبد الله بن سلام» وكعب ا ووهبء وغيرهم. ولا يجوز القياس إلا 
بعد اليأس من الکتاب» فكيف يحصل اليأس"'' قبل العلم؟!. 

المسلك الرابع : اطباق [۲۵۵/۱] الأمة قاطبة على أن هذه الشريعة ناسخت 
وأنها شريعة رسولنا ع بجملتهاء ولو تعیل بشرع غيرهاء لكان مخبرا للا 

شارعاء ولكان صاحبٌ نقل لا صاحب شرع . 

إلا أن هذا ضعیف. لأنه اضافة تحتمل المجاز» وأن يكون معلوما بواسطته 
وإن لم يكن هو شارعاً لجميعه. 

وللمخالف التمسك بخمس ایات وثلاثة أحاديث : 

الآبة الأولى : أنه تعالی لما ذکر الأنبياء قال : #أولئك الذین هدی الله فبهدا 

ين هدی الله فبهداهم 

اقتده# ان ۹3( 

قلنا: أراد بالهدی التوحيدء ودلالة الأدلة العقلية على وحدانيته وصفاته. 
بدليلين: أحدهما. أنه قال: #فبهداهم اقتده» ولم يقل: بهم ) وإنما هداهم 
الأدلة التي ليست منسوبة إليهم. أما الشرع فمنسوب إليهم» فيكون اتباعهم فيه 
اقتداءً بهم . 

الثاني : ۱۲۵۲/۱ ده كيف 7 بجميع را وهي r‏ وان 
ومنسوخة » ومتى :بحث عن جمیع دك وشرائعهم كثيرة؟ فدلٌ علی آنه آراد 
الهدی المشتركٌ بين جمیعهم» وهو التوحید۳؟ 

الآبة الثانية: قوله تعالى: «ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيقا» 
[التحل : ۱۲۳] وهذا يتمسّك به من نسَبَهُ إلى ملة إبراهيم عليه السلام. 


)١(‏ كعب الأحبار ليس ممن تقوم الحجة بقوله» ويبدو أنه كان ينظر في التوراة ثم يخبر بأن 
فيها كذا وكذا مما يعلم أنه ليس فيهاء كما في ساعة الجمع وقد وثقه ابن حجر في 
تقریب العهذیب» ولکن غمزه ابن کثیر في البداية والنهاية (۱۳۶/۲) فقال «کثیر من 
آخباره لا يساوي مداده» وتقّل أن معاوية رضي الله عنه قال «کنا نبلو عليه الکذب». 

رو کک . وقي ب : : «القیاس*. 


۵ ع ۾ إل ر4 
48١‏ ن: منها #وهو التوحید». 


۳۹۹ 


ثم لا حجة فيهاء إذ قال: #أوحينا إليك* فوجَبَ بما آوحی إليهء لا بما 
آوحي إلى غيره. وقوله : #أن اتبع آي افعل مثل فعله» ولیس معناه: كن متبعا 
له وواحدا من أمته . كيف والملة غبادة عن أصل الدین والتو حید والتقدیس 
الذي تتفق فيه جميع الشرائع . ولذلك قال تعالى: #ومن يرغبٌ عن ملَة إبراهيم 
إلا من سَفه نفسه* [البقرة: ۱۳۰] ولا يجوز تسفيه [۲6۷/۱] الأنبياء المخالفين 
له. 

ويدل عليه أنه لم يبحث عن ملة إبراهيم» وكيف كان يبحث مع اندراس كتابه 
وأسناد آخباره. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وضی به نوحاً» 
[الشوری : ۱۳] وهذا يتمسّك به من نسبه إلى نوح عليه السلام . 

وهو فاسد. [ذ تعارضه الایتان السابقتان. 

ثم «الدینْ» عبارة عن أصل التوحید وإنما صصص نوخا الد ترا له 
٠ ۱‏ ومتی راجع وول الله ليد تفصیا نو 3 وكيف أمكن ذلك 
مع آنه آقدم الأنبياء» و[شريعته] آشد الشرائع اندراسا؟ کیف وقد قال تعالی: 
شرع لکم من الدين ما وصی سا و : «شرع لنوح ما وصاکم به» لكان 
ربما دل هذا على غرضهم وأما 0020 Eh‏ 

الآية [۲۵۸/۱] الرابعة: قوله تعالی: انا آنزلنا التوراة فيها هدى ونور 
يحكم بها النبيون* [المائدة: 4 6] الآية - وهو أحد الأنبياء» فليحكم بها. 

وتعارضه الآيات السابقة 


( بل تمام الآية ة #شرع لكم من ا لدين ما وضي به نوحاً والذين أوحينا إليك وما وضينا به 
إبراهيم وموسی وعيسى . . . # قلا خصوصية لنوح عليه السلام في هذاء ولا تعازض 
مع الآيات السابقة. فالاية شاملة لأولي العزم من الرسل . 


۳۹۷ 


ثم المراد بالنور والهدى أصل التوحيد» وما يشترك فيه النبيون» دون الاحکام 
المعدضة لل و( 

ثم لعله آراد النبيين في زمانه دون من بعدهم. 

ثم هو على صيغة الخبرء لا على صيغة الأمرء قاذ ةف 

ثم يجوز أن يكون المراد: حكم النبيين بها بأمرٍ ابتدأهم به الله تعالی وحياً 
إليهمء لا بوحي موسى عليه السلام . 

الآية الخامسة : قوله تعالی بعد ذكر أ لتوراة وأحكامها |: #ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولتك هم الكافرون» [المائدة: 44]. 

قلنا: المراد به: ومن لدم يحكم بما أنزل الله شکلا به » وخاد له 
ا ی من لم يحكم به ممن 


أوجب عليه الحكم به من أمته؛ و وأمة كل نبى > إذا خالفت ما أنزل على نبيهم؛ 
أو یکون المراد به: يحكم بمثلها ال شود كان بوحي خاص الیهم؛ لا بطريق 
(TD 5‏ 


وأما الأحاديث: 


e‏ شوج و ۳ ۳ ۲ 5 4 2 0 3 ا غ مل اش 
فاولها: أنه یل طلت منه القصاص فى سن كسرت» فقال: «كتاب الله 


(۱) هذا الاحتمال غير وارد» لأن قوله تعالی #یحکم النبیون» أي في الاحکام القضائية بين 
الناس» وما يحكم على آساسه القاضي معرض للنسخ؛ خاصة وقد فسرتها الاية التي 
بعدما وکتبنا علیهم فیها أن النفس بالنفس والعين بالعین. . . الآية . 

(۲) هذا غير وارد» إذ لا خلاف أن من الخطابات الدالة على الأحكام الفرعية ما يجىء 
بصيغة الخبرء کقوله تعالی «والمطلقات یترصن فلعل الجواب الصحیح عن 
الاستدلال بهذه الاية أن قوله #يحكم بها النبيون# عامٌ آرید به الخصوصء أي آنبیاء 
9 إسرائيل خاصة. ويتأكد هذا الفهم بالحديث المذكور آنفاً وهو قول النبي كل: 
«وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة» وقوله تلو كان موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعي؟ . 
ورد على الاستدلال بالاية أبو الحسين البصري في المعتمد (۳۶۰/۲) بغير هذه الوجه 
فارجع إليه إن شئت» وانظر: التمهيد لأبي الخطاب (4۲۲/۲). 

(۳) فالمراد حكم أنبياء بني إسرائيل بالتورأة» وحكم قضأة المسلمین بشريعة القر آن . 


۳۹۸ 


القصاص““ وليس في القران قصاص السنّ إلا ما حكي عن التوراة في قوله 
تعالى: #والسن بالسن* [المائدة:50] قلنا: بل فيه ۶فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علیکم؟ [البقرة:94١]‏ فدخل السنْ تحت عمومه. 

الحديث الثاني: قوله ككلِ: «من نام عن صلاة أو نسيها فلیصلها إذا ذکرها» 
وقرأ قوله تعالى: #وأقم الصلاة لذكري* [طه: ۲۰] وهذا [۲۲۰/۱] خطابٌ مع 
موسى عليه السلام . 

قلنا: ما ذكره و تعليلاً للإيجاب» لكن أُوْجَبَ بما أوحى إليه» ونه على 
أنهم أَمرُوا كما مر موسى. وقوله: #لذكري» أي لذكر إيجابي للصلاة» ولولا 
الخبر لكان السابق إلى الفهم أنه لذكر الله تعالى بالقلب» أو لذكر الصلاة 
بالایجاب . 


الحدیث الثالث : مراجعته بي التوراة في رجم الیهودیین ۳. 


وكان ذلك ددا لهم ف ی انکار الرجم" إذ كان يجبا أن يراجع الانجیل ۰ 
1 0 )£( 
فإنه آخر ما أنزل الله اال مسا له أعل ۵ 


(۱) ب. ن: «کتاب الله يقضي بالقصاص» والتصويب من كتب السنة. والحديث أخرجه 
البخاري ومسلم . 

(۲) كما تقدم قريباً في المسلك الثاني . 

(۲) هذا هو الصواب في محمل مراجعته كل للتوراة في تلك الواقعة» ووافق ذلك ما آنزل 
إليه» بدلیل أنه عليه الصلاة والسلام قال بعد أن رجمهما «اللهم إني آول من أحيا 
أمرك بعد آن آماتوه» رواه مسلم فى كتاب. الحدود من صحيحه (الحديث (TY‏ ورواه 
غیره . 
فائدة : لا یو جد للرجم ذکر في التوارة المطبوعة المنشورة من التصاری فى هذا العصر » 
والاحادیث تدل على آنها كانت موجودة فى زمن النبی بيه وکذا ما فى الانجیل يدل 
على آنها كانت موجودة ۵ 0 ا ففي ات أن الیهود آتوه 

2 ا العلماءء منهم المالكية؛ ۳۳0 لژ ا إ1 لشافعية وهو رواية و عن الإمام 
احمل ی ولیس المراد ما ذکر فى التوراة ی( 9 


ورد ی القران ن آو !أ او جریسته م E‏ إلى التوارة ا الانجیل سواع ذكر في ١‏ لقران = 


۳۹۹ 


الاصل الثاني 
من الاصول الموهومة 
ول إل 
وقد ذهب قوم إلى أن مذهب الصحایی حجة مطلقاًء وقومٌ إلى أنه حجة إن 
خالف [1/١15؟]‏ القياس» وقوم إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر خاصّة» 
لقوله بية: «اقتدوا باللذين من بعدي»۳" وقوم إلى أن الحجة في قول الخلفاء 
الراشدين إذا اتفقوا. 
والكل باط عندناء فان من يَجُوزٌ عليه الغلط والسهوء ولم تثبت عصمته 
عنه » فلا حجة فى قوله. فكيف يُحتج بقولهم مع جواز الخطأء وكيف تذعى 
عصمتهم من غير حجة متواترة؟ وکیف يتصوّر عصمة قوم يجوز عليهم 
الاختلاف؟ وكيف يختلف المعصومان؟ كيف وقد اتفقت الصحابة على جواز 
مخالفة الصحابة» فلم ينكرٌ أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد» بل 
أوجبوا فى مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه. 
فانتفاء الدليل على العصمة» وقوع [1"7/3] الاختلاف بينهم» وتصريحهم 
بجواز مخالفتهم فيه ثلاثة أدلة قاطعة. 
وللمخالف خمس شبه: 
الشبهة الأولى: قولهم: وان لم تثبت عصمتهم» فإذا تعبّدنا باتباعهم لزم 
الاتباع» كما أن الراوي الواحد لم تثبت عصمته» لكن لزم اتباعك للتعبّد به. 
ی es E‏ سوام ی ی Oe ES‏ 


= والسئّة مؤيّداً؛ أو مسكوتاً عن تأييده ومعارضته. بخلاف ما خالفه القران أو السنة» فلا 
يعمل به» کتمائیل سلیمان» وبناء المسجد على أهل الکهف. وبهذا تخلصوا من 
الاعتراضات التى أوردها الغزالى وغيره. 

(۱) حديث: «اقتدوا باللذين من بعدي» أخرجه الترمذي فى المناقب من سننه وقال: حديث 


(؟) حديث: «أصحابي کالنجوم» أخرجه ابن عبد البر من حديث جابر. وقال: إسناده لا - 


وه 


والجواب: أن هذا خطاب مع عوامٌ أهل عصره بيا بتعريف درجة الفتوى 
لأصحابه حتى يلزم اتباعهم. وهو تخیر لهم في الاقتداء بمن شاژوا منهمء 
بدليل أن الصحابيّ غيرٌ داخل فيه" إذ له أن یخالت صحابيّاً آخر. فكما خرج 
الصحابة بدليل» فكذلك حرج العلماء بدليل. وكيف وهذا لا يدل على وجوب 
الاتباع» بل على الاهتداء إذا اتبع؟ فلعله [777/1] يدل على مذهب من يجوز 
للعالم تقليدَ العالم»ء أو من يخير العامي في تقليد الأئمة من غير تعيين 
الأفضل . 

الشبهة الثانية: أن دعوى وجوب الاتباع إن لم تصح لجميع الصحابة» فتصحٌ 
للخلفاء الأربعة» لقوله ككلِهِ: «علیکم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين من 


بعدي» وظاهر قوله: «عليكم» للإيجاب» وهو عامً. 


قلنا: فيلزمكم على هذا تحریم الاجتهاد على سائر الصحابة رضي الله عنهم 
إذا اتفق الخلفاء» ولم یکن کذلك» بل کانوا تيخالفوق» وکانوا یصرّحون بجواز 
الاجتهاد فیما ظهر لهم. وظاهرٌ هذا تحريمٌ مخالفة کل واحد" وان انفرد» 
فليس في الحدیث شرط الاتفاق» وما اجتمعوا في الخلافة حتی یکون اتفاقهم 
اتفاق الخلفاء . 


= تقوم به حجة؛ وابن حزمء وقال: هذه رواية ساقطة من جهة ضعف إسنادها. وقال 
العلائي في إجمال الاصابة (ص1۰) روي من طرق في كلها مقال . 

(۱) هذا الخطاب لجمهور من امن به ية في عهده من الأعراب وغيرهم» ومن بعدهم 
لیقتدوا بأصحابه الملازمین له المتقدمین في الصحبة له کف والمتخلقین بأخلاقهء 
العالمین بمراداته وآخباره وأقضيته وارشاداته. فقوله «أصحابي» وان كان عامّاء الا 
آنهم درجات» فيقتدي آصحاب الدرجة الأقل بمن هم أعلى منهم في العلم والایمان. 
ومع هذا فلا نقول إن کلام الصحايي» وان كان آصحاب الدرجة العلیا» حجة. بل 
المراد أن هذا الحدیث ونحوه نما هو في الاقتداء والتعلّم؛ كما يتعلّم العامقي من 
العالم ولیس کلامه حجة. والله أعلم. 

(۲) حدیث: «علیکم بسنتي» رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحیح (إجمال 
الاصابة ص5 :). 


کے 
فص 


أي. من الخلفاء الثربعة . وفی ب: «کل واحد من الصحابة» . 


٤١١ 


وإيجابُ /١[‏ 174] اتباع كلّ واحد منهم محال» مع اختلافهم في مسائل . 
لكن المراد بالحديث اما أمرٌ الخلق بالانقياد وبذل الطاعة لهی أي: عليكم 


بقول إمارتهم وستتهم؛ أو أمرٌ الامة بأن ينهجوا منهجهم في العدل» والانصاف» 
والاعراض عن الدنياء وملازمة سيرة رسول الله بي في الفقر والمسكنة''', 
والشفقة على الرعية؛ أو أراد منمّ من بعدّهم عن نقض أحكامهم. فهذه 
احتمالاتٌ ثلاث تعضدها الأدلة التي ذكرناها. 


وم و )ل ۰ ° “f‏ 1ے ا 
1 1 


الشبهة الثالثة: قولهم إنه إن لم يجب اتباع الخلفاء فیجب اتباع أبي بكر 
وعمر بقوله 5ة : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر). 
قلنأ: تعارضه الأخبار السابقة» فيتطرق إليه الاحتمالات الثلاثة 


ثم نقول /1١[‏ ۲۵] بموجبه» فيجب الاقتداء بهما فى تجويزهما لغيرهما 
مخالفتهما يمو جب الاجتهاد. 


5 ليت شعري لو اختلفاء كما اختلفا في التسوية في انعطای فأيهما يتبع ". 
الشبهة الرابعة: أن عبد الرحمن بن عوف ولی عليّاً الخلافة بشرط الاقتداء 
بالشيخين فأبى» وولى عثمان فقبل» ولم ینکر عليه . 


(۱) طلب الفقر والمسكنة لم يكن من سنة النبي ی ولا ستة أحد من الخلفاء لقل من حرم 
زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا في الحياة الدنيا 
خالصة يوم القيامة ‏ أما ما وقع لهم فقد كان لقلة ذات اليد بسبب بذلهم أموالهم في 
سبيل الله ونصرة الإسلام وعندما وسع عليهم توسّعوا وقال بعضهم: «وإذا وسّع الله 
عليكم فوسّعوا» ولعل الغزالي متأثر في ما قاله هنا باتجاهه الصوفي 

(۲) الال بسنة الخلفاء الراشدین تعضده الأحاديث الکثيرة #9 عن اا ومن 
جملتها الحدیث المتقدم «علیکم بسنتي» فهو صریح في ذلك» بل قد بایع الصحابة 
عثمان رضي الله عنه على أن يعمل بسيرة الشیخین. والشافعي نص على ذلك» كما في 
الإجمال الإصابة»» بل جمهور الفقهاء على الأخذ بقول الصحابي. فهذا أولى. 

(*) الذي نراه أن يتّبع المتأخرء في حال الاختلاف. كما في أدلة الشرع. 

(5) أخرجه البخاري (فتح الباري ۱۹8/۱۳) من حديث طويل للْمسور بن مخرمة» وفيه 
«فقال عبدالرحمن [أي لعثمان] أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وستة الخليفتين من = 
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قلنا: لعله اعتقد بقوله عليه السلام «من بعدي» جواز تقليد العالم للعالی 
وعلىَّ رضي الله عنه لم يعتقدء أو اعتقد أن قوله 444 : «اقتدوا باللذين من بعدي 
أن بكر وعمر» ایجات للكتقليك.. ولا ححة في مجرد مذهبه . ويعارضه مذهب 
علىّء إذ فهم عثمان"''' إنما أراد عبد الرحمن اتباعهما في السيرة والعدل» وفهم 
عل إيجاب التقلید"؟. 

الشبهة الخامسة: أنه إذا قال الصحابی قولاً يخالف القياس» فلا محمل له 
لا سماعٌ خبر فيه ". 

قلنا: فهذا إقرارٌ بأن قوله ليس بحجة وإنما الحجة الخبرء الا أنكم أثبتم 
الخبر بالتوهم المجرّد. ومستنذنا إجماع الصحابة رضي الله عنه في قبول خبر 
الو احد . 5 زا إنما عملوا بالخبر المصرح بروايته » دون ا المقدّر الذي لا 
۷ فقوله ليس بنصل صریح في سماع خبره بل ریما قاله عن 
دلیل ضعيف ظنَّه دلیلا وأخطأ فيه . والخطاً جائز عليهم » وربما تساک 


الصحابي بدلیل ضعیف» وظاهر موهوم. ولو قاله عن نص قاطع لصرح به. 


5 بعده : فبایعه عثمان» وبایعه الناس: المهاجرون والانصار وآمراء الاجناد والمسلمون» 
وأما الرواية الأخرى وهي أن عبدالرحمن بدأ بعليّ فقال: أبايعك الخ فقد قال ابن 
حجر في (فتح الباري ۱۹۷/۱۳): أخرجها عبدالله بن أحمد في زيادات المسند عن 
سفيان بن وكيع. قال ابن حجر: وسفيان ضعيف أه. وفيما أثر عن عبدالرحمن بن 
عوف أنه قال: «لم أر أحداً يعدل بعثمان». 

() كذا في ن. وفي ب: (إذ فهم آنه». 

(۲) هذه تأویلات بعيدة» لان عليّاً -على ما في بعض المأثورات- قال عندما طلب منه عبد 
الرحمن ذلك «فيما يبلغه جهدي وطاقتي» فلم يكن متكراً للالتزام بسيرة الشیخین. فلو 
ادعی ملع أن الالتزام يكيم ثابتٌ بإجماع الصحابة لم يبعد» لما ورد في قصة هذه 
الواقعة . وانظر التعلیق على : تثبیت الرواية بذلك في الصفحة السابقة. 

(۲) حرر العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام ال هلا ال تخریر1 اتم 
واستوفی القول به وآطال وقد نقلنا کلامه ما في تحقيقنا لكتاب العلائي إجمال 


إله 1 1 


الإصابة في أقوال الصحابة ص 15 4 فأرجع إليه إن شتت 


e. 


نعم لو تعارض قياسان» وقول الصحابي مع أحدهماء فيجوز للمجتهد إن 
غلب على ظنه الترجيح بقول الصحابي أن يرجّح. ومثال ذلك" نون من المعنى 
يقتضي تغليظ الدية بسبب الحَرّم» وقياسسٌ أظهر منه ]1717/١1[‏ يقتضي نفي 
التفلیظ فربما يغلّب على ظن المجتهد أن ذلك المعنی الأخفى الذي ذهب إليه 
الصحابي يترجّح به. ولكن يختلف ذلك باختلاف المجتهدين. أما وجوب 
اتباعه ولم يصرّح بنقل خبر» فلا وجه له . 

وکیف وجمیع ما ذکروه آخبار احاد؛ ونحن آثبتنا القیامی والاجماع و خی 
الواحد بطرق قاطعة» لا بخبر الواحد. وجعل قول الصحابي حجةء کقول 
شون اله کیا وخبرد ٤‏ إثبات أصلٍ من أصول الأحكام ومدارکه» فلا يثبت الا 
بقاطع كسائر الأصول”" 

مسألة [تقلید المجتهد للصحابة]: 


إن قال قائل: إن لم يجب تقليدهم» فهل يجوز تقلیدهم؟ 

قلنا: أما العامي فیقلدهم"* وأما العالمٌ فإنه إن جاز له تقليد العالم جاز له 
تقليدهم» وان حرّمنا تقليد العالم للعالم* ]158/١1‏ فقد اختلف قول 
الشافعي رحمه الله في. تقليد الجا فقال في القديم: يجوز تقليدٌ الصحابی 
إذا قال قولاء وانتَشَرَ فل ولم ال وقال في موضع اش يُقلّد وإن 5 
یتتشر. ورجع في الجديد إلى أنه لا يقلّد العالمُ صحابياً؛ کا بقلل غالما 


(۱) كذا في ن. وفي ب: «وكذلك». 

(؟) الذين جعلوا قول الصحابي حجة شرعية» لم یجعلوه في نفس مرتبة قول لبي وه بل 
في مرتبة أخرى أدنى منه. ويتبني على ذلك أنه إن تناقض قول الصحابي مع قول النبي 
بي يطرح قول الصحابي. وفي تخصيص عموم قول النبي بي بقول الصحابي اختلاف 
يذكره الغزالي فیما يأتي في مباحث المخصصات من باب العموم. 

(۳) الصحیح أنه لا یجب يجب أن یکون دلیل الأصل قاطعاًء بل يكفي أن یکون مغلباً على الظن 
بدرجة قویة» 9 ال وما کثرت عليه القرائن» وما تواتر معناه» ونحو ذلك. 

(4) كذا في ب. وفي ن: «فلیْقلذُهم)» . 

)2 0 حررها الغزالي فيما يأتي في «مسألة وجوب الاجتهاد على المجتهد» في آخر 


لفن الأوا ° li. basil‏ 
لفن الاول من القطب الرابع. 


2 


آخر. ونقل المزني عنه ذلك" وأن العمل على الأدلة التي بها يجوز للصحابة 
الفتوى . 

وهو الصحيح المختار عندناء إذ كل ما دلّ على تحريم تقليد العالم للعالم - 
كما سيأتي في كتاب الاجتهاد - لا يفرق فيه بين الصحابي وغيره. 
حيث قال [الله] تعالی: #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» 
[النساء : ۵4] وقال تعالی: #لقد رضی الله عن لمومنین» و یز وقال 
رسول الله کي [779/1] «خير الناس قرني» وقال #يِ: «أصحابي کالنجوم» إلى 
عيبو ولك 


قلنا : هذا كله ثناء يوجب حسن الاعتقاد في علمهم ودينهم ومحلهم عند الله 
تعالى» ولا يوجب تقليدهم: لا جوازاء ولا وجوب فإنه ل أثنى أيضاً على 
أحاد الصحابة» ولا يتميّرون عن بقية الصحابة بجواز التقليد أو وجوبهء كقوله 
بيا : «لو وُزِنَ إيمان أبي بكر بإيمان العالمين لرجح لیمان أبي بكر». وقال 6 : 
«إن الله قد ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه» يقول الحق وان كان مرا». وقال 
لعمر ر «والله ما سلكت فجاً إلا سلك الشيطان فجاً غير فجك». وقال ييه في قصة 
أسارى بدر - حيث نزلت الاية على وفق رأي عمر - «لو نزل بلاء [۲۷۰/۱] 
من السماء ما نجا منه إلا عمر». وقال صلوات الله عليه «إن منكم لمحدّثين» 
وان عمر لمنهم””. وكان علي وابن مسعود“ وغيره من الصحابة رضي الله 
عنهم يقولون: ما كنا نظن إلا أن مَلَكاً بين عينيه يسدّده» وأن ملكا ينطق على 


)۱( في مفتتح كتابه المشهور بمختصر المزني المطبوع مع كتاب الأم. : 

(۲) آخرجه البخاري (فتح الباري 40/۷) وغیره من حدیث آيي هريرة مرفوعاً. ولفظ 
البخاري «لقد كان فيما قبلکم من الأمم ناس محدّئون فإن يك في أمني ال 
فإنه عمر) وفي وواه أن النبي و قال اد كاي ان اتلك قربي 
إسرائيل رجال كلكو سدقي اذ ايكونوا اد افإن 4 في أمتي منهم 
أخل فعمر ) . 

© سيد انلع ولك ان 


ينها 
Cp‏ 


لسانه». وقال بي في حق علي «اللهم آدر الحق مع عليّ حیث :2311 - وقال 
كلِ: «أقضاكم عليَء وأفرضكم زيدء 00 بالحلال والحرام معاذ بن 
جبل». وقال عليه السلام «رضيت لأمتي ما رضي ابن أم عبد»۳". وقال عليه 
السلام لابي بكر وعمر «لو اجتمعا على شيء ما خالفتهما» وأراد في مصالح 
الحرب» نوكل ذلك نام لا يوجب الاقعداء اصا5" . [۲۷۱/۱] 


قال 8 (کتاب ٠‏ اختلاف الحديث» إنه روي عن علي آنه صل ي ليلة نت 
a‏ قال : اس ی 
وهذا لأنه رأى أنه لا يقول ذلك إلا عن توقيف› Sh‏ 


توس بر ۶ 


وهذا غير مرضي ؛ لأنه لم ينقل فيه حديثاً حتى باعل لفظه ومَؤرده وقرائنه 
وفحو اه وما يدل عليه ولم نتعبد !لا بقبول خبر يرويه صحابيٌ مكشو فا یمکن 


النظر فيه» فما كان“ الصحابة یکتفون بذکر مذهب مخالف للقیاس» ویقذرون 


ذلك ا هرد غير تصريح ا 


)١(‏ حديث «اللهم أدر الحق معه حيث دار؛ أخرجه الترمذي فى (المناقب -مناقب على-) 


د 5 عا اه ۳ 1 1 
(*) حدیث رضیت لام . 2 أخر جه الحاكم من حديث اين مسعود مرفوعا. وابن ام عبد 


هو ابن مسعود نفسه . 

(۳) أي لا يوجب على العالم» وهو المجتهد. نقلید أحد منهم. 

(4) كذا في نء وفي ب: «کما كأن». 

() القاعدة المشهورة عند العلماء أن «ما قاله الصحابي مما لا يقال بالرأي والاجتهاد فله 
حكم المرفوع» قاعدة صحيحة» فان الظن بالصحابي في تقواه وورعه أن لا يقول في 
دين الله من غير حجة ولا اجتهاد» لأن ذلك يكون من الابتداع في الدين» والقول فيه 
بغيرعلم. ومن أحسن ما يمثل به لهذه القاعدة ما قاله الشافعي في عمل علي مما ذكره 
المصنف أعلاه. وقد بنی على هذه القاعدة بعض الفقهاء أمورا لا تثبت على النقد» من 
ذلك قول من ذهب إلى أن أعلى سن الحيض خمسون عاما لقول عائشة رضي الله = 
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وقد نص في موضع أن قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالت» فهو حجة. 
وهو ضعیف. لأن السكوت ليس بقول. فأيٌ [۱/ ۲۷۲] فرق بين أن ينتشر أو 
ليا 5598 2 


ا أنه | إذا احتلفت الصحابة فالأئمة آولی» فان اختلف نات 
مین و الأعلم والأكثرء قياساً لكثرة القائلين على كثرة ۷ وكثرة 
الاشیاه. وإنما یجب تر جيح ح الأعلم لان زیادة علمه تقوّي احتهاده ونعده عن 
الاهمال والتقصیر والخطاً. 

وان اختلف الحکم والفتوی من الصحابة فقد احتلف قول الشافعي فیه فقال 
مرة: الحکم آولی؛ لأن العناية به أشدّء والمشورة فيه أبلغ . 

وقال مرة: الفتوى آولی» لأن سكوتهم على الحكم يحمل على الطاعة 
لو الي 


عنها «لن ترى المرأة في بطنها ولداً بعد الخمسين» (انظر المغنى لابن قدامة /١‏ 4ط 

ثالثة؛ والدر المختار وحاشبة ابن عابدين 57/7٠7ط‏ بولاق) وقول عائشة آیضا «لن 

يمكث الحمل في بطن أمه أكثر من عامين قدر ما يتحوّل ظل المغزل» فإن مثل هذا 
يمكن أنها قالته لا عن توقيف بل عن معرفتها بعادات النساء اللاتي رأتهن أو سمعت 
بأخبار حيضهن وحملهن. وانظر لتمام القول في هذه المسألة كتابنا (الواضح في أصول 

الفقه ط رابعة ص ۰۱۱۹ ۱۳۱). 

)1١‏ أي نص الشافعي علیه. ونصه عليه منه ما في کتاب «الاختلاف مع مالك) المطبوع 
ضمن کتاب (الام / 70) طبعة مطبعة الكليات الأزهرية. قال العلائي في (إجمال 
الاصابة ص‌۳۸): وکتاب اختلافه مع مالك من كتبه الجديدة. أه. ونقل العلائي النص 
بطوله» وفیه قول الشافعي «ثم كان قول الائمة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 
أحت إلينا إذا صرنا إلى التقليد». 

(۲) الفرق عند من قال به أن الصحابي إذا قال في شؤون الدين قولاً وانتشر قوله بين 

الصحابة ولم ينقل عن أحد منهم خلافه فيكون ذلك إجماعاً سكوتياً لاشتماله على 

موافقة ضمنية .من الباقين. والإجماع السكوتي عند بعضهم حجة وان لم يكن إجماعا 
حقيقياء وهو أقوى من قول الصحابي الذي لم ينتشر. وقد تقدم الكلام عليه في باب 


۶ ۷ 


«۱ ١ 


فإن قيل: فما قولكم في ترجيح أحد القياسين بقول الصحابي؟۱1/ ۲۷۳] 

قلنا: قال القاضي”': لا ترجيح إلا بقوة الدليل» ولا يقوى الدليل بمصير 
مجتهد إليه 

والمختار أن هذا في محل الاجتهاد» فريما يتعارض ظنان» والصحابيٌ 56 


أحد الجانبين » فتمیل نفس ١‏ لمجتهد ۳ موافقة الصحابى » ويكون ذلك لك أغلب 


. وقال قوم: انما يجوز ترجيح قياس الصحابي إذا كان أصل القياس في واقعة 
شاهدها الصحابي» والا فلا فرق بينه وبين غيره. 


وهذا قر قريب » ولکن مع هذا یحتمل أن یکون مصبره إليه لا لاختصاصه 
يدل عليه» بل بمجرد الظن اذ 
4 بل نمجرد 


)۱( آي رجع الشافعی عنه فى مذهبه الجدید كما نقله المزنى» وقد تقدم فى کلام 
الممنتف قريباً والذي عليه جمهور الفقهای منهم الامامان أبو حنيفة وأحمدء ومالك 
في المشهور عنه. وهو قول الشافعي في مذهبه القدیم: أن قول الصحابي حجة على 


غ اه ما ما قاله إلصحار یا الآ 
حت اووس يي 


3 الصحابي مما يدرك بالرآي» ولم يعلم أن غيره من 
الصحابة خالفه فیه 0 يكن مخالفاً للكتاب والستة. فان اختلف الصحابة على أقوال 
فأبو حنيفة یلتزم بعدم الخروج عن آقوالهم. 
وفي قول في مذهب مالك وهو المذهب الجدید للشافعي: عدم وجوب الأخذ بقول 
الصحابي قال مالك: کل يؤخذ من قول ويرد علیه» إلا صاحب هذا القبر. وأشار 
إلى قبر النبي يا . ۱ 
وللحافظ المحقق العلائي رسالة سماها «إجمال الاصابة في أقوال الصحابة» استوفى 
فيها القول في هذه المسألف وأطال فيها ورجح أن قول الصحابي حجة. وقد حققناها 
وعلقنا عليها بما يرجح عدم وجوب الأخذ بقول الصحابي» ما عدا الخلفاء الراشدين. 
ونشرت بالكويت. 

(؟5) کلمة (القاضي» سأقطة من ن. 

(۳) انظر للعلائي الشافعي في إجمال الاصابة (ص۷۷-۷۳ بتحقیقنا» كلاماً مطولاً فى قول 
الصحابي إذا خالف القیاس أو وافقه. وانظر آیضا: البحر المحیط للزرکشی 
(۷۳-۷۷۱/۷) وفیه رد من وجوه لمأ آدعاه الغزالي في هذا الفصل على الشاقعي . ۱ 


°۸ 


آما إذا حَمَلَ الصحابئٌ لفظ الخبر على أحد محتمليه. فمنهم من رجح بهء 
ومنهم من قال: إذا لم يقل: علمت ذلك من قصد"؟ الرسول بي بقرينة 
شاهدتياء ۷۱1 فلا ترجيح به. وهذا اختيار القاضي . 


فإن قيل: فقد ترك الشافعی في الجديد القياسَ في تغليظ الدية في الحرم 


بقول 


عثمان؛ وكذلك فرق بين الحيوان وغيره في شرط البراءة» بقول عثمان". 


قلنا: له في مسألة شرط البراءة أقوال» فلعل هذا مرجوعٌ عنه. 
وفي مسألة التخلیظ : الظنْ به أنه قرّى القياس بموافقة الصحابة؛ فان لم يكن 
كذلك فمذهبه في الأصول أن لا يقلّد. والله أعلم . 


وقد قال به أبو حنيعه 


الأصل الثالث من الأصول الموهومة 


0) 


وقال الشافعي : من استحسن فقد شرع . 
ورد الشيء قبل فهمه محال. فلا بذ لا من فهم الاستحسان. وله ثلاثة 
معان : 


(1) 
98 
(۳ 


ب : امن لفظ). 

كذا في ن وهو انصواب كما في الأم. وقي ب: «بقول علی». 

وقال به أيضا الإمام مالك حتى لقد نقل الشاطبي عنه في الموافقات (۲۰۹-۲۰۵/4) 
والزركشي في البحر المحيط (88/5) أنه قال: «الاستحسان تسعة أعشار العلم» وما 
قال ذلك إلا لأن في الاستحسان دقة نظر بالغة من المجتهدین» فیعملون الاستحسان 
في حالة أيلولة العمومات والقواعد العامة والاقيسة إلى الفساد وإهدار المصلحة فى 
بعض الصور عند التطبيق العملي» فيذهبون في تلك الصور إلى العمل بأدلة أخرى 
معتبرة» على سييل الاستثناء . 

ونقل الزركشي في (البحر المحيط ”/917-45) سبع عشرة مسألة قال فيها الشافعي 
بالاستحسان منها قوله في الشفعة إن المطالبة بها إلى ثلاثة آیام. ثم قال «هذا 
استحسان مني وليس بأصل». 


”يي تن 


۹ 


الأول: وهو الذي يسبق إلى الفهم: فا فة ها 

ولا شك [۲۷۰/۱] في آنا لجز ورود التعبد باتباعه عقلا» بل لو ورد الشرع 
بان ما سبق إلى أوهامكم» أو استحسنتموه بعقولكم» أو سبق إلى أوهام العوام 
مثلآء فهو حكم الله علیکی لجوّزناه. ولكن وقوع اعد به لا يعرف من 
ضرورة العقل ونظره» بل من السمع . ول يرد فيه سمع م متواتر» ولا نقل احاد. 
ولو ورد لكان لا يثبت بخبر الواحد» فان جعل الاستحسان كا من مدارك 
أحكام الله تعالی ينزل منزلة الکتاب والسنة والاجماع» وأصلاً من الأصول لا 
یثبت بخبر الواحد. ومهما انتفی الدلیل وجب النفي . 


المسلك الثاني : أا نعلم قطعاً (جماع الأمة ة قبلهم على أن العالم ليس له أن 
يحكم بهواه وشهوته من غير نظر في دلالة الادلت والاستحسان من غير نظرٍ في 


أدلة شرع که بالهوی المجرد» وهو کاستحسان العامي ومن لا يحسن النظر. 
فانه إنمأ جوز الاجتهاد للعالم دون العامي أنه عار في معرفة ة أدلة الشريعة » 


وتمییز صحیحها من فاسدها. والا فالعامي ۳ یستحسن > ولکن يقال : لعز 
مستند استحسانك وهم وخیال لا آصل له. ونحن نعلم آن النفس لا تمیل إلى 
النيء إلا بسبب ممیل إليه» لکن السبب ینقسم إلى ما هو وهم وخیال. إذا 
عرض على الأدلة لم يتحصل منه طائل؛ وإلى ما هو مشهودٌ له" من أدلة 
الشرع . فم يمير" المستحسنٌ ميلّه عن الأأوهام وسوابق الرأي إذا لم ينظر في 
الآدلة ولم يأخذ منها؟ ! 


)١(‏ مراد من قال هذا القول والله أعلم أن المجتهد الممارس لأدلة الشرع والاقتباس منها إذا 
طالت ممارسته وكان فطناً صادق الحكم يميل في الغالب إلى ما هو أقرب إلى روح 
الشريعة ومسالكها وما تقتضيه الأدلة من حيث الجملة» ولو لم يستحضر دلیلا معيناً. 
وهذا شبيه بحال الطبيب الممارس الحاذق» وسائر أصحاب الصنائم» حيث يدركون 
الصواب في صنائعهم أحياناً دون استحضار لقواعد الصنعة وأصولها بل بحسّ داخلي 
يصعب التعبير عنه ينشأ من طول الممارسة وقوة الحذق. ومع ذلك فمثل هذا لا ينبغي 
أن يقبل في تثبيت تثبيت الأحكام الشرعية وحده» لكنه يثير لدى المجتهد ظناء فإما أن يؤيده 
الاستدلال الصحيح فیقبل؛ أو يرده فيرفض . والله أعلم. 

(۲) كذأ في ن. وفي ب: «مشهورا. 


اا 


(۳) ب: «فلم یمیز؟. 


۰۱۰ 


ولهم شبه ثلاث : 

الشبهة الأولى: قوله تعالى: #واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من 

قلنا: اتباع أحسن .ما أنزل إلينا هو اتباع الأدلة» فبيّنوا أن هذا مما آنزل إليناء 
فضلا عن آن يكون من آحسنه. وهو کقوله تعالی: «الذین یستمعون القول 
فيتبعون أحسنه 4 [الزمر :۰ ۱۸]. 

ثم نقول: تحن نستحسن إبطال الاستحسان» وأن لا يكون لنا شار“ سوى 
المصدّق بالمعجزق فليكن هذا حجة علیهم . 

والجواب الثالث ": أنه یلزم من ظاهر هذا اتباغ استحسان العامی والطفل 
والمعتوه لعموم اللفظ . فان قلتم: المراد به بعض الاستحسانات وهو 
استحسان من هو من آهل النظر» فكذلك نقول: المراد کل استحسان صدر عن 
أدلة الشرع» والا فأي وجه لاعتبار آهلية النظر في الادلة مع الاستغناء عن 
النظر . 

الشبهة الثانية: قوله ع: «ما راه [۲۷۸/۱] المسلمون حسناً فهو عند الله 


ولا حجة فيه» من آوجه: ۱ 
الأول : أنه خبر واحد لأ ەلول 


الثانی : ان المراد به ما راه جميع المسلمین» لانه لا يخلو أن يريد به جميع 


سم 


المسلمین آو احادهم. فان آراد الجمیع فهو صحيح» إذ الأمة لا تجتمع على 


(1) في کلتا النسختین هنا غلط في ترتیب ذکر الایتین. 

() في ب: «شرغٌ؟. 

(f)‏ ب : «الجواب الثانى). 

0 قفا ۱ المسلمون حستاً. ۰ أخرجه أحمد في السنة والطبراني وغيرهما من قول ابن 


اك 


لزم استحسانٌ العوام. فان فرّق بأنهم لبسوا أملاً لا قلنا: ا کان لا ینظر 
في الأدلة فا فائدة لأهلية النظر؟ 

الثالث : أن الصحابة آجمعوا على استحسان منع الحکم بغیر دلیل ولا حجة» 
لأنهم مع كثرة وقائعهم تمسّكوا بالظواهر والاشباه. وما قال واحد: حکمت 
بكذا وكذا لأني استحسنته» ولو قال ذلك لشدّدوا الإنكار عليه» وقالوا: من أنت 
حتى [۲۷۹/۱] يكون استحسائك شرعاًء وتکون شارعاً لنا؟ وما قال معاذ حيث 
بعثه [النبي تَِ] إلى اليمن: إني أستحسن» بل ذكر الکتاب» والسنةء والاجتهاد 

الشبهة الثالثة : أن الأمة استحسنت دخول الحمام من غير تقدير أجرة وعوض 
لاه ولا قیقع السك" ولت ته و کل لا قرت الما شن ند السقاء 
بغير تقدير العوض. » ولا مبلغ الماء المشروب لأن التقدير في مثل هذا قبيح 
في العادات» فاستحسنوا ترك المضايقة فیه» ولا يحتمل ذلك في إجارة ولا 

والجواب من وجهین : 

الأول: أنهم من أين عرفوا أن الأمة فعلث ذلك من غير حجة ودليل؟ ولعل 
الدليل جريان ذلك في عصر رسول الله 44 مع معرفته به وتقريره رادل 
المشقة في تقدير الماء المشروب والمصبوب في الحمام» وتقدير مدة الما 
والحققة یت ال فد 

الثاني : أن تقول: شرب الماء بتسلیم السقاء مباح . وإذا تلف ماءه فعلیه ثمن 
المثل» إذ قرينة حاله تدل على طلب العوض فيما بَذله في الغالب» وما يبذل له 


(0) كذا فيي ب. وفي ن: «مدة السكنى فيه». 

(۲) هذا الوجه ضعیف. لأن الحمامات لم تكن موجودة بالمدينة على عهده بيه لیکون 
تقريره لها حجة. وإنما وجدت في العصور اللاحقة» وجری فیها هذا العرف . وکذلك 
لم يكن في زمانه سقاژون یحملون الماء ویبیحونه للناس لیشربوه من آيدي السقائین . 
يعلم ذلك کل من له اطلاع واسع في السنة النبوية. 
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في الغالب يكون فوق ثمنّ المثل( فَيَقْبَلَهُ السقّاءء فإن منع فله مطالبته. 
فليس في هذا إلا الاکتفاء في معرفة الإباحة بالمعاطاة والقرينة» وتركٌ المماكسة 
في العوض . وهذا مدلول عليه من الشرع . 

وكذلك دا الحمام مستبي بالقرینة. ومتلفك بشرط العوضء بقرينة حال 
الحمّاميّ. ثم ما یبذله: إن ارتضی به الحمامی واکتفی به عوضاً أخذه والا 
طالبَهُ بالمزید إن شاء. فليس هذا آمرا مُبْدَعأَء ولکنه منقاس. والقیاس حجة 
۲۸۱1 

التأويل لي للاستحسان : قولهم «المراد به دلیل ینقدح في نفس المجتهد» 
لا تساعده الاو وه ولا يقدر على إبرازه وإظهاره» . 

وهذا هوس لان ما لا يقدر على التعبير عنه لا يدرئ أنه وهم وخيال» أو 
تحقیق. ولا بذ من ظهوره یت بأدلة Ss‏ آما 
الحکم بما لا پذری ما هوء فمن آين يُعلم جوازه " : آبضرورة العقل» أو نظره 
أو بسمع متواتره أو احاد؟ ولا وجه لدعوی شيء من ذلك. كيف وقد قال أبو 
حنيفة : [15 شهد آربعة علی زنا شخص. لکن مین کل واحدٍ منهم زاوية من 
زوایا البیت رال زنی فیها. فالقیاسن أن لا حدّ علیه» كنا نستحسن هذ 


فنقول له : : لم يُستحسّن سفك دم مسلم من غير حجةه إذ لم تجتمع شهادة 
الاربعة على زنا واحد؟ 


N‏ يحول تکذیت المسلمين قيش وت نی و را 


)1١(‏ ب: «یکون ثمن المثل». 

(۲) ب: «فعلیه مطالبته؟ والتصحیح من ن. 

( فال الزرکشی في البحر المحیط (۱/ :)٩۲‏ رد القرطبي على الغزالي في هذا بأن «ما 
یحصل في النفس من مجموع قرائن الاقوال من علم أو ظن لا يتأنّى عن دلیله عبارة 
عنه مطابقة له . ثم لا لا يلزم من الإخلال بالعبارة الأخلال بالمعبّر عنه» فان تصحیح 
المعاني بالعلم اليقيني لا بالنطق اللفظي؛ ثم قال (آي القرطبي) «ویظهر لي أن هذا آشبه 
ما يفسر به الاستحسان» وهذا عين ما 5 على المعنی الأول للاستحسان فارجع 
إليه 


BR 


حسن» فنصدّقهمء ونقدّر دورانه في زنية واحدة على جميع الزواياء بخلاف ما 
لو شهدوا في أربع بيوت» فان تقدير التزاحف بعيد. 

وهذا هوس» لأا نصدقهم» ولا نرجم المشهود عليه» كما لو شهد 
ثلاثة» وکما لو شهدوا في دور . ودرا الرجم من .جيف" لم تعلم قينا 
اجتماع الاربعة علی شهادة با فدرء الحد بالشبهة أحسن. كيف وان كان 
هذا دليلاً فلا نتکر الحکم بالدليل» ولکن لا ينبغي أن یسمّی بعض الادلة 
اانا 

التأویل الثالث للاستحسان: ذكره الكرخي وبعض أصحاب أبي حنيفة» ممن 
عَجّز عن نصرة الاستحسان» وقال: ليس هو عبارة عن قول بغیر دلیل» بل هو 
بدلیل . وهو آجناس : 

منها: [۲۸۳/۱] العدول بحکم المسألة عن نظائرها بدلیل خاصٌ من القران 
مثل قوله: مالي صدقة» أو: لله علي أن أتصدق بمالي» فالقیاس لزومٌ التصدق 
بك ما يسمى مالاً» لكن استحسّن أبو حنيفة التخصيص بمال الزکاق لقوله 
تعالی : #خذ من أموالهم صدقة) [التوبة: ۱۰۳] ولم يرذ إلا مال الزكاة. 

ومنها: أن يعدل بها عن نظائرها بدليل السّنة» كالفرق في سبق الحدث 
والبناء على الصلاة: بين السبق والتعمّد» على خلاف قياس الا حداث. 

وهذا مما لا ُنكره» وإنما يرجع الاستنكارٌ إلى اللفظ» وتخصيص هذا النوع 

من الدلیل بتسميته استحساناً من بين سائر الأدلة. والله أعلم.[1/ ۲۲۸۶ 


الأصل الرابع من الأصول الموهومة 
الإاسخصلارح 
وقد اختلف العلماء في جواز اتباع المصلحة المرسلة. 
ولا بد من كشف معنى المصلحة وأقسامها. 
فنقول: المصلحة بالاضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام: قسمٌ شهد الشرع 
لاعتبارهاء وقسمٌ شهد لبطلانهاء وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا 


٤ 


لاعتبارها . 


آما ما شهد الشرع لاعتبارها فهي حجّة. ویرجع حاصلها إلى القیاس» وهو 
اقتباین الحکم من معقول النص والاجماع. وسنقیم الدلیل عليه في القطب 
الثالث "۲ فانه نظر في كيفية استثمار الأحكام من الأصول المثمرة . ومثاله خکمنا 
أن کل ما أسكر من مشروب أو مأکول فیحرم. قياساً على الخمر لأنها حرمت 
لحفظ العقل الذي هو [۲۸۵/۱] مناط التکلیف. فتحریم الشرع الخمر دلیل 
على ملاحظة هذه المصلحة. 

القسم الثاني: ما شهد الشرع لبطلانها" . مثاله قول بعض العلماء لبعض 
الملوك لما جامع في نهار رمضان: إن عليك صومّ شهرين متتابعين . فلما 
نکر علیه» حيث لم يأمره باعتاق رقبة مع اتساع ماله“ قال: لو أمرتةُ بذلك 
0 عليه ا اعتاق رقبة في جنب مشاه شهوته› فكانت المصلحة 


ی اج 


( في ب: «الرابع» 

(؟) ن: «ما شهد لبطلانه نص معین». 

(۳) هذا مثال بعید وفیه خلاف كما يأتي التتبیه عليه في التعلیق التالي . ولو متّل بتحريم 
الخمر لكان آولی. إذ لو ادّعى قوم أن فيها منافع ينبغي اباحتها لأجلهاء كأرباح 
التجارة فيهاء والانتعاش والسرور وتقوية القلب وتشجيع الجبان لكان هذا مردوداً بأن 
الشرع أهدر هذه المصالح» ولم يعتبرهاء ولم یج الحكم على مقتضاهاء بل حكم 
بتحريم الخمر مع اقراره بان فيها منافع» وكذا الميسر. فما فيهما من المنافع شهد 
الشرع لبطلانه وأجرى الحكم على خلافه . 

(4) هذا على مذهب الجمهور القائلين بأن كفارة الوطء في نهار رمضان على الترتيب» 
ككفارة الظهار أي إنها عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكيناً. على أن الحديث الوارد في ذلك ليس يوجب الترتيب» لأن النبي 
ية سأله : «هل تجد رقبة تعتقها؟» ثم قال «هل 0 صیام شهرين متتابعين الخ». 
فهذا یحتمل الترتیب ولا يوجبه. ون فإن القول بأن الكفارة هنا على التخيير قول 
معتبر» وإليه ذهب مالك في رواية» وأحمد كذلك في رواية» واحتج ذلك 8 ہما 


في صحيح مسلم «فأمره أن يعتبق رقبة» أو يصوم شهرين متتابعين ١‏ أو يطعم ستين 


مسیک کا «انظر : المغنى لا قدامعة I) a‏ 7( » ط اة دار المنار). 
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فهذا قول باطل» ومخالفةً لنص الكتاب" بالمصلحة. وفتح هذا الباب 
يؤدي ال تغيير جمیع حدود الشرائع ونصوصها» بسیت: يدث الأحوال. ۳ إذا 
عرف ذلك من صنیع العلماء ء لم تحصل الثقة للملوك بفتواهم» وظنوا أن کل ما 
یفتون به فهو تحريففٌ من جهتهم [۲۸1/۱] بالرأي . 
تس ی مالم و و ا و ۱ 
د في تمثيله تقسیماً آخر» وهو أن المصلحة باعتبار قوّتها في ذاتها 
ل A‏ لوي وإلى ما هي في رب الحاجات ؛ وإلى ما 
وشا بال كل قو من الاق ما يجري ما مجرى الكملا رات لها 
[معنی المصلحة]: 
آما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة. لسكا 
نعنی به دك » فان جلب المنفعة» ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق 


3 


في تحصیل مقاصدهم"". لکنا نعني بالمصلحة المحافظةً [۲۸۷/۱] على 


(۱) صوابه: «لنصّ السْنة» كما هو معلوم إذ لم یتعرض القران لهذه المسألة ولعله التبس 
على المصنف وغيره من الأصوليين بكفارة الظهارء ويتابع بعضهم بعضاً في هذا العزو 
ثم إن السنة ليست نضا في الترتيب» كما تقدَم أنفاً. 

(0) آي وهذا النوع هو الذي سماه الأصوليون بالمصلحة المرسلة:أي أرسلها الشرع فلم 
يلها ولم یعتبرها. ویسمی هذا النوع من المصالح آیضا: المناسب المرسل» آي آنه 
بحسب العقل مناسب لوضع الحكم على وفقه . . ولكن لم يشهد له أصل معتبر شرعاً 
يقاس علیه» ولا ثبت إلغاؤه شرعا. 

(۳) من هذا يتضح أنه ليس هناك أي إشكال في وضع التدابير المختلفة اتباعاً للمصالح 
ودرءاً للمفاسد في آمور الحياة المختلفة من العمل والكسب والتداوي واتخاذ الملابس 
والمراكب المستحدثة» وكذلك رسم السياسات العامة لتحقيق مصالح الناس ودرء 
الضرر عنهم» سواء كان ذلك معهوداً في زمن النبي كَل أو عرف بعده من المحدثات 
في شؤون الحياة المختلفة. فليس هذا موضع بحث الأصوليين في المصلحت لأن هذا = 


6175 


ومقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسّهم » 
وعقلهم» ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو 
مصلحة. وكل ما یفوّت هذه الأصول» فهو مفسدت ودفعها مصلحة.. وإذا 
أطلقنا المعنى المُخيل والمُنَاسبُ في كتاب القیاس» أردنا به هذا الجنس . 

وهذه الأصول الخ حفظها واقع في رتبه الضرورات ‏ فهي أقوى 
المراتب في المصالح. ۱ 

ومثاله : قضاء E‏ المضل وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته » 
فان هذا یفوّت على الخلق دینهم ؛ وقضاژه بإيجاب القصاص » إِذ به 00 
النفوس؛ وإيجات حل الشرب» أذ به حفظ العقول التي هي ملاك التكليف ؛ 
وإيجاث حدذ الزناء إذ به 184/11 مت النسل والأنساب؛ وایجاب زجر 
الغصاب والسراق» اد نه بحصل الأموال التي هي معاش الخلق » ی 
مضطرون الیها. ۱ 

با تفويت هذه 00 الخمسة. والزجرٌ عنهاء یستحیل أن لا تشتمل 
7 0 الشرائع في تحریم e‏ والقتل. والزناء والسرقة» وشرب 
المسكر . 

أما ما يجري مجری التکملة والتتمة لهذه المرتبة» فکقولنا: الممائلة مرعبّة 
في استيفاء القصاص» لآنه مشروع للز جر والتشفي ولا يحصل ذلك: الا 
بالمثل . وكقولنا: القليل من الخمر نما حَرّمَ لأنه يدعو إلى الكثير» فيقاس 
عليه النبيذ. 


و وم 


فهذا دون الاول؛ ولذلك اختلفت فيه الشرائع. أما تحريم [۲۸۹/۱] السكر 
فلا تنفك عنه شريعة» لأن السكر يسد باب التكليف والتعبد. 


لا اشکال فيه. نما البحث والإشكال فيما عارض من المصالح نضًا أو قاعدة شرعية» 
ولو من بعض الوجوه. 


۷ 


الرتبة الثانية: ما يقعم في رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات» 
کتسلیط الولي على تزويج الصغيرة والصفیر"؟. فذلك لا ضرورة إليهء 
لکنه محتاج إليه في اقتناء۳* المصالح وتقييد الأکفای خيفة من الفوات» 
واستخناما !۳" للصلاح المنتظر في المال. وليس هذا كتسليط الولي على تربيته 
وارضاعه وشراء الملبوس والمطعوم لأجله فان ذلك ضرورة لا يتصور فيها 
اختلاف الشرائع المطلوب بها مصالح الخلق. آما النکاح في حال الصغر فلا 
يرهق إليه تَوَقَانُ شهوة» [۲۹۰/۱] ولا حاجة تناسل» بل یحتاج إليه لصلاح 
المعيشة» باشتباك العشائرء والتظاهر بالأصهارء وآمور من هذا الجنس لا 
ضرورة [لیها . 

أما ما يجري منها مجری التتمة لهذه الرتبة فهو کقولنا: لا رو الصغيرة الا 
من کف ویمهر مثلها. فانه أيضاً مناسب. ولکنه دون أصل الحاجة إلى 
النکاح . ولهذا اختلفت العلماء فيه. 

الرتبة الثالثة: ما لا برجم إلى ضرورة ولا إلى حاجة» ولکن يقح موقع 
التحسین والتزیین والتیسیر للمزایا والمزائد“» ورعاية أحسن المناهج في 
العادات و المعاملات . 

مثاله : سلب العبد أهلية الشهادة مع قبول [۲۹۱/۱] فتواه وروایته. من حيث 
إن العبد نازلٌ القدر والرتبة» ضعیف الحال والمنزلة» باستخسار المالك إياهء 


فلا يليق بمنصبه التصدي للشهادة. آما سَلبٌ ولایته فهو من مرتبة الحاجات؛ 

۳ 08 3 2 1 7 ٠. كه‎ 

لآن ذلك مناست للمصلحة إذ ولاية الأطفال تستدعى استغراقا وفراغا» والعبد 
9 5 5 ۰ ۰ ۴ . ۰ £ و 

مستغرق بالخدمة. فتفویض آمر الطفل”*' إليه اضرار بالطفل . آما الشهادة فتتفق 

أحياناء کالرواية والفتوی. 


)١(‏ «والصغیر» ساقط من ن. 

(؟) کذا في النسختین» والذي يقتضيه السیاق: «اقتناص». 

(۳) كذا في ب. وفي «ن» بدله : «واستقبالا». 

(4) کذا في بء ن» وليس بواضح المعنى. فليحرر ولعل الصواب «والفوائد). 


(5) كذافى ب. وفى ن: #طفئهة. 


1۸ 


ولكن قول القائل: سلب منصب الشهادة لخسة قدرهء ليس كقوله: سلب 
ذلك لسقوط الجمعة عنهء فإن ذلك لا يشم منه رائحةٌ مناسبة أَصلاً. وهذا 
1 ۲۹۲ لا ينفك عن الانتظام لو صرح به الشرع» وليس تنتفي ۳ مناسبئه 
بالرواية والفتوى» بل ذلك نقض على المناسب”'"' إلى أن يعتذر عنه. والمناسب 
قد يكون منقوضاًء فیترك أو يحترز عنه بعذر أو تقييد. 

وكذلك.. تقیید التكاح”" بالولي» لو أمكن تعليله بفتور رأيها في انتقاد 
الأزواج» وسرعة الاغترار بالظواهرء لكان واقعا في الرتبة الثانية. ولكن لا 
يصح ذلك في سلب عبارتها في نكاح الكفء. فهو في الرتبة الثالثة» لآن الالیق 
بمحاسن العادات استحپاء النساء عن مباشرة العقد» لأن ذلك یشعر بتوقان نفسها 
إلى الرجال» ولا يليقٌ ذلك بالمروءة. ففوّض الشرع ذلك إلى الولت؛ حمل 

وكذلك تقييدٌ النکاح بالشهادة: لو أمكن تعليله بالإثبات عند النزاع لكان من 
قبيل الحاجات» ولكن سقوط الشهادة على رضاها يضعف هذا المعنی. فهو 
لتفخيم أمر التکاح» وتمييزه عن السفاح بالاعلان والاظهار عند من له رتبة 
ومنزلة . 

وعلى الجملة فليلحق برتبة التحسینیات"*. 


)١(‏ ب: اولکن تنتفي7 ولعل الصواب «تنتقض». 

(؟) ب: ابل ينقص عن المناسب» وفى ن على الصواب. 

۳( في ن: «بعذر أو تفكد وکذلك تقبید النكاح الخ . وفي باه (أو كتقييد النكاح؟ . 

(4) هذا الموضع من کلام الغزالي هو الذي آخذه الشاطبي فجعله نوا لنظریته فى مقاصد 
الشریعة» وتوسع فيها توسّعاً کبیراه في کتابه المشهور (الموافقات) ولذعی أن رعاية 
مصالح العباد على هذا النحو هو «رأس» مقاصد الشریعة» والمقصود منها «بالمرتبة 
الاولی» كما قال. وهو آمر لم یوجد في کلام الغزالي. بل رأس المقاصد في وضع 
الشريعة آنها وضعت لتحقیق العبودية لله تعالی بين البشر وانظر (نظرية المقاصد عند" 
ال ماع الشاطبي لأحمد الریسونی » معهل الفكر الإسلامى ط رابعة ص ۰۵5-۵۳ CT‏ 


والموافقات للشاطبی ٩/۲‏ و ۱۹۹/۱ و ۸۰/۱). 


ال ا و و 
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فإذا عرفت هذه الأقسام فنقول: 

الواقع في الرتبتين الأخيرتين ابعر ی ES‏ 
اصل لأنه يجري مجرى وضع الشرع بالرآی" ۰ "» فهو کالاستحسان. وإن اعتضد 
بأصل فذاك قیاس "۳ وسيأتي . 

آما الواقع في رتبة الضرورات فلا بُعْدَ في أن يؤدي إليه [۲۹4/۱] اجتهاد 
مجتهد. وان لم يشهد له أصل معین . ومثاله أن الکفار إذا تترّسوا بجماعة من 
آساری المسلمین : فلو کففئا عنهم لصدمونا. وغلبوا على دار الاسلام» وقتلوا 
كافة المسلمین . ولو رمینا ارس لقتلنا مسلما معصوما لم یذنب ذنباًء وهذا لا 
عهد به في الشرع . ولو أكففنا تسا الكفار على ج الا ونیم ۶ تج 
يقتلون الأسارى أيضا . . فیجوز أن یقول قائل : هذا [۲۹۵/۱] الأسير مقتول بکل 
حال» فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى e‏ اي لگنا نعلم فظغا أن 
مقصود د كما یقصد حسم سبيله يله 
على الحسم قدرنا على التقليل» وكان هذا الاب ! إلى مصلحة غلم بالضرورة 


عند الامکان . فان لم نقدر 


( قوله: «يجري مجری وضع الشرع بالرآي» وجری على التسلیم بهذا القول ابن قدامة 
في الروضة» وشارحه ابن بدران. لکن نقول: لو تتبعنا کلام الفقهاء في المذاهب 
الأربعة وغیرها نجد أن كثيراً من کلامهم في آبواب المعاملات - وهي من الحاجیات» 
وأبواب الاداب - وآکثرها من التحسينيات» نما یرجم إلى تحقیق المصلحة لمجرد 
کونها مصلحة» كما هو واضح في آبواب الشركة والاجارة والمساقاة والمزارعة 
وغیرها. ویمکن التخلص عن الزامه بان هذا من باب السياسة الشرعية لتحقیق مصالح 
الناس ودرء المفاسد عنهم ولم یخالف كتاباً ولا سنّة ولا جماعاً. ولا یمکن : 
حياة الناس الا بذلك ولا بد منه لكل أمةء إذ إن حياة الناس تتطوّر بتطوّر العصور 
وتجدّ لهم شژون ووسائل حياتيّة لا بد من تنظیمها بضوابط معينة» والاً عادت آمور 
الناس فوضى» وانکار هذا مکابرة. ثم وجدنا کلام الغزالی نفسه یخالف ما ذهب إليه 
هنا من آن العمل بمتقضی المصالح المرسلة ما نصه «آما الواقع في رتبة الضرورات آو 
الحاجات؛ فالذي نراه فیها أنه يجوز الاستمساك بها إن كانت ملائمة لتصرفات 
الشارع» ولا يجوز الاستمساك به إن كان غريباً لا يلائم القواعد» وهذا هو الحق لا 
ریپ 


۳( و هس مار ۳ 
حم 5 به في به هنا تكرار وتحریف والتصویب من 


2۳۰ 


کونها مقصود e‏ ا بدليل واحد وأصلٍ معين ؛ بل بأدلة خارجة عن 
الحصر. لکن تحصيلٌ هذا المقصود» بهذا الطریق وهو قتل من لم یذنب: 
غريب» لم يشهد له أصل معين. فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس 


على أصل معين . 
وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة ]١1957/11‏ أوصاف: آنها ضروریة» قطعيّة, 


و 


ل ا 
الترس » إذ لا ضرورة» فبتا نيه عن القلعة» فنعدلٌ عنها. 


وليس في معناها إذا لم نقطع بظفرهم بنا" » لأنها ليست قطعية» بل ظنية. 

[مسألة: طرخٌ واحد من سفينة مشرفة على الغرق لإنقاذ الباقين] : 

وليس في معناها: جماعة في سفينة لو طرحوا واحداً منهم لنجوا والا غرقو 
بجملتهم. لأنها ليست كلية» إذ يحصل بها هلاك عدد محصور. وليس ذلك 
كاستئصال كافة المسلمين. ولأنه ليس يتعيّن واحد للإغراق» إلا أن يتعين 
بالقرعة» ولا اأ . وكذلك جماعة في مخمصة لو أكلوا واحداً منهم 
بالقرعة لنجوا فلا رخصة فیه» [۲۹۷/۱] لأن المصلحة ليست کليةّ. 


ولیس في معناها قطمٌ اليد للاکلة ۳" حفظاً للروح» فانه تتقدح الرخصة فيه 


)١(‏ كذا في ن» وفي ب: «فنعدل عنها إذ لم نقطم بظفرنا بهاه. 

(؟) القرعة لتعبین الحقوق ونحو ذلك لها أصول شرعية» منها قوله تعالى #فسامَم فكان 
من المدحضین؟» وقوله #وما كنت لديهم إذ یلقون آقلامهم أيهم یکفل مریم وفي 
الحديث دان رجا عق سم له عن کر لیس له مال برع فدعاهم النبي کل 
فأقرع بينهم» فأعتق أثنين» وأرق أربعة». ولعل قصد المؤلف بقوله «لا أصل لها» أي 
في قضيّة إهلاك نفس لإنجاء نفس أو نفوس أخرى» وذلك ما صرّح به في شفاء 
العليل (ص757) بقوله «فأمًا الإقراع وال بالإهلاك به فمحال» لأن فيه قتل من 
لیس جانیاً قصداء ولا العو ا و ا ا لمصلحة 
ران لبو في تعسو اج به (الطرق الحكمية 

)۳( الأكلة بفتح فکسر : دواع یاخل في العضو حتى يتاكل منه (لسأن 0 .ولعله ما 


إلان 1 اأ ۹۳ 1 ETT‏ 


الان باسم «الغنخرینا) ؛ أي فإن اليد التي وقعت فيها الاکلة» لو لم تقطع لسرى = 


۰۶۰۱ 


لأنه اضرا به لمصلحته . وقد شهد الشرغ للإضرار بشخص في قصد صلاحه 
کالفصد والحجامة وغيرهما. 

مت ی 0 رن إلى أن يجد الطعام» فهو کتطع اليد 
للکن ریما یکون القطم سبباً ظاهرا ذ في الهلاك فیمنع منه؛ لأنه لیس فيه يقين 
الخلاص ٠‏ فلا تکون المصلحة قطعية . 

[مسألة: الضرب فى التهمة لاظهار الحق : ] 

فإن تیل فالضرب بالتهمة للاستنطاق بالسرقة مصلحت فهل تقولون بها؟ 

قلنا: قد قال بها مالك رحمه اللهء ولا نقول بهء لا لابطال النظر إلى 
۲۹۶3 جنس المصلحة لکن لأن هذه EY‏ تعارضها أخرى » وهي 
مصلحة المضروب. فانه ربما یکون بريئاً من الذنب» وترك الضرب في مذنب 
آهون من ضرب بريء» فان كان فيه فت باب يعسّر معه انتزاع الأموال» ففي 
الضرب فتح باب إلى تعذیب الأبریاء۳. 

[مسألة : .قثل. الزندیق المتستر ون أظهر التوبة: ] 

فان قیل : فالزندیق المتستر |ذا تاب فالمصلحة في قتله» وآن لا تقبل توبته. 
وقد قال يَلِِ: «أمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا لا له إلا الله؛ فماذا ترون؟ 

قلنا: هذه المسألة في محل الاجتهاد» ولا يبعد قتلّه» إذ وجب بالزندقة قتله» 
وانما كلمة الشهادة تسقط القتل في اليهود ]1۲44/1 والتصاری انیم يعتقدون 
ترك دينهم بالنطق بکلمة الشهادة. والزندیق يرى التّقَيَة عين الزندقة”") . فهذا لو 


= الداء إلى البدن كله فتاکل وفسد. 


)١(‏ انظر کلام الغزالي في مسألة الضرب بتهمة السرقةء بتوسّع في شفاء العليل 
(ص۲۳-۲۳۱) وقال هناك : «لا نقطع ببطلان مذهب مالك في هذا». 

(؟) كذا في ب. وفي ن؛ «يرى التقية عن الزندقة» ومعناه أن الزنديق يرى التقَيّة بإظهار 
الإسلام وإبطان الكفرء وهذا مذهبه ودينه؛فإن أعلن التوبة لم يخرج بذلك عن أن 
يستعمل ما تقتضيه زندقته السابقة. والمسألة في شفاء الغليل للمصنف (ص۲۲۲-٤۲۲)‏ 
يأبسط من هذاء وقال المصنف هناك «المعلوم س الشرع آن الكافر مقتول [أي يكفره] 
ونحن نكف عن قتله بتوبته » والمعنيٌ بتوبته که الدين البأطل. والزنديق بالنطق = 


زد ند 


۱ قضينا به فحاصله استعمال مصلحة في تخصيص عموم لا کا 
۱ [قتل الساعی فى الأرض بالفساد سیاسة: ] 


فإن قيل: رب ماع في الأرض بالفساد بالدعوة إلى البدعة" أ و بإغراء 
الطلمة بآموال الناس وخرمهي وسفك دمائهم» بإثارة الفتنة . اجه قثلة 
لكف شره؛ فماذا ترون فیه؟ . 


قلنا: إذا لم یقتحم جريمة موجبة لسفك الدم» فلا يسفك دمه. إذ في تخلید 
الحبس عليه كفايةٌ شت فلا حاجة إلى القتل» فلا تکون هذه المصلحة 
ضرورية. 

فان قيل: إذا كان [1/ ]۳٠١‏ الزمان زمان فتنة» ولم يقدر على تخليد الحبس 
فيه 1 تبذل الولايات على قرب» فليس في إيقائه وحبسه إلا إيغار صدره» 
وتنك داعيته ليزداد في الفساد والوغراء بقل عند الافلات . 


قلنا: هذا الآن رجم مم بالظن» و بالوهم» فربما لا پفلت» ولا تتبدل 


= بالشهادتين ليس تاركاً لدينه الباطل؛ بل هو [أي استعماله للتقية] حكم من أحكام دینه» 
ثم قال: «فوجة قتله أن يقتل بالكفر في حق من نعتقده کافرا مستمرًا على كفره) يعني 
فليس قتله بمجرد المصلحة المرسلة» بل بالنص الدال على قتل المشرك أو المرتد . 

)١(‏ بل الخلاف فيه بعينه» لأن الأخذ بالمصلحة المرسلة فيما لا يعارض نضا الأمر فيه 
سهل قريب كما تقدم التنبيه عليه. وكل ما تقدم للمصنف منغه» من قتل الترس» وإلقاء 
واحد السفينة بالقرعة» وضرب المنكر لیقر» ونحوه» إنما كانت مشكلة لمعارضتها 
التصوص والقواعد العامة» کتحریم قتل النفس إلا بحق» فان كان «تخصيص العموم 
بالمصلحة لا ینکره آحد» فكأن هذا تردّد من الغزالي في أصل قضية الأخذ باالمصلحة 
المرسلة. وقد بنى الطوفي قوله في الأخذ بالمصلحة حیث تحققت على مبدأين' 
الأول: الترجیح بن المصالح والمفاسد» والثاني: تخصیص العموم وهو الذي قبله 
الغزالی. هنا : 

420 تو شم المصنف في بحث مسألة قتل الداعي إلى البدعة» وذلك في شفاء الغليل 
(ص؛ ۲۲۷-۲۲) ورأى أنه لا يجوز المصير إلى قتله بالمصلحة» فلا يقتل إلا إن 
ارتكب جناية ورد النص بالقتل فيهاء ولا يجوز في حقه تجاوز مقادير الحدود. وأيد 


و إنه يأف هذا بع وم !! 1 ۽ إل E)‏ ۾ اليد م ظط ات الشريعة . 
ىس هد کر با ء که استرسال الولاة مع مراد داتهم وا رو عن م 


AA 


الولاية» والقتل بتوهّم المصلحة لا سبيل إليه . 


فان قيل: فإذا ترس الكفار بالمسلمين فلا نقطع بتسلطهم على استتصال أهل 
الإسلام لو لم يُقصّد الترسٌء بل يدرك ذلك بغلبة الظن . 


قلنا: لا جَرَمَ ذكر العراقيون في المذهب وجهين في تلك المسألة» وعللوا 
بأن ذلك مظنون» ونحن [۳۰۱/۱] إنما نجوّز ذلك عند القطع» أو ظن قريب 
من القطع. والظن القريب من القطع إذا صار كليا عظم الخطر فيه» فتحتقر 
الأشخاص الجزئية بالإضافة إليه. 


فان قيل: إن في توقفنا عن الساعي في الأرض بالفساد ضررا كليّاً بتعریضص ٩"‏ 


أموال المسلمين ودمائهم للهلاك وغلّبَ ذلك على الظن بما عرف من طبيعته 
وعادته المجرّبة طول عمره. 

قلنا: لا يبعد أن يودي اجتهاد مجتهد إلى قتله إذا كان كذلك» بل هو أولى 
من الترس» فإنه لم يذنب ذنبآء وهذا قد ظهرت منه جرائم توجبُ العقوبة» وإن 
هه وة 


فإن قيل : كيف يجوز المصير إلى هذا في هله المسالت وفي 2 الترس» 


)١(‏ كذا في ب. وفي ن: «إن توقعنا من الساعي في الأرض بالفساد فساداً كلياً يعرّض». 

(۲) من هذا يتبيّن أن رأي الغزالي في مسألة (القتل سياسة) أو (الحکم بالإعدام على 
الجرائم التعزيرية) أنه يمكن أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد إذا كان ضرر المجرم كليًا 
بحيث يؤدي إبقاؤه إلى ضرر عام للمسلمين في أنفسهم وآموالهم وعلم ذلك يقيناء أو 
بِظنَّ قريب من اليقين بما عرف من عادة ذلك المجرم وسجيّته المجربة طول عمره؛ 
ولم يمكن كف شره بسجن مؤقت أو موب ولا بأي وسيلة أخرى. ويكون هذا حكما 
إلا الله» وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزانی» والتفس بالنفس» والتارك 
لدینه المخالف للجماعة» على أن في إجازة ذلك نظراًء لمصادمته الحديث الصحيح 
المذكور» الذي حصر عقوبة القتل فى ثلاث جرائم لا غير» وخاصة فى هذا العصر 
الذي يمكن فيه بسر كف شرّ أصحاب هذه الجرائم بالحبس والتضييق ونحوهماء ولئلا 
يسارع ها ل الأمر في تأييد الحكم في مخالفيهم بالتشهي والهوى. 


على سيد 


AE 


وقد قدّمتم أن المصلحة إذا خالفت النص لم تتبع» كإيجاب صوم شهرين 
متتابعين''' على الملوك إذا جامعوا في نهار رمضان» وهذا يخالف قوله تعالى: 
#ومن يقتل مؤمناً متعمداگه [النساء:۳٩]‏ وقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التى 
حرّم ال إلا بالحق) [الانعام: ۱۵۱] وأي ذنب لمسلم ي یپ ۰« 

فان زعمتم آنا نخصّص العموم بصورة ليس فیها خطر كلّي > فلنخصص العتق 
بصورة يحصل بها الانزجار عن الجناية حتى يخرج عنها الملوك. فإذاً غاية الأمر 
في مسألة الترس : أن يُقطع باستتصال أهل الاسلام» فما بالنا نقتل من لم يذنب 
قصداء ونجعله فداء للمسلمين» ونخالفٌ النصّ في قتل النفس التي حرم الله 


تعالى؟ 
قلنا: لهذا نرى المسألة في محل الاجتهادء ولا يبعد المنع من ذلك > ويتأيّد 
اه .وه ام مه تل للك اند مصاع نها ا 


إذ لا خلاف في أن كافراً لو قصد قتل عدد محصورء كعشرة مغلا وتترزس 
[ ۳7/۱ ”ا بمسلم : فا يجوز لهم قتل الترس في الدفعء بل حكمهم كحكم 


عشرة آکزهوا على قتل» أو اضطروا في مخمصة إلى آکل واحد. 
وإنما نشأ هذا من الكثرة» وم ونه كلما : ور ی و 0 


آخر أ اقفوی من ا و کذلك ا لو اشتبهت آخحته بتساء ا 
النکاح ولو أشتبهت بحشرة أو عشرين لم يحل رة لا خلاف أنهم لو لو تترسوا 


بنسائهم وذراريهم قاتلناهم" وان كان 6 ule‏ لکن نخصّصه بغیر 
هذه الصورة» فكذلك ههنا: التخصیص ممکن . وقول القائل : هذا سفك دع 
او أن في الکف عنه إهلاك دماء 0 لها . 
من مقصود الشرع . ا E‏ 


)١(‏ «متتابعین» سَقَط من ب. 
(۲) ن: «قتلناهم» . 
۳( أي نهیْ النبي بي عن قتل النساء والذرية فى الحرب عام 


جي تھ کن سس اسا ی في ات یا 


{0 


[مسألة : توظيف الخراج على الأغنياء ا ] 

فان قيل: فتوظیف الخراج من المصالح. > فهل إليه سبيل أم لا؟ 

قلنا: لا سبيل إليه مع كثرة الأموال في أيدي الجنود. أما إذا [۳۰/۱] 
خلت الأيدي من الأموال» ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات 
العسكر» ولو تفرّق العسكر واشتغلوا بالكسب لخيف دخول الكفار بلاد 
الإسلامء أو خيف ثوَرَان الفتنة من أهل العَرّامة في بلاد الاسلام» فيجوز للإمام 
التخصیص بالأراضي» فلا حرجء لأنا نعلم أنه إذا تعارض شرَان أو ضرّران» 
هت 0 دفع آشد ا ات 0 ۰ و تنبل 
9 الأمورء مقط ماه غورد 


وكأن هدا لا یخلو عن شهادة آصول معيّنة . فان لوليّ الطفل عمارة القنوات 
1 ورخراج آجرة الفصاد» ون الأدوية وکل ذلك تنجيرٌ خسران لتوفع 
ما هو اک مت 


وهذا ايها یژید مسلك 5 في مسألة الترمن» لکن هذا تصرف في 
الأموال» والأموال مبتذلة يجوز ابتذالها في الأغراض التي هي آهم منها وانما 
المحظور سفكُ دم معصوم من غير ذنب سافك"۳. 


)١(‏ استعرض الغزالي هذه المسألة في شفاء العليل (ص٤۳-۲۳٤۲)‏ بنوع من البسطء ورأى 
أن هذا التوظيف في عصره SE‏ مركا ای ما ارد 
لدى الجند يكفيهم» ولكنهم توسعوا ابتنعمهم وترفههم في العيش» وتبذيرهم في 
إفاضة الأموال على العمارات» ووجوه التجمّل» على سنن الاکاسرق فكيف نقدر 
احتياجهم إلى توظیف لور لإمدادهم وارفاقهم» وكافة أغنياء الدهر فقراء بالنسبة 
إلیهم؟!!!» ثم فر ا آخری یتحقق فیها عدم وجود الکفاية حقيقة» قال: «ففي تلك 
الحال للإمام أن يوظف على الأغنياء ما يراء كافياً لهم في الحال» ثم بیّن أن أصل ذلك 
التوظيف ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ضرب الخراج على أرض 
العراق . 

9 أن اشت اط ا ا‎ EE 


من a o Gr E‏ ط «الضروریة» في المصلحة المرسلة التي يجوز العمل بها بهاء لم = 


۰:۳۹ 


[مسألة : حد الشارب ثمانین هل فعله الصحابة سیاسة؟] 


فإن قیل: فبأي طريتي بلغ الصحابةٌ حدّ الشرب إلى ثمانین؟ فان كان حد 
الشرب ا فکیف زادوا بالمصلحة؟ وان لم يکن دز وكان ا فلم 
افظروا الی الب بحد القلاق؟ 


قلنا: الصحیح أنه لم يكن مقدّراًء لکن ضربٍ الشارب في زمان رسول الله 
يله بالتّعال وأطراف الثیاب"۱ فقدّر ذلك على سبیل التعدیل والتقویم بأربعين» 
فرأوا المصلحة في الزيادة» 1/11 ٠‏ ۰ فزادواء والتعزیرات مفوّضة إلى رآي 
الأئمة» فكأنه ثبت بالاجماع آنهم آمووا بمراعاة المصلحة. وقيل لهم اعملوا بما 
رایتموه آصوب. بعد أن صدرت الجناية اروت للعقوبة. ومع هذا فلم يريدوا 
الزيادة على تعزیر رسول الله کي إلا بتقریب من منصوصات الشرع فرآوا 
الشرب مظنة القذف» لأن من سَکرّ هذی هذی افتری» ورآوا الشرع يقيم 
مَظلَّة الشيء مقام نفس الشيء كما آقام النومَ مقامٌ الحدث. وأقام الوطء مقام 
شغل الرحمء والبلوغ ع مقام نفس العقل» لأن هذه الأشياء مظان هذه المعا 
فلیس ما ذکروه مخالفةٌ للتص بالمصلحة ا 


[مسألة فسخ النكاح لرفع الضرر عن امرأة المفقود ونحوه] 


فان فیل : فمأ في المصالح الجزئية المتعلقة یا #شخاص. مثل المفقود 


زوجها [ ۳۰۷/٩‏ إذا ندرس خبر موته وحيأته» وقد انتظرت سني وتضرارت 


1 


يكن الغزالي ناظراً فيها فيها إلى جميع المصالح» بل بل إلى مصلحة معينة» وهي المصلت 

العليا لتي تقتضي قتل مسلم لم ینب ذنا. تح يستحق به القتل قصاصاً أو حدًا. أما ما كان 

أدنى من ذلك فانه يُعْملٌ فيه قاعدة الترجيحء كما بيّنه بقوله آنفاً: «لأنا نعلم أنه إذا 

تعارض شران أو ضرران قصد الشارع دفع أشد الضررين» وأعظم الشرّين؟. 

)١‏ يشير إلى حديث آبي هريرة عند البخاري (فتح ۲ قال «أتي النبي یف بسكران 
فأمر بضربه» فمنا من يضربه يذه » ومنا من یضربه بنعله ومنا من یضربه بئو به . . . 
الحديث) وأخرجه أيضا أخمك وأبو داود .وفي حديث از عند مسلم (۳/ (ITT:‏ «آن 
النبي يكل آني برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو آربعین. 

(۲) انظر رأي الغزالی في هذه المسألة بابسط من هذا في شفاء الغليل (ص ۲۱۷-۲۱۲). 


¥ 


وكذلك إذا عقد ولیّان أو وكيلان نكاحَيّن أحدهما سابق» واستبهم الأمر 
ووقع اليأس عن البيان؛ بقيت المرأة محبوسة طول العمر عن الازواج» ومحيّمة 
على زوجها المالك لها في علم الله تعالى. 

وكذلك المرأة إذا تباعَدَ حيضها عشر سنين» وتعوقت عدّتهاء وبقيت ممنوعة 
من النکاح» هل يجوز لها الاعتداد بالأشهرء أو تكتفي بترتص أربع سنین؟ وكل 
ذلك مصلحة ودفعٌ ضررء ونحن نعلم أن دفع الضرر مقصود ا 

قلنا: المسألتان الأوليان مختلف فيهماء فهما في محل الاجتهاد"*. فقد قال 
عمر: تنکج نفك ا بعد أربع سنين من انقطاع الخبر. [۳۰۸/۱] وبه قال 
لشافعي في القدیم. وقال في الجديد: تصبر إلى قيام البينة على موته» أو 
انقضاء مدة يعلم أنه لا يعيش إليها؛”'" لأنا إن حكمنا بموته بغير بينة فهو بعيد» 
إذ لاندراس الأخبار آسبات سوى الموت» لا سيما فى حق الخامل الذكرء 
النازل القدر. وان فسخنا فالفسحٌ إنما يثبت بنصء أو قياس على منصوص» 
والمنصوص أعذارٌ وعيوب من جهة الزوج» من إعسار وجب وعنّة» فإذا كانت 
النفقة دائمة فغايتة الامتناع من الوطءء وذلك في الحضرة لا يؤثر» فكذلك في 

فان قبل : سبب الفسخ دفع الضرر عنهاء ورعاية جانبهاء فيعارضه أن رعاية 
جانبه ایض مه ودفع ا واجب» وفي تسليم زوجته اف غيره في غیبته 
- ولعله محبوس أو مریض [۳۰۹/۱] معذور - إضرارٌ به . فقد تقابل الضرران؛ 
وما من ساعة إلا وقدوم الزوج فیها ممکن فليس تصفو هذه المصلحة عن 


)١(‏ فقيل یفسخ الحاکم التكاحين جمیعاً ثم تتزوج من شاءت منهما أو من غیرهما. وقیل 
یجبرهما القاضي على التطلیق. وقیل يقرع بینهما. وکل ذلك آراء مبناها المصلحة 
المرسلة. (وانظر تفصیل الخلاف في المغني لابن قدامة ۰۵۱۱/۲ ۵۱۲). 

(۲) هذا إن فقد وانقطعت آخباره وکان ظاهر غيبة السلامة. وما ذهب إليه الشافعي في 
مذهبه الجديد وافقه فيه آبو حنيفة وأحمد والثوري. ووافقه في القديم مالك (المغني 

لابن قدامة 4۸۸/۷) وقول مالك في هذا أكثر مراعاة لمصلحة الزوجة ودفع الضرر 

عنها . 7 


CYA 


و () 
معارض". 


وكذلك اختلف قول الشافعي في مسألة الولیین» ولو قیل بالفسخ من حيث 
تعذر إمضاء العتد فليس ذلك حكماً بمجرد مصلحة لا یعتضد بأصلٍ معين» بل 
تشهد له الأصول المعينة". 

آما تباعد الحيضة فلا خلاف فیها في مذهب الشافعي» ولم یبلغنا خلاف عن 
العلماء ''. وقد آوجب الله تعالی التريّصٌ بالاقراء إلا على اللائي يئسن من 
المحيض» وليست هذه من الآيسات. وما من لحظة إلا ويتوقعٌ فيها هجوم 
الحيض» وهي شابّة» فمثل هذا العذر”*' النادر لا يسلطنا على تخصيص النصّ» 
فإنا لم نر الشرع يلتفت إلى النوادر في أكثر الأحوال. وكان [۱/ Irv‏ 
عندي لو اک ي بأقصى مدة الحمل» وهو آریع سنین. > لكن لما وجب بش الم 
تعلق الطلاق علی یقین البراة عل التعتد. 

فان فیل : فقد ملتم في آکثر هذه المسائل إلى القول بالمصالح ثم آوردتم 
هذا الاصل في جملة الأصول الموهومة» فلیلحق هذا بالأصول الصحيحة لیصیر 
اصلا خامساً بعل الکتات والسنة والاجماع والعقل. 


قلنا: هذا من الاصول الموهومة إذ من ظن أنه أصل خامس فقد أخطأء لگنا 


يبعل 
2 
8 
a‏ 


( انظر كلام الغزالي في هذا مع مزيد تفصيل في شفاء الغليل (ص١277‏ 7557). 

(۲) يعني بالأصول المعيّنة الفسخ للجبٌ والعّئة ((كما في شفاء الغليل ص57؟). 

(۳) هذا الجن ف 31 مرض آو نحوه. قال الجويني : هذا كالإجماع من 
الصحابة. أي أنها تصبر حتى تحيض فتعتد بالاقرای أو تيأس فتعتد بثلائة أشهر. وأما 
إن لم تعلم ما رفعه فعن الشافعي قولان» والخلاف ثابت فيه بين العلماء (انظر نهاية 
المحتاج 177/9 ؛ والمغني لابن قدامة ۷/ 576 ط ثالثة). 

(4) كذا في ن. وفي ب: «هذا القدر». 

(5) کلامه هنا غير واضح بسبب شدة الایجاز. ومراده أن جانب التعبد يغلب في العدة 

كما تعتذ بالأقراء المعلّق طلاقها بالولادة مع تيقن براءة رحمها» كما في نهاية المحتاج 
(۸۷ ۱۳۳ ثم وجدت المصنف قال في شفاء الغلیل ص۲1 ۲): «للشرع تعبَّدٌ في العدةء 
فإنه لو قال لزوجته»: إذا استیقنت براءة رحمك فأنت طالق» فإذا استيقّتت طلقت 
ولژمتها العده . 


C۹ 


رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد لش ومقاصدٌ الشرع تعرف بالكتاب والسنة 
۳۱۱/۱ باطلة ا ومن ۳ إليها فقد شرّع: كما أن ن 0 
شرع . . وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم کونه مقصوداً بالکتاب 
والسنة وه فليس اويا من هذه الأصولء لكنه لا يسمى قیاسا بل 
ايد عرس إذ القياس أصلّ معین . کون هذه المعاني مقصودة عرف لا 
بدلیل وأحل» بل بأدلة كثيرة لا حصر | لها من الكتاب والسنة وفرائن ! الأحوال»؛ 
وتقارة الأمارات: فسمی لذلك مصلحة مرسلة. 

وإذا فسّرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرعء فلا وجة للخلاف في 
اتباعها بل يجب القطع بكونها حجة. 

وحیت ذکرنا خلافاً فذلك عند تعارض مصلحتین ومقصود بن ؟ عند ذلك 
يجت ترجیح الاقوی . ولذلك [۱/ ۳۱۲] قطعنا بکون الاکراه مبیحاً لكلمة الردة 
وشرب قالخمر؛ وأکل مال الغیر» وترك الصوم والصلاة؛ لأن الحذر من سفك 
الدم آشد من هذه و ولا یباح به الزنا والقتل " '؟ لأنه مثل محذور الا کراه. 
ذا منشأ الخلاف في مسألة الترس التر جيح» إذ الشرع ما رجح الکثیر على 
القليل في مسألة السفينة» ورجّح الكل على الجزء في قطع اليد المتأكلة. وهل 
یرجم الكلّيَّ على الجزئيّ في مسألة التَريْس؟ فيه خلاف. 00 

ولذلك يمكن إظهار هذه المصالح في صيغة البرهان» إذ نقول في مسألة 
تيوه الشرع فكان واي 

فإن قيل: لا ننكر أن مخالفة مقصود الشرع حرام» ولكن لا نسلم أن هذه 


۹۳ 
قاف 
۳2 


۳ ۲ 5 ۳ 5 3 £ 
قلا فهر الکقار ۱ ۲۲۳۱۳ واستعلاء الاسلام مفصو د و وی هدا استتصال 


)0 «والقتل» ساقط من ب. 


کر 
لات يو » مر ی ley‏ إ1 


( وله فان حراما» زيادة ثابته فى ن . 
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الإسلام» واستعلاء الكفر. 

فإن قيل: فالكف عن المسلم الذي لم يذنب مقصودء وفي هذا مخالفة 
المقصود. 

قلنا: هذا مقصوده وقد اضطررنا زر مخالفة اعون المقصودين» ولا بد من 
الترجيح› والجزئي محتقر بالا ضافة ری الکلي وهذا جزتي فلا یعارض 
الك 

فإن قیل : مسلّم أن هذا جزئي» ولكن لا یسلّم أن الجزئي محتقر بالإضافة 
إلى الكلي» فاحتقار الشرع له يعرف بنص أو قياس على منصوص؟ 

قلنا: عرفنا ذلك لا بنص واحد معين» » بل بتفاريتي أحكام. واقتران دلالاات» 
لم يبق معها شك في أن حفظ خطة الاسلای ورقاب الّمسلمين» أهم في 


مقاصد الشرع من حفط شخص معين في ]1/3[ ساعة أو نهار » وشتعود 
الكقار عليه بالقتل. فهذا مما لا يشك فيه» كما أبختًا أكل مال الغير بالإكراه: 


لتعلمئا 
كثيرة . 


فإن قيل: فهلا فهمتم أن حفظ الكثير أهم من حفظ القليل في مسألة السفينةء 
وفي ۽ الا کراه» وفی ي المخمصة؟ 


بان المال حقية في ميزان الشرع بالإضافة إلى الدمء وعرف ذلك بأدلة 


فمتع الإجماحٌ من ترجيح الكثرة. أما ترجیح الكليّ فمعلوم: إما على القطع» 
وإما بظن قريب من القطع يجب اتباع مثله في الشرع. رلم يرد نص على 
خلافه» بخلاف الكثرة» إذ الإجماع في ال کراه وقي المخمصة منم منه 

فبهذه [۳۱۵/۱] الشروط التي ذکرناها "* يجوز اتباع المصالح. 


وتبيّن أن الاستصلاح ليس أصلاً خامساً برأسه بل من استصلح فقد شرع 


)١(‏ كذا في ن. وفي ب: «وهذا جزئي بالإضافةء فلا يعارّض بالكلي». 
(؟) وهي كونها: ضروريةء قطمية. كليةء» لا تخالف مقصود الشرع» وترجيح الأقوى عند 
تعاد ض مھ ایج ٠‏ ه مقصه دي 


رن حمصحیں و مقصودين . 


A 


كما أن من استحسن فقد شرع. وتبيّن به أن الاستصلاح على ما ذكرنا. 
وهذا تمامٌ الكلام في القطب الثاني من الأصول. 


تم الجزء الأول من المستصفی بتجزئتنا. 
ویلیه الحز ء الثانى . 
وآوله: القطب الثالث في كيفية استثمار الأحكام من الادلة. 


<۲ 


ا توبات اج زر الأول 


الموضوع 

مقدمة التحقیق ۱[ 

ترجمة موجزة للومام الغزالي Enea‏ 
کف الغزالي في علم الأصول 89 ی ی 
مصادر ترجمته O‏ 1 

نبذة عن كتاب المستصفى E‏ 1 
النسخ المعتمدة في التحقية 1 1 1000110 

مقدمة المؤلف ل 0 


مرتبة علم الأصول بين العلوم ی 


كيفية دورانه على آربعة آقطاب 


امتحانات القوانين بحدود مفصلة ا ل ل 


امتحان فى حد (الحذ» 


امتحان ثالث فى حد «الواجب» 


AE 


امتحان ثان في حد «العلم» ETS‏ نی 
البرهان. وفيه فنون E,‏ ی E‏ 
الفن الأول: في السوابق: 00000 


وم و موجه ده هو و ۱۱ 


010000000 


في الثمرة وهى الحكم 


تمهيد 


الموضوع 
دلالة المطابقة والتضمن والالتزام SA A ee‏ دج 
الترادف والتباين والتواطؤ والاشتراك n‏ 


المحسوس والمتخيّل والمعقول 520000 
أحكام المعاني المؤلفة 101111ظ2ظ12 


أحكام القضايا 


صور ا E EÊ‏ دوك مانا تدا 11 عاد لابج ناوث تب e‏ فاه اد اود لياه جا اما جيه باد Raa‏ 


نمط التلازم 3 م 


لزوم النتيجة من الفا ت ,نب سدنس ARs‏ 


برهان العلة وبرهان الدلالة 


الفن الأول: في حقيقة الحكم 


E 


القطب الاول 


سب ۶۱۵ 


الموضوع الصفحة 
الواجب کت ۱۱۱ 
المحظور 00011 ۱ 
المیاح ا و سس ۱۲ 
المندوب Ee a ee‏ 
المكروه اظ و a O‏ 
الواجب المعين والواجب المخيّر 0 اا 0 
الواجب الموسع والواجب المضيّق 25221000 00000 

ما لا يتم الواجب إلا به وأو وني بوم الم الو ا ا 
مازاد على القدر المجزىء من الواجب اح المي ا م ا 
الواجب لیس ندباً وزيادة E 0111100 a‏ 
هل المباح مكلف به ما و 
الفعل الواحد هل يكون واجبا حراماً ا 0 E‏ 
النهي العائد إلى الوصف هل يفسد الأصل Se‏ ام O‏ 
هل الأمر بالشيء نه عن ضده Oy‏ ا 
الفن الثالث : أركان الحكم ا 
الحاكم E SSS SM SR‏ 
المحكوم عليه» وهو المكاة 1[ |[ 000000 
تكليف الناسي والغافل والسكران ب aes‏ 
المحكوم فيه » وهو فعل المكلف ااا U‏ 
تكليف ما لا يطاق لمجو بح ی م اک ی ا 
التکلیف بترك الضدین ی اا ۱۱۱ 
التکلیف بالمحال شرعا شما ماسوو اجاج و ی ری دس پوس VOA‏ 
التكليف بالترك راحم امارد ده عو ووب ولسوا لق COO E‏ 
الك ااا اا 000 
تكليف الكفار بفروع الشريعة NES‏ 

الفن الرابع: ما يظهر به الحكم (الأحكام التكليفية) a‏ [ ۱۱ 
الأسباب SG‏ ار 9 ۱۷( 


الموضوع الصفحة 
الصحة والفساد والبطلان a‏ ی ۱ ۱۱۷ 
الاداء والقضاء والاعادة ۱۱ ۱۱ 
العزيمة والردّخصة tS‏ 0000000 
القطب الثانى 
فى أدلة الا حکام 

الأصل الأول: كتاب الله تعالى ا ا 1 
حقيقة القران ومعناه O‏ ا 000 
حدٌّ «القران» O E‏ 

القراءات الشاذة امي O‏ رس ۱3 
البسملة هل هى من القران و ١‏ 
Assess E‏ 
هل في القران ألفاظ أعجمية مب سس ۷ ۱ 
لیمک والمتشابه 0 0 0 0 اا O‏ 
أحكام القران 08 2 ۱ 
كتاب النسخ م م م 
حل النسخ وحقيقته 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
الفرق بين النسخ وبين التخصيص 011 0 
إثبات النسخ على منکریه ی یک اه ی ی هی ITD‏ 

نسخ الأمر قبل التمکن م ۱۲۱ ۱۱ 

نسخ بعض العبادة أو شرطها أو سنّتها هل هو نسخ لأصلها oy‏ 
الزيادة على النص هل هو نسخ 0 0 O‏ 
النسخ إلى غير بدل 010111 ee‏ 
النسخ بالاحف وبالأثقل 1 1 ااا 
النسخ في حق من لم يبلغه الخبر ا ا E‏ 
شروط النسخ یووم ور 1 ا 

هل من الأحكام ما لا يقبل النسخ ..... 0 a‏ 


۰:۳۹ 


الموضوع الصفحة 
نسخ التلاوة دون الحکم یک ا EE‏ 
نسخ القران بالسنة وعکسه 00 ی 
نسخ الإجماع والنسخ به Oana Ete AGS‏ 
نسخ المتواتر بالاحاد Sa eg SE‏ ی 
النسخ بالقیاس ا SA‏ ری وس 2 
النسخ هل يثبت بقول الصحابي وقد ادا اا ا 
ما يعرف به تاريخ النسخ O nace Res a LA CSSA‏ 
الأصل الثاني : سنة رسول الله يكل مدو سوا سسسب اجا بابح ا 
مقدمة فى ألفاظ الصحابة فى نقل الستن Eanes‏ 
القسم الأول : التواتر . 0001118 Osa‏ 
التواتر يفيد العلم OVS‏ 
شروط التواتر SERE AEA‏ 0 اا VE‏ 
دور القرائن فى حصول اليقين تيو مالحا سمو سيد ومسب اا 
هل يحصل العلم بمخبر وإاحد OKA RSE O‏ 
الحد الادنی لعدد التواتر SAREE RS‏ 6 ۱۵ 
شروط فاسدة للتواتر 1 1[ 1[ ۲9۱۲ 
تقسيم الخبر إلى ما يجب تصدیقه» وما يجب تكذيبه 
507 التوقف فيه AS SEES‏ ۳ 
القسم الأول: ما يجب تصديقه ی ز ‏ 0 0 E‏ 
الشسم الثني: ما یعلم کلبه ل 
القسم الثالث: ما لا يعلم صدقه ولا كذبه O‏ 
القسم الثاني من السنة: أخبار الأحاد تدع ی و 
إثبات التعبد بخبر الاحاد کر O‏ 
ما يفيده خبر الاحاد کی ی O‏ 
هل يجب العمل بخبر الأحاد عقلاٌ Vesa‏ 
الأدلة السمعية على خبر الاحاد ی ی ۲۱۷ 
شروط الراوي وصفته 0001 Ot‏ 


المو ضوع الصفحة 


١‏ - رواية الواحد - شرط العدد ا ا ااا 
۲ - تكليف الراوی 1111111 1 ا ااا 
۳ - ضبط الراوي O‏ 0 ا ۵ 
4 - کون الراوي مسلما ا O O‏ 
۵ - العدالة EN RESA aE RS‏ 
خبر مجهول الحال في العدالة 001 0 ی ی ۱۲ ۱ 
رواية الفاسق المتاول Eee‏ بت و۵۵ ٩‏ ۱۲۹ 
آمور لا تشترط في الراوي سس سس ۲۱۱۲۰ 
ذكر سبب الجرح والتعديل TE ESB RS‏ 
التزكية يبيب ب ا E‏ 
عدالة الصحابة رضي الله عنهم ب ب ب ل ل 
من هو الصحابى O‏ 
بعك رار نس O‏ 
١‏ - قراءة الشيخ عليه a‏ 1 1 1 1 1 1 اا ONA‏ 
۲ - قراءته على الشيخ ل يي 0 ااا 
۳ - الاجازة ا 3 ۱۲ 
- المتاولة O‏ 1 ی 
ه - الاعتماد على الخط (الوجادة) 1 ا 
رواية الحديث المشكوك ا 1010000 مع اوم م 1 
الرواية بغلبة الظن yy‏ ۱ 
إنكار الشيخ للحديث ا 11[ ز[ [ [ ز ز ‏ ا E‏ 
زيادة الثقة SR a‏ ًٍ1ً010101 0 ۱۲۰۱۳ 
الاقتصار على بعض الحديث 000000000000001 1001 
الرواية بالمعنى ا 0101 ۱ 
الحديث المرسل (المنقطع) 0ن 
خبر الاحاد فيما تعم به البلوی امم لا اسسلب اماو لور ا 101 
الأصل الثالث من الأدلة: الإجماع O ED RS‏ 


الموضوع الصفحة 


معنی الاجماع لغة واصطلاحاً o‏ کر 

دليل تصور الإجماع EA‏ را و ی هک رد ی 

تصور الاطلاع على الإجماع 0000 A‏ 

ححية الإجماع yy‏ 
١‏ - الادلة القرانية ی E‏ 
۲ - الادلة من السنة النبوية ی و وی و ا 
(مناقشة منكري الاجماع للأدلة الحديثية) یس ۳۱ ۱۳ 
۳ - التمسك بالطريق المعنوي م ا ام و 

أركان الإجماع سح جع مت و اخو ی ترا لانو تاماسم سو 6 ۱۳ 
۱ - المجمعون دی سا E‏ 
حلاف أهل العلم من غير الفقهاء مشي انون و وی و وما و ۶ ۱۲۶ 
خلاف المبتدع هل يمنع الإجماع ESS‏ السو موا ۲ ۱۳ 
خلاف التابعي في عهد الصحابة ا 0 
إجماع الأكثرين 000000111111 Ea‏ 
إجماع آهل المدينة تج یتح رم وه مار 0 E‏ 
إجماع الخلفاء الراشدي: 00111 0 0 0 00 
حجيّة الإجماع بعد الصحابة موي الجسم داوع وه اوور E‏ 
الإجماع بعد الخلاف ماحوج لاسا انا ا Oona A‏ 
؟ - نفس الإجماع سما ودر نه الالو و PONE‏ 
الرجماع السكوتي ومو نوو نو RESA‏ ا ووو 
انقراض العصر هل هو شرط ۳ 
هل یکون مستند الاجماع الاجتهاد ی ل 
۳ - حكم الاجماع ee Ea‏ 
هل ينعقد الإجماع بموت المخالف تج ل ا م 
إذا ثبت الإجماع في آمر فهل ینعقد فيه إجماع بعد ذلك رف 3 ۶ 
الإجماع على خلاف خبر صحيح ا VT ZL‏ 
الأخذ بأقل ما قيل هل هو إجماع Oe‏ 


۹ 


الموضوع ۱ الصفحة 


الأصل الرابع : دليل العقل والاستصحاب م ا ل 


حدّ الشارب ثمانین هل فعله الصحابة سياسة 
فسخ نكاح امرأة المفقود لرفع الضرر عنها ره 
قائمة المحتويات a‏ ا SS CE‏ 


استصحاب الإجماع في محل الخلاف ب الم اخ ا 
- هل على النافي دليل 0 
الأصول الموهومة: وهي أربعة 000 00 
ك شرع من قبلنا O‏ و 
الأدلة على أنه ليس شرعا لنا ا EEE E‏ 
أدلة القائلين بأئه شرع لنا ی همست 
۲ - قول الصحابی DG e‏ م ل 
قول الصحابي |ذا خالف القیاس 2000 
تقليد المجتهد للصحابي ب ب E O‏ 
تفريع الشافعي في القديم على قول الصحابة» ونصوصه CR OEE‏ 
۳ - الاستحسان يي ل ا ل 
٤‏ - الاستصلاح (المصلحة المرسلة) E‏ 
ی هو 1 
مسألة طرح راکب في سفينة لانقاذ الباقین 1 
الضرب فى التهمة لاظهار الحق 1 
قتل الزنديق المتستر ولو أظهر التوبة م م الل و 
قتل الساعي في الأرض بالفساد سياسة 1-ب یت 
توظيف الخراج على الأغنياء للمصلحة ..... ESTEE‏ 
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